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    ،،هذا البحثهذا البحث

رجي من رجي من تختخ   المشرف على مذكرة المشرف على مذكرةة عبد الحفيǚ،ة عبد الحفيºº،ǚالأستاذ دحيالأستاذ دحي  
  ،،المدرسة العليا للتجارةالمدرسة العليا للتجارة
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  ـةـةــالمقدمالمقدم

                                                                                                        أ 

 

  : ةــمقدم 

بكفاءة لخدمة الأغراض  الموارد المالية يعتبر وجود نظام مصرفي قادر على حشد و تخصيص
 العديد  جعلالأمر الذي. حقيق معدلات نمو عالية و قابلة للاستمرارتالمنتجة من المتطلبات الرئيسية ل

 هياكلهاو تطوير  اليةتطلع إلى تحديث و تقوية أنظمتها المت - ائرو منها الجز-  من  الدول في العالم
 و .معدلات النمو المنشودة للوصول إلى  في مجال الوساطة المالية البنوكرتفعيل دوبالأخص  المصرفية و

تعد من المنشآت الحيوية ضمن إطار الاقتصاد   المصرفيةالمؤسساتينبع هذا التصور من كون أن 
ميزها تالدعامات الأساسية في بناء الهيكل الائتماني في النظم المالية المعاصرة، نظرا ل، و إحدى القومي

 لتنفيذ أهداف السياسة إستراتيجية و أداة عن باقي المؤسسات المالية الوسيطة كونها صانعة للسيولة
تمويل مختلف دعم و الريادي في المالية للدولة بعناصرها الائتمانية و النقدية، هذا فضلا عن دورها 

الخدمات  توفير العديد من ، تسيير وسائل الدفع،تعبئة المدخرات، المشروعات و القطاعات الاقتصادية
  .و الاقتصاديةالمالية و المصرفية المتميزة، و بالتالي المساهمة في تصعيد وتائر التنمية الاجتماعية 

أكثر القطاعات الاقتصادية تعاملا و إذا كان التطور الاقتصادي قد أظهر أن قطاع البنوك هو من 
 ارتفاع درجات التداخل و الترابط بين و بسبب زيادة معدلات التغير في الحياة الاقتصادية مع المخاطر

 شرط أساسي  أن سلامة هذا القطاع و كفاءة عمله، فإن هذا التطور قد أثبت أيضاقطاعات الاقتصاد
 و .لاستقرار المالي و النقدي المنشود بشكل خاصللتقدم الاقتصادي بشكل عام و لتحقيق مستوى ا

في شخص البنك المركزي عادة  و الممثلة الجهاز المصرفيعلى ية الإشرافسلطات اللهذا نجد معظم 
، و تسعى إلى ، تجعل من وظيفة الرقابة على أعمال البنوك في صدارة أولوياتهاةكسلطة نقدية مركزي

 تحقيق واية مصالح المودعين و استمرار الثقة بين البنك و عملائه، رفية بما يكفل حمصتعميق سيادتها الم
  . المالية و الصدماتتعرض للهزاتمع التقليل من احتمالات ال سلامة المراكز المالية لأجهزة الائتمان

الدولية من أحداث و الأسواق المالية و ما عرفته الكبيرة العالمية   الاقتصاديةغير أن التطورات
  و ما ترتب عن ذلك منعلى صعيد العمليات و التقنيات و الأدواتتغيرات باهرة و لاحقة مت تقلبات
، جعل من وظيفة الرقابة المصرفية عرضة لضغوط في طبيعة و هيكل الصناعة المصرفية العالمية تغيرات
لمة بمختلف العوفالأعمال المصرفية و المالية أخذت اتجاها متزايدا يتماشى يوما تلو الآخر نحو . هائلة

 و ما ، في ظل التحول إلى الأخذ بأسباب و آليات الاقتصاد الحر و قوى السوقمظاهرها و آلياتها
صاحب ذلك من موجات التحرر و الانفتاح الاقتصادي و ظهور التكتلات و الاندماجات في المجالات 

و النمو السريع ستوى الدولي توسع الكبير للبنوك في ممارسة أنشطتها على المو كان لل .النقدية و المالية
ارتفاع  الواضحة على أداء البنوك و انعكاساتهلحجم الإقراض المصرفي الدولي و التجارة الخارجية 

تزامنا مع التطورات  ةالعالمي ةاشتداد حدة المنافسة في السوق المصرفيمع  التي تواجهها حجم المخاطر
   .لية جديدة في مجال الإدارة النقدية و الماليةالتكنولوجية و المعلوماتية و ظهور مستحدثات ما



  ـةـةــالمقدمالمقدم

                                                                                                        ب 

 الأزمة في أعقابة  التي تواجه البنوك المركزية في مجال الرقابة المصرفي الضغوطو قد زادت حدة
جوانب الضعف المالي في القطاع المصرفي كونها مصدرا رئيسيا  إلى نظارالأ وجهت ، أينالآسيوية

و لأن قطاع البنوك هو من أكثر القطاعات  .زمات الماليةللخلل و لزيادة احتمالات التعرض للأ
وك و ن وعي السلطات الإشرافية و الرقابية بأهمية السلامة المالية للب، ازداداندماجا في الاقتصاد العالمي

 تلحق به في إحدى الدول لن تلبث أن أي أزمةذلك أن ، ضرورة تدعيم و تقوية القطاع المصرفي، 
  . للعديد من الدول الأخرى الأنظمة المالية و المصرفيةتؤثر بطرق العدوى في

على الصعيد العالمي الحاصلة في المجال المالي   و التغير مناحي التطورو من الطبيعي أن تعكس
هور الكثير من الأعراف و الممارسات الدولية في التعامل بين الأجهزة المصرفية المختلفة عبر في ظنفسها 
عكس نفسها في تعديل الكثير من القواعد الدولية ت، كما ت النقدية و الرقابية أيضا و بين السلطاالعالم

و ظهور قواعد دولية جديدة لأول مرة استجابة لما يفرزه أبعض الأعمال المصرفية الموحدة التي تنظم 
 على إثر الجديد، إن المناقشات الدائرة في إطار الهيكل المالي العالمي، فبالفعل و .في التطبيقالواقع العملي 
 و  تمحورت حول إمكانية تقوية التعاون الدولي في المجالات النقدية و المالية، و الأحداثتلك التطورات

 الدولي و مخاطره، و صرفي لمواجهة ظروف عدم استقرار النظام المإيجاد ترتيبات و آليات دفاع دولية
 مة العمل المصرفيلاس من ثمة، فإن و . الماليةالاضطرابات و الأزمات التقليل من احتمال انتشار عدوى 

 هامة على ائلكمس هي الأخرى ظهرتو حسن سيره و مدى ملاءمة و كفاية أنظمة الرقابة السائدة 
اعتبارات تضع إطارا دوليا للرقابة المصرفية و تعمل  إيجاد استدعت التفكير في الساحة المصرفية الدولية

  .على مسايرة المتغيرات العالمية

 أسلوب وضع القواعد و المعايير الدولية في مختلف المجالات من أهم مظاهر التطور في كانو لما 
 الإشراف مجال الرقابة و  عملية إقرار معايير موحدة فيكانت ،في عالمنا المعاصرالعلاقات الدولية 

 نشغالاتمن أهم ا ، أو حتى المحليملزمة لكافة البنوك العاملة على المستوى الدولي رفي، تكونصالم
لجنة بازل الدولية للرقابة المصرفية التي تنشط في هذا المجال، و ذلك من المجموعة الدولية و على رأسها 

 في الدول المختلفة للتقليل من آثار المنافسة المتطلبات الرقابيةتوفير العدالة و التناسق في تطبيق منظور 
مع ضمان استقرار النظام المالي الأساليب الفنية للرقابة المصرفية و تطوير  البنوك الدوليةغير المتكافئة بين 

 و ما تستلزمه من الحاصلة على مستوى البيئة المصرفية العالميةضوء المستجدات على  ، وهذاالدولي
   .آليات للتكيف مع متغيراتها

صادرة عن اللجنة فبعد ظهور معيار كفاية رأس المال بالبنوك كأول المتطلبات الرقابية الأساسية ال
 المتزايد بأن القضية الأساسية في إدارة البنوك هي للإحساس انعكاسا 1988 في اتفاق بازل الأول لسنة

 ةلتضع ركيزة جديد 1997، جاءت المبادئ الأساسية للرقابة المصرفية الفعالة سنة مسألة إدارة المخاطر
الإشرافية السائدة في مختلف دول ز الأنظمة أعمال الرقابة المصرفية و تدعيم قواعدها و تعزيلإدارة 

 واستجابة لما أفرزته التطورات .مجموعة المبادئ و الممارسات الرقابية السليمةتطبيق  من خلال العالم
 للرقابة  جديدة دولية، طرحت اللجنة معاييرت النقدية و المالية الاالمج في ة كبيرتتحولامن المالية العالمية 

 ليظهر الاتفاق ع واقع تطور و تنوع المخاطر المصرفية بسبب عوامل و متغيرات العولمة تكيفا مالمصرفية
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الأولى تتعلق : مرتكزا على ثلاثة دعائم رئيسية 2004 في صورته النهائية مع نهاية عام  للجنة بازلالجديد
مة الثانية تتجه لاتفاق بازل الأول، و الدعابكفاية رأس المال بما يتطلب المزيد من الضبط و التطوير 

  .في حين ترتكز الدعامة الثالثة على مبدأ انضباط السوقالإشرافية، لعمليات المراجعة 

العمل في أي حال من الأحوال ، فإن الجهاز المصرفي الجزائري لا يمكنه  التطوراتبالنظر إلى هذه
مرحلة من التطوير فمنذ عدة سنوات يعيش . على الساحة المصرفية الدوليةفي عزلة عن ما هو حاصل 

ائمة الراهنة و الق تماشيا مع التوجهات الاقتصادية  و الرقابية التنظيمية قواعدهالتشريعية وفي أنظمته 
الإصلاح  برامجفي إطار على النظام الحر و المنافسة، و ذلك من خلال إعادة هيكلة الجهاز و تحديثه 

  . للانطلاق و النمو و الاندماج في الاقتصاد العالمي كخطوة أولىالاقتصادي و المالي التي تبنتها الجزائر

في الوقت الذي تتحول فيه الأنظمة المصرفية للدول المتقدمة إلى مستويات متطورة من الإدارة و 
التي الحديثة للمخاطر المصرفية و تسعى إلى تكييف بيئتها المصرفية بما يتوافق و مقررات بازل الجديدة 

 أصبح من  ، 2006 تصبح ملزمة لجميع البنوك في العالم مع حلول عام سوف تدخل حيز التطبيق و
 لأهمية - لرقابة على أعمال البنوكا و شرافالإسلطة اعتباره ب-  المركزي بنك الجزائرإدراكالضرورة 

عمل على يقواعد العمل المصرفي و نظمه و معاييره تندرج في سياق ما هو مطروح عالميا، و أن جعل 
كحد   قائمة على القواعد الدولية و على الأحكام الرقابية الفعالة التي يجب توافرهافيةخلق صناعة مصر

 بما يتناسب و أفضل  أعمال البنوكأدنى للضوابط و الأساليب الموضوعة لأغراض تنظيم و مراقبة
طر  تعزيز قدرة البنوك على إدارة المخاطر بشكل وقائي، ذلك أن المخا الأمر الذي يتطلب.الممارسات

التي تواجهها ليست مخاطر قطاع أو صناعة محددة بل هي مخاطر الاقتصاد في مجموعه و مدى تأثره 
 فرضهيو ما  سياسات الإشرافية و الرقابيةالبأوضاع الاقتصاد العالمي، فضلا عن تبين نقاط الضعف في 

  . ك المخاطر من ضوابط و قواعد احترازية ملزمة للبنوك الخاضعة له تتناسب و تلبنك الجزائر

 Ǘاليـǰشȍا Ƶةـر :  
   :يمكن حصر إشكالية البحث في سؤال جوهري هو ،ما سبقعلى ضوء 

 يالبنك المركز في تفعيل دور  و تطبيقها الدولية للرقابة المصرفية مدى تساهم عملية تبني المعاييرإلى أي
    ؟رتقاء بأساليب إدارة المخاطرتعميق ملاءة البنوك و الا،  و الرقابيةةالإشرافي تطوير آلياته على مستوى

 : ةـاƩȏƙ الفرعيـالتس 
  : التساؤلات التاليةإثارة  إلى الإشكاليةتقودنا هذه 

و فيما  ؟ عبر العالم البنوك المركزيةمعظم ما هي أهم جوانب الرقابة المصرفية التي تحضى باهتمام  .1
 ؟ على أعمال البنوك الإشرافآليات تتمثل 

  أهم؟ و ما هي ازل في تدعيم التعاون الدولي في مجال الرقابة المصرفيةمدى مساهمة لجنة بما  .2
  التي أقرتها في اتفاقها الأول و الثاني؟ عاييرالمالتوجهات التي ترتكز عليها 



  ـةـةــالمقدمالمقدم

                                                                                                        د 

في المرحلة  لدول الناميةل المصرفية الأنظمة المالية وأوضاع تتلاءم و  أحكام اتفاق بازل الجديد هل أن .3
 ؟  ذه الدولعلى البيئة المالية له او مدى تأثيرهلاتفاق لدعائم الثلاثة لبا يتعلق خاصة فيما الراهنة

و فيما تكمن   ؟كيف يمكن تطبيق المعايير الدولية للرقابة المصرفية في الدول النامية كالجزائر  .4
 ؟ ديد  الجلاتفاقا التحديات و الرهانات التي ستواجه البنوك و السلطات الإشرافية للالتزام بأحكام 

و ما هي الآفاق المرتقبة للجهاز ؟  و موقعها من المعايير الدوليةما هو واقع الرقابة المصرفية في الجزائر  .5
  ؟ في ظل التكيف مع معايير بازليالمصرفي الجزائر

 :ƮـاƩ البƸـǧرضي 
  : التالية الفرضياتتم اعتماد ،  السابقةالأسئلة عن للإجابة

 وضع من خلاليكون  الإشرافيو تعزيز دورها الرقابي و بنوك المركزية لل  المصرفيةةسيادالتعميق  إن .1
رفع كفاءة  و  و الائتمانيةتستهدف خدمة أغراض السياسة النقدية الضوابط و الآليات التية من مجموع

   . العولمةعن متغيرات الناتجة ثارالآخاطر و الم بما في ذلك مواجهة أداء البنوك
ى مساهمة السلطات بة المصرفية يتوقف على مدى تطبيقه عمليا، و مدإن فعالية أي نظام للرقا .2

 التي تتوافق مع المعايير الدولية و أفضل الممارساتالترتيبات الرقابية قواعد و ال إرساء في الإشرافية
   . تعميق ملاءة البنوك و الارتقاء بأساليب إدارة المخاطر،الإشرافيةخاصة في مجال تطوير الآليات 

متوقف على مدى استعدادها للرقابة المصرفية عايير بازل بم ،الجزائرو منها  ، الدول النامية تزامالإن  .3
 تبعا لأوضاعها الاقتصادية و أطرها التشريعية لوضع سياسات مرحلية و أولويات للعمل بالمعايير الدولية

  .ةيو المؤسس
افة جديدة في إدارة العمل المصرفي إن تطبيق معايير بازل يتجاوز تطبيق نصوص جديدة إلى خلق ثق  .4

 و تحسين أساليب إدارة القواعد المحاسبيةتطوير كو ما يتطلبه من توفير عناصر البيئة المصرفية الأساسية 
 . القدرات الإشرافية الكفأة البشرية و المهاراتناء بو  المخاطر و تسيير أنظمة الرقابة الداخلية بالبنوك

و تدعيم الأطر  وفقا لتوصيات لجنة بازل ي لقطاع البنوك في الجزائر التسيير الاحترازإصلاحإن  .5
لارتقاء بالمعايير السائدة إلى المستويات الدولية ل  الخطوة الأولىيمثلالتشريعية و التنظيمية للرقابة المصرفية 

في مواجهة لها ، وإن ابتعاد البنوك الجزائرية عن المعايير و القواعد الاحترازية الدولية سوف يجعالمطلوبة
   . المصرفيو الاندماجلخصخصة اتهديدات 

 ǿميـأƸـة البƮ: 
  : من خلال النقاط التاليةة البحث يأهمتبرز 

وي في الاقتصاد ألا و هو قطاع البنوك، و هو من أكثر يموضوع الرقابة المصرفية بقطاع حيتعلق  -
 من الاهتمام  الكثيرطلبلذي يت الأمر ا،عالمياندماجا في الاقتصاد الالقطاعات عرضة للمخاطر و 

  .الماليةزمات و الصدمات التعرض للأ لتحقيق الاستقرار المالي و تجنب متانة هذا القطاعبسلامة و 



  ـةـةــالمقدمالمقدم

                                                                                                        ه 

تطوير آليات و  و التسيير الاحترازي لقطاع البنوكبشأن  و مبادئ لجنة بازل مقترحاتس كتع -
في ميدان إدارة مظهرا من مظاهر العولمة   واديةرا جديدا في الحياة الاقتصتقنيات الرقابة المصرفية تطوّ

 .لقواعد و معايير دوليةل متزايد شكالنشاط المالي و المصرفي بألا و هو خضوع  البنوك
بعد صدور اتفاق  لجزائرا مثل ن أهم التحديات التي ستواجه النظم المصرفية للدول النامية عيكشف  -

لمعيار وضع ا الدولية للرقابة المصرفية و عاييربادئ و المبالمالالتزام خاصة في ما يخص  ديدالجبازل 
  .2006مع حلول عام بيق ط حيز التالالم الجديد لكفاية رأس

 ǿـأƸـداف البƮ: 
  : إدراك الأهداف التاليةهذه الدراسة إلى ترمي 

و البنوك،  على أعمال الإشرافيةسلطات  الذي تمارسه الةالمصرفيلدور الرقابة  العام الإطارتوضيح  -
 أداء جوانبمختلف   و متابعةالنشاط المصرفيقبة مراالبنوك المركزية في تدخل محاولة فهم آليات 

  .البنوك
و مدى تأثيرها على ، فهم و تحليل الاتجاهات التي ترتكز عليها المعايير الدولية للرقابة المصرفيةمحاولة  -

 و تعزيز قدرتها على رفية للبنوكص الملاءةالم تعميق  للبنوك المركزية والإشرافيةمستوى تفعيل الآليات 
  .خاطرلمامواجهة 

و للمعايير  المعمول بها في الجزائر  الرقابيةالأنظمة و الاحترازيةو القواعد  يرالمعايمطابقة مدى معرفة  -
 معوقات البنوك إلى جانب تبيان الإشرافية نقاط الضعف في السياسات إبراز و ،يةالدولالممارسات 

     . لفاية رأس المالكالجديدة  تطبيق المقرراتفي ما يخص الجزائرية 
للالتزام على حد السواء  و البنوك الإشرافيةسلطات التحديات و التهديدات التي ستواجه الإظهار  -

 أخذهيالاتجاه الذي سمعرفة ، و بالمعايير الدولية في مجال الرقابة و التسيير الاحترازي لقطاع البنوك
  .ية الدولزل لجنة بامعاييرللتكيف مع  في الأفق القريب  الجزائريالجهاز المصرفي

 :وعـ الموضارـاختياب ـأسب 
  :الدوافع التي أدّت بنا إلى اختيار هذا الموضوع فيما يليتتلخص 

 و ةالإشرافي تقوية الأساليبأهمية   إلىأثار الانتباه  مؤخرا في الجزائرللإفلاسبنكين خاصين تعرض إن  -
  .الجزائري  النظام المالياستقرار الحفاظ على  وة مصالح المودعينيا لحمالرقابية على نشاطات البنوك

للقواعد و الأحكام الخاصة بتنظيم الصرف و   في الجزائرعدد كبير من البنوكة  مخالفإثباتإن  -
تطوير جهاز الرقابة المصرفية آليات يدعو إلى البحث في و تحويلات رؤوس الأموال التجارة الخارجية 

 تجنبا لحدوث هزات أو البنوكو إدارة تفعيل دوره في الكشف عن جوانب الضعف في تسيير و 
  .ع استقرار النظام المصرفي و المالي ككلصدمات مالية تزعز

 ابتداء على المستوى الدولي حيز التطبيق  وضعهاوللرقابة المصرفية  الجديدة  الدوليةظهور المعاييرن إ -
 كيفية تكييف البحث فيو على مستوى الرقابة المصرفية في الجزائر  يستدعي الوقوف 2006من 

 و ذه المعاييرالفعلي لهتطبيق ال للمشي قدما نحو ،على غرار الدول النامية ،أوضاع النظام المصرفي 
    . لقطاع البنوكالالتزام بالتوصيات المقترحة في مجال إصلاح التسيير الاحترازي



  ـةـةــالمقدمالمقدم

                                                                                                        و 

 : ابقةـالساƩ ـالدراس 

" كواح كريمة" ل بحث قدمته الطالبة ر بازل لكفاية رأس المال من خلاايتم التطرق إلى معلقد 
      خلال السنة الجامعية " وك الجزائرية منهانع البمعايير تقييم الأداء المصرفي و موق" تحت عنوان 

 يد أن دراستنا ب.ارا لتقييم أداء البنوكيكونه معجانب لك من ، و ذ )فرع نقود  مالية( 2004-2005
، حيث تمثل معايير و مبادئ لجنة بازل، الدولية ظل المعاييرتنصب حول موضوع الرقابة المصرفية في 

لأفضل الممارسات رئيسيا مرجعا سواء تلك المتعلقة بكفاية رأس المال أو مبادئ الرقابة المصرفية الفعالة، 
 فإن  احترازية و رقابية بالدرجة الأولى،ابالنظر إلى كون ما أقرته لجنة بازل معاييرً  و.في هذا المجال

       .ا خاصة في الدول النامية كالجزائرطبيق هذه المعايير و الالتزام به تإشكاليةستنا ستهتم بمناقشة درا
 : ƮƸـبدود الـح 

 عاييرالمموضوع الرقابة المصرفية من منظور التوافق مع إثارة هذا الموضوع بالتطرق إلى  تمّلقد 
 و التسيير  المصرفية في مجال الرقابة"مارسات الرقابية للأنظمة المصرفية و الملجنة بازل" الدولية التي أقرتها

ثاني بالإضافة إلى  الأول و الاتفاق كفاية رأس المال بالبنوك قد تم التركيز أساسا على  و.الاحترازي
 طار،لإفي هذا ا  و.اللجنةهذه  عن ةللرقابة المصرفية الفعالة الصادرين المبادئ الأساسية الخمسة و العشر

مدى ملاءمة المعايير الجديدة لأوضاع النظم المصرفية بالدول النامية البحث في راسة على اقتصرت الد
إلى  بالإضافة ،ةالمستويات الدولية المطلوب إلى للارتقاء في الواقع العملي كيفية تطبيقهاو كحالة الجزائر

           .الموضوعة في هذا المجالبادئ  و الالتزام بالم للرقابة المصرفيةالتكيف مع المعايير الدولية البحث في آفاق
 Ȁالـمن ƲـبƮƸ: 

 و تدليل الفرضيات أجل دراسة إشكالية موضوع بحثنا، و الإجابة على الأسئلة المطروحةمن 
الأنسب لمثل  ه و هذا باعتبار،يتحليلو وصفي و  تاريخي منهج إتباععين علينا في الدراسة، تالمعتمدة 

 قدو  .موضوع بحثنا بشكل خاصلطبيعة و الأكثر ملاءمة ام هذا النوع من الدراسات بشكل ع
مراحل نشأة الصيرفة المركزية و الوقوف على أهم المحطات التاريخية التي  لتتبع تاريخيلاستخدم المنهج ا

،  على البنوكالإشرافمسيرة جهود لجنة بازل في مجال وضع المعايير و المبادئ المتعلقة بالرقابة و ميزت 
       . الاقتصادية و النقديةالإصلاحاترد مراحل تطور الجهاز المصرفي الجزائري في ظل سل و كذلك

  وصف آليات و أدوات البنك المركزي للرقابة على نشاطات البنوك من خلالالمنهج الوصفي يظهر و
 في . في على الجهاز المصرالمشرفة لذي تمارسه السلطاتا لدور الرقابة المصرفية  العامالإطارو تحديد 

لجنة معايير مبادئ و  و بالأخص الاحترازية معايير الرقابة و شرح المنهج التحليلي لفهم انتهاج تم حين
 إلى بالإضافة  كحالة الجزائر، للدول الناميةم المصرفيةظآثارها على النو  توجهاتها  و تحليل،بازل

            .عهام و التكيف كيفية تطبيقهاتوضيح 
 :ƮـالبƸاƩ ـمحتوي 

  :الدراسة تقسيم البحث إلى ثلاثة فصول اقتضت  
براز لإو .  و الرقابة على أعمال البنوكالإشراف في يدور البنك المركزإلى الفصل الأول  يتعرض  •

حث الأول مفهوم البنك نتناول في المب. ، ارتأينا تقسيم هذا الفصل إلى أربعة مباحثة هذا الدورأهمي



  ـةـةــالمقدمالمقدم

                                                                                                        ز 

و الأدوار المنوطة   أهم الوظائفإبرازمن خلال  ية على الجهاز المصرفيالمركزي كسلطة نقدية و إشراف
و هذا بعد تتبع  ، على العموم و توضيح أثر استقلاليتها على مصداقية السياسة النقديةبالبنوك المركزية

و نحاول في المبحث الثاني .  و خصائصهامراحل نشأة الصيرفة المركزية و توضيح مفهوم السلطة النقدية
و من خلال المبحث . ، وسائلها و أهدافهاامفهومها، أنواعه:  ديد الإطار العام للرقابة المصرفيةتح

 إلى مختلف الأدوات التي الثالث سنحاول تبيان دور البنك المركزي في الرقابة على الائتمان بالتطرق
لرابع و الأخير فيعرض أما المبحث ا.  مع توضيح مدى فعاليتها و محدوديتها الكمية و الكيفيةيعتمدها

ابة على أداء البنك التجاري الرق:  من جانبيندور البنك المركزي في الرقابة على كفاءة أداء البنوك
 و توضيح جوانب الرقابة فيرأهم المفاهيم المتعلقة بالأداء المصتحديد  و هذا بعد ، و كمنتج ماليطكوسي

لتحديد مستوى  ةي تستخدمها السلطات النقدلتياؤشرات أهم المعلى كفاءة أداء البنوك و استعراض 
     . بالجوانب السابقةاستيفاء الأهداف المتعلقةالكفاءة في 

.  بعة مباحثر من خلال أ حول المعايير الدولية للرقابة المصرفية الثانيالفصليتمحور مضمون و  •
من خلال   ذلكو الرقابة مجاللتعاون الدولي في الى بإعطاء نظرة شاملة ع حيث نقوم في المبحث الأول

 و تحديد إطار عمل لجنة بازل للأنظمة المصرفية و هذا المجال توضيح مبررات التعاون الدولي في
ر اي مع في المبحث الثاني ثم نتناول.في تدعيم هذا التعاونالهيئات الدولية  دور إبراز الممارسات الرقابة، و

أهم ررات اتفاق بازل الأول و الثاني، و الوقوف عند وفقا لمقلجنة بازل فيما يخص كفاية رأس المال 
أما المبحث . المعيار الجديد لكفاية رأس المال و مميزات الاتفاقية الجديدةالتي جاءت بها توجهات ال

الدعائم  فيستعرض ، الفعالة حسب لجنة بازلةالمصرفي فيوضح دعائم و مستلزمات الرقابة الثالث
المصرفية  الأساسية للرقابةبادئ المعرض ييد، و دلجا قافتلاا فيلمال كما جاء لمعيار كفاية رأس اة دنالمسا

مستلزمات البنية الأساسية التطرق إلى  إلى بالإضافة، ادرة عن اللجنة و منهجية تطبيقها الصالفعالة
 ملاءمةدى مفكرة و مناقشة بطرح   من خلال المبحث الرابعتم هذا الفصلنخو . لة لمعايير بازلالمكم

 من حيث  هذه الأخيرةو التحديات التي تواجه هذه المعايير لأوضاع الأجهزة المصرفية في الدول النامية
   .التطبيق و الالتزام

ئر في ظل موضوع الرقابة المصرفية في الجزا  الضوء علىلإلقاءالفصل الثالث و الأخير خصص قد و   •
من  ،في البداية سنتابع حيث ، أربعة مباحثه إلىينقسم هذا الفصل بدورو  .التكيف مع المعايير الدولية

 إلى  في المبحث الثانينتطرقس، ثم تطور الجهاز المصرفي الجزائري و إصلاحاته ، المبحث الأولخلال
باعتباره جانبا  السياسة النقديةالسيولة المصرفية و إدارة  على  في الرقابةبنك الجزائرو أدوات آليات 

 في  المبحث الثالث للحديث عن واقع الرقابة المصرفيةخصصقد و . البنوكط نشاهاما من الرقابة على 
  المطبقة على البنوكالاحترازيةعرض القواعد و المعايير و لها   القانوني و التنظيميالإطاربتوضيح الجزائر 

و .  و الرقابة على نشاطات البنوكالإشراف آليات جهود بنك الجزائر في تدعيم إبرازإلى جانب 
 مع  بالوقوف على آفاق الجهاز المصرفي الجزائري و بنوكه في ظل التكيفننتهي في المبحث الأخيرس

كأول المتطلبات المصرفية  و تدعيم الرقابةارتأينا إصلاح التسيير الاحترازي حيث  ،معايير بازل الدولية
 الابتعاد عن معايير الملاءة لبنوك الجزائرية في حالة ل المرتقبةفاقالآتصور ، ثم للتكيف مع معايير بازل

  .و المتمثلة في مواجهة تهديدات الخصخصة و الاندماج المصرفيالدولية  المصرفية



  
  الفصل الأولالفصل الأول

  

  زيزيــ البنك المرك البنك المركدوردور
الرقابـة الرقابـة  و  و اȍشرافاȍشراففي في   

  ال البنـوكال البنـوكــعلى أعمعلى أعم
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  :ȀŤيــد

 و المصرفية، غير و المصرفية الوسيطة المؤسسات Ŧيع من مجتمع لأي الائتماني الهيكل يتكون
 تلك بالتحديد هي و فقط المصرفية الوساطة مؤسسات إلى لينسحب المصرفي الجهاز مصطلح يستخدم
و ) لنسبة للنقد الورقيبا(  الائتمانية التي تعمل على خلق النقود و المتمثلة في البنك المركزيالمنشآت

كذلك يستخدم اصطلاح الهيكل المصرفي ليعني ليس فقط ). بالنسبة للنقد الكتابي( البنوك التجارية
مؤسسات الجهاز المصرفي، و إنما ليشتمل أيضا على قوى القانون و العرف و التقاليد المالية و المصرفية 

ؤسسات بأداء الوظائف التي يتطلبها النشاط  الذي تقوم من خلاله هذه الميالتي تشكل الإطار الحرك
  .الاقتصادي

 عن باقي المؤسسات المالية الوسيطة كونها صانعة للسيولة، فإنها  المؤسسات المصرفيةتميزلو نظرا 
و إذا كان البنك المركزي هو . تحصل على مكان هام في الهيكل الائتماني في النظم الاقتصادية المعاصرة

ول على النظام المصرفي و المالي و النقدي في معظم الدول، فهو بدوره الرقيب القائد و المشرف الأ
فهو يخضعها لرقابة صارمة يبررها أن نشاطها يمسّ مصالح . الأول على البنوك التجارية والمنظم لنشاطها

الدور و لهذا نجد .  و هي إŦالا تتعلّق بتداول النقود و الائتمان،جوهرية لا يمكن تركها دون حماية
الرقابي يتصدر أولويات البنك المركزي باعتبار أن الرقابة عصا لضرب الائتمان الأسود و القوة الضاربة 
بالنسبة لأي سلطة نقدية مركزية في تعميق سيادتها المصرفية على كل البنوك بما يكفل حماية مصالح 

مان و توزيعه و كذا تحقيق الاستقرار المودعين و سلامة المراكز المالية للأجهزة المسؤولة على منح الائت
  .الاقتصادي المنشود

صرفية التي يمارسها البنك المركزي على أعمال البنوك التجارية و لإلقاء الضوء على دور الرقابة الم
نتناول في المبحث الأول مفهوم البنك . و إبراز أهميتها، ارتأينا تقسيم هذا الفصل إلى أربعة مباحث

و نحاول في المبحث الثاني تحديد الإطار العام . دية و إشرافية على الجهاز المصرفيالمركزي كسلطة نق
و من خلال المبحث الثالث سنحاول تبيان . ، وسائلها و أهدافهاامفهومها، أنواعه: للرقابة المصرفية

ضيح مدى دور البنك المركزي في الرقابة على الائتمان بالتطرق إلى مختلف الأدوات التي يعتمدها مع تو
أما المبحث الرابع و الأخير فيعرض دور البنك المركزي في الرقابة على كفاءة . فعاليتها و محدوديتها
  .أداء البنوك التجارية
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  البنك المركزي كسلطة ǻقدية وإشراǧية على الجȀاز المصرفي: المبƮƸ الأول
، يت الأساسية في النظام الاقتصاديعتبر البنك المركزي من أهم المؤسسات المالية و أحد المكونا

 نظرا لأهمية نشاطاته ،إذ يأļ على رأس النظام المصرفي و يمثل الدعامة الأساسية للهيكل النقدي و المالي
 فضلا عن كونه ،و دوره في الربط بين مختلف العناصر المشكلة للنظام المالي و الاقتصادي بشكل عام

و بما أن البنك المركزي مؤسسة تنشط في محيط  .لمصرفي كلهأداة إشرافية و رقابية على الجهاز ا
اقتصادي يتميز بوجود متغيرات و متعاملين و عناصر أخرى تؤثر فيه و تتأثر به، فنجاح هذه المؤسسة 
في أداء وظائفها مرتبط بمدى التعاون بينها و بين المؤسسات الأخرى و طبيعة الأنظمة النقدية و المالية 

 الخارجي، فضلا عن أنواع الأدوات لملد و كذا درجة انفتاح الاقتصاد المعني على العاالسائدة في الب
  .النقدية و نوعية المعلومات و البيانات المتاحة لهذه المؤسسة

بالنظر لأهمية وجود سلطة نقدية مركزية للإشراف و الرقابة على المؤسسات المصرفية و كذا 
المبحث لدراسة البنوك المركزية بشكل منفصل و ذلك من لتحقيق سياسة نقدية رشيدة، نخصص هذا 

خلال إبراز أهم الأدوار و الوظائف الخاصة بها و توضيح أثر استقلاليتها على مصداقية السياسة 
النقدية، و لكن ليس قبل تتبّع مراحل نشأة الصيرفة المركزية و توضيح مفهوم السلطة النقدية و 

  .خصائصها

  ة المركزيـة و مفȀوم السلطـة النقديـةالصǧŚـ :المطلƤ الأول
رغم أن البعض من البنوك المركزية قد مرّ على تأسيسها أكثر من قرنين من الزمن، إلا أن 

و لهذا من الجدير أن . الصيرفة المركزية تعتبر تطورا حديثا يعود في الأساس إلى القرن التاسع عشر
اول إعطاء تعريف للبنك المركزي لنميّز بذلك نتعرف على أهم مراحل نشوء الصيرفة المركزية و نح

  .مفهوم السلطة النقدية

 :Ƙة الصǧŚـة المركزيـة ـǻش .1

و ) م17(نشأت البنوك المركزية بعد نشأة البنوك التجارية التي ظهرت قبل القرن السابع عشر
ية كان ذلك لعدم حاجة الظروف الاقتصادية إليها آنذاك بمفهومها الحالي، و لأن البنوك التجار

 حيث كانت تتخبط في عملها المصرفي دون مرشد و لا رقيب، هذا عدا *مسموحا لها بإصدار النقد
عن أن الاقتصاديات كانت تسير آنذاك متأثرة جدّا بالعوامل البيئية دون المقدرة على السيطرة على 

الفضل ) م19(اسع عشركان للتقدم الاقتصادي في أواخر القرن التو. الآثار السلبية لبعض تلك العوامل
و . في التأكد من عيوب و مساوئ عملية إصدار النقود من قبل عدّة بنوك ضمن حدود البلد الواحد

من هنا جاءت الحاجة إلى إنشاء بنوك مركزية للتربع على عرǉ الجهاز المصرفي و احتكار عملية إصدار 
نوك زادت في رغبتها في التعامل  كما أن حاجة حكومات بعض الدول في الاقتراض من بعض الب.النقد

                                                            
    .در الإشارة إلى أن إقبال الناس على النقد و التعامل به كان مرتبطا بمدى ثقتهم بالبنك المصدر لهذا النقد تج*
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القائم على التحكم في حجم الائتمان الذي تقوم " البنك المركزي"مع بنك واحد أصبح فيما بعد هو 
   . للدولةالية المةبه البنوك بمختلف أنواعها و على عملية مراقبة النقد و تنفيذ السياس

قدي للدولة لضروري جدّا لاسيما إن وجود سلطة نقدية مركزية ضمن إطار الهيكل المالي و الن
في تحقيق سياسة نقدية رشيدة، و لهذا بدأت البنوك المركزية منذ تأسيها بتولّي مهام إصدار النقد و ما 

 و ع أنواعها على نشاط الجهاز المصرفييترتب على ذلك ثم بعد ذلك بدأت تتولّى مهام الرقابة ŝمي
   .1توجيهها

ك المركزية بدأت بالتأسيس، و كان أول بنك مركزي أنشأ هو إدراكا من الدّول بأهمية البنو
  الذي لم يمارس مهامه كبنك مركزي 1694 تلاه بنك انجلترا عام 1668 عام" بنك ريكس السويدي"

و  .2و الذي يرتبط تاريخه بالبداية الحقيقية لتطور قواعد و أساليب الصيرفة المركزية  1844 إلا في عام
 حيث ، تم تأسيس البنوك المركزية في العديد من دول العالم و بالأخص في أوروبافي القرن التاسع عشر

تم إنشاء بنك مركزي في Ŧيع دول أوروبا و منحت له سلطة إصدار النقود الورقية و بمرور الزمن 
إلا أن دول الشرق ما عدا القليل منها مثل اليابان و . *أصبحت هذه البنوك تقدم المشورة لحكوماتها

 وا و مصر و العالم الجديد فقد خلت من بنوك مركزية، فالبنك الفدرالي الأمريكي تم إنشاؤه عامجا
و بقيت دول مهمة في الشرق مثل الصين و الهند بدون بنك   1934 و تأسس بنك كندا في نهاية 1913

يث ح) م20( و على ذلك استمر العمل في تأسيس البنوك المركزية خلال القرن العشرين. مركزي
لبنوك المركزية و توسيع السلطة العامة للبنوك المركزية اشهدت هذه الفترة إضافات واسعة إلى قائمة 

  .3القديمة

ويعتبر أهم حدث ساعد على إنشاء البنوك المركزية هو ما قدمه المؤتمر المالي العالمي المنعقد في 
 التي لم تنشأ بعد بنك مركزي حيث جاء في التقرير الختامي له مطالبة الدول، 1920بروكسل عام 

بالعمل على تأسيسه بأسرع وقت ممكن ليس فقط من أجل تحقيق الاستقرار في نظامها النقدي و 
و لهذا شهدت العقود الثلاثة التي عقبت مؤتمر بروكسل . 4المصرفي، بل أيضا لتحقيق التعاون الدولي

و ساعد وجود صندوق النقد الدولي على . لمإنشاء العديد من البنوك المركزية في دول مختلفة من العا
و .يقيا و آسيا و أمريكا اللاتينيةتوسيع هذه الحركة في الدول التي حصلت على استقلالها حديثا في إفر

بذلك أصبحت البنوك المركزية تتواجد في كل الدول ذات السيادة و الاستقلال السياسي ليتجاوز 
  .5 1940  في العالم تم إنشاء نصفها بعد عام بنكا مركزيا140عددها في الوقت الحاضر 

                                                            
1Ŧ 75 :ص_1999_عمان_دار وائل للنشر_أساسيات في الجهاز المالي_يل سالم الزيدانين.  
  .28 :ص_1994_بيروت_اتحاد المصارف العربية_استقلالية البنوك المركزية بين التأييد و المعارضة_حشاد نبيل 2
بعد تأسيس الإمبراطورية، و  1876 و كان مرتبطا بالحكومة منذ تأسيسه، و تأسس بنك الرايƺ الألماني عام 1800 نشا بنك فرنسا عام أ*

و تم تأسيس بنك النرويج و بنك الدانمرك . 1878 و أنشأ البنك الوطني النمساوي عام.نهيار بنك أمستردامبعد ا 1814 تأسس بنك هولندا عام
و تأسس بنك اليابان . 1860، 1856، 1850، 1818، 1817 البلجيكي و بنك اسبانيا و البنك الحكومي الروسي في السنوات الوطني، البنك الوطني

     .تم إنشاء أيضا البنوك المركزية في كل من البرتغال، رومانيا، بلغاريا، تركيا، جاوا و مصر 19 و في القرن .1893 ثم بنك ايطاليا عام 1882 عام
  .242 :ص_2002_الإسكندرية_ مؤسسة شهاب الجامعية_ اقتصاديات النقود و البنوك_ ضياء مجيد الموسوي 3
  .19 :ص_1987_بيروت_ الطليعةدار_الصيرفة المركزية_دي كوك ترŦة عبد الواحد المخزومي.ج.أ 4
  .243 :ص_مرجع سبق ذكره _ضياء مجيد الموسوي 5
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تجدر الإشارة في الختام إلى أن الصيرفة المركزية أصبحت في عصرنا الحالي أحد أهم أشكال 
إن الصيرفة المركزية أصبحت فرعا :" كوك.و في هذا الإطار يقول دي. الظواهر الاقتصادية الحديثة

و لقد طورت البنوك .  عمليات البنوك الأخرىمنفصلا تماما من الصيرفة، متميزة عن وظائف و
 ةالمركزية سياقا خاصا للقواعد التي تسير عليها و لممارسة العملية التي يمكن أن توصف بفن الصيرف

المركزية، و لكنها في عالم دائم التغير مازالت في مرحلة التطور و الارتقاء و خاضعة لتعديلات بين فترة 
   .1"و أخرى

 :            المركـزيƫعريـǦ البنـك  .2

لقد اختلف الاقتصاديون في تعريفاتهم للبنك المركزي، فمنهم من يرتكز على أحد وظائفه و في 
الصيرفة المركزية على أنها نظام صيرفي يتولى فيه بنك واحد إما " VERA SMITH"هذا الصدد يعرّف

البنك المركزي هو المسؤول عن بأن " SHAW"و يرى. باحتكار كامل أو جزئي لإصدار الأوراق النقدية
" STATUTES"أما. على وظيفته كملجأ أخير للإقراض" HAWTRY"تنظيم حركة الائتمان، في حين يركز

 أما .من بنك التسويات الدولية يؤكد على دوره في التمتع بحق تنظيم العملة و حجم الائتمان في البلد
"KISCH " و"ELKIN "2لبنوك المركزية هي تحقيق استقرار النظام النقديفقد اعتبروا الوظيفة الأساسية ل.  

البنك المركزي هو أهم مؤسسة تشرف على شؤون النقد لذلك فإن :" و يعرف أيضا بصفة أſل
علاقتها بالحكومة كبيرة جدا لأنه يمثل الأداة الرئيسية التي تتدخل بها الحكومة للتأثير في السياسة 

النقدية، و هو أيضا وثيق الصلة بالبنوك الجارية حيث يقوم الاقتصادية و بوجه خاص في السياسة 
  .3"بالإشراف و الرقابة على نشاطها

و تتطور  من دولة إلى أخرى تختلف لبنك المركزي مشتق من وظائفه و هي، إن أي تعريف لنإذ
سة  أو مؤس معنويةالمجتمعة فيه كشخصيةكن تحديد ماهيته من Ŧلة الخصائص من وقت لآخر، وعليه يم

مركزية نقدية تتربع على قمة الجهاز المصرفي، تعمل كبنك للبنوك و وكيل مالي للحكومة و مسؤولة 
 فضلا عن كونه ،عن إدارة و توجيه الائتمان و شؤون النقد في البلاد و احتكار عملية إصدار النقود

ركزي منشأة مصرفية علاوة على ذلك، البنك الم. المشرف والمنظم و الرقيب الأول على الجهاز المصرفي
 بقدر ما تستهدف تدعيم النظام النقدي و -*خلافا للبنوك التجارية-  لا تضع الربح في اعتبارها

و نظرا لأهمية هذا الهدف، فإنه يدخل في قطاع السيادة حيث يجب أن يكون .  في الدولةيالاقتصاد
التي لا تكون فيها هذه البنوك مملوكة مملوكا للدولة التي تقوم بالإشراف و الرقابة عليه ، و في البلاد 

  . 4بكاملها للدولة فإن هذه الأخيرة تخضعها لرقابتها 

                                                            
  .25-24 :ص -ص_مرجع سبق ذكره_دي كوك ترŦة عبد الواحد المخزومي.ج.أ 1
  .243 :ص _مرجع سبق ذكره_ضياء مجيد الموسوي 2
  .   58 :ص_1999_الإسكندرية_الإسكندرية للطباعة و النشر_نظرية النقود_الببلاوي حازم 3
لم تختلف البنوك المركزية عن البنوك التجارية في تعاملها مع الأفراد، مما أدى إلى خلق منافسة و لهذا لا يجب أن يقوم البنك ،1914 قبل *

  .المركزي بتلك الأعمال التي تقوم بها البنوك التجارية في تعاملها مع الأفراد
  .35 :ص_1998_القاهرة_الطبعة العاشرة_المتحدة للإعلان_الشاملةالإدارة الفعالة لخدمات البنوك _طلعت عبد الحميد 4



  الرقابـة على أعمال البنـوكفي اȍشراف والبنك المركزي دور : الفصل الأول

5                                                                                                        

  :و في الوقت الحاضر، نعتبر أن أبرز أهداف البنك المركزي هي
  .تحقيق الاستقرار النقدي - 
 - Çمن الاستخدامالعمل على تحقيق مستوى عال .  
  .ديالعمل على تحقيق أفضل معدلات النمو الاقتصا - 

 :  ة النقديـةـوم السلطـزي و مفȀـالبنك المرك .3

 تعريف خاص 1984 النقد الدولي لسنة قلقد ورد في دليل الإحصاءات النقدية والمصرفية لصندو
فبوصفها الجهة المسؤولة عن إصدار العملة، تقوم :"بالسلطة النقدية من خلال الوظائف التي تقوم بها 

 بأوراق نقدية و عملات معدنية يتم تداولها بحرية كوسيلة الدفع السلطات النقدية بتزويد الاقتصاد
لاحتياطات الدولية بالاقتصاد، فإن السلطات النقدية على او بوصفها الجهة الحائزة . المعترف بها

لأغراض ميزان المدفوعات، و إن تم ذلك أحيانا في  مستعدة لقبول أو توفير النقد الأجنœ مقابل عملاتها
و يتطلب الإشراف على النظام المالي قيام .  لإجراء تعديلات بسعر صرف العملة الوطنيةظل قيود أو

السلطات النقدية بتحديد المستويات الملائمة للسيولة بالاقتصاد المحلي، و لدى البنوك أيضا، و بالتأثير 
 للحكومة و بوصفها الوكيل المالي الأصلي. على تطور أصول و خصوم المؤسسات المالية تبعا لذلك

المركزية، تختص السلطات النقدية بدعم معاملات الحكومة لتوفير الائتمان بما يتفق و القيود القانونية و 
المؤسسة  " إلى أنهلنفس الدليلبنك المركزي، فيشير بالنسبة لأما . 1"بامتصاص فائض أموال الحكومة

 و بالرغم من الاختلافات بين .ة وظيفتهاعرّفالمالية الوحيدة التي تشبه بقدر كبير السلطة النقدية الم
 بالبلدان في التسميات و الشكل القانوني، نادرا ما توجد أي شكوك بشأن المؤسسة المالية المستوج

   .2"اعتبارها البنك المركزي

يركزان بصفة خاصة على مفهوم البنك  2000 و الدليل الجديد لسنة 1995غير أن دليل سنة 
         بأنه1995د لعام .ن.فيعرفه دليل الإحصاءات النقدية و المالية لص. نقديةالمركزي بدل السلطة ال

مؤسسة مالية وطنية مكونة في بعض الأحيان من عدة مؤسسات منفصلة تمارس رقابة ذات صفة " 
التعريف  2000و يدرج الدليل الجديد لسنة . 3"حكومية على أهم الجوانب المرتبطة بالنظام المالي

المالية الوطنية التي تمارس الرقابة على الجوانب ) أو المؤسسات( لبنك المركزي هو المؤسسةا:"التالي
الرئيسية في النظام المالي، و تقوم بأنشطة مثل إصدار العملة و إدارة الاحتياطات الدولية و إجراء 

عض البلدان و في ب. المعاملات مع صندوق النقد الدولي و توفير الائتمان لشركات الإيداع الأخرى
تقبل البنوك المركزية أيضا ودائع من شركات غير مالية أو توفر الائتمان لشركات غير مالية، و لا 
توجد بنوك مركزية في عدد قليل من البلدان التي تعتمد على شركات الإيداع الأخرى في إجراء 

  .4"عمليات العملة و الاحتياطي
                                                            

  . 41 :ص_ 1988ديسمبر _الإحصاءات المالية الدولية: دليل الإحصاءات النقدية و المصرفية_صندوق النقد الدولي 1
  .42 :ص_نفس المرجع أعلاه  2

3 Fond Monétaire International_ Manuel des statistiques monétaires et financières_1995_P : 3-21. 
  .17: ص_2000أكتوبر _دليل الإحصاءات النقدية و المالية_ندوق النقد الدولي ص4
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 نستنتج أن كلا ،"البنك المركزي"و " قديةالسلطة الن"و على ضوء هذه القراءة لمفهوم 
المصطلحين يعبران في الواقع على نفس الشيء، و إن كانت هناك إمكانية الاختلاف بينهما أحيانا أين 
يكون مفهوم السلطة النقدية أوسع من مفهوم البنك المركزي الذي يكون عندها جزءا من قطاع 

 في دولة ما قد يكون هو نفسه السلطة النقدية إذا ما تحمل ممّا يعني أن البنك المركزي. السلطة النقدية
المسؤولية الكاملة لكل المهام و الوظائف الخاصة بالسلطة النقدية ، أو يكون جزءا منها إذا ما أوكلت 
إليه بعض الوظائف مع إمكانية ممارسة السلطة النقدية من قبل هيئات من غير البنك المركزي كما كان 

 عند 2000و هذا ما يشير إليه دليل الإحصاءات النقدية و المالية لسنة . 1997نيا قبل سائدا في بريطا
) قطاع السلطة النقدية(اعتماده للتصنيف القطاعي للشركات المالية حيث نجد أن قطاع البنك المركزي 

  :1مل على القطاعات الفرعية التاليةتو هو قطاع رئيسي يش
معظم البلدان مؤسسات يمكن تحديدها بصورة منفصلة تخضع  التي تكون في :ةºالبنوك المركزي - 

تنظيم شركات (لدرجات متفاوتة من السيطرة الحكومية في البلدان المختلفة، و تقوم بأنواع مختلفة 
البنك المركزي، : و تعرف بأũاء مختلفة مثل) الإيداع الأخرى و الشركات المالية و الرقابة عليها

  .لوطني أو الأهلي أو بنك الدولةالبنك الاحتياطي، البنك ا
 المستقلة و التي تصدر العملة الوطنية بدعم كامل من احتياطي :ات العملةºمجالس العملة أو سلط - 

œالنقد الأجن.  
 التي تمثل وحدات مؤسسية منفصلة و تمارس أنشطة البنك المركزي :الوكالات التابعة للحكومة - 

  . بالدرجة الأولى

  Ǧ البنـك المركـزي و أدوارǽوظائـ: المطلƤ الưاǻـي
 إلا أن الإطار العام التي .د من خلال الوظائف التي تقوم بهايتجلى دور البنوك المركزية في الاقتصا

تؤدي فيه هذه البنوك مسؤولياتها يختلف من بلد لآخر نوعا ما لأنه يتأثر بعوامل عدّة تختلف بدورها 
  :لاقتصادية السائدة منهاوفقا لطبيعة الأوضاع و السياسات و الفلسفة ا

  مرحلة النمو الاقتصادي العام للبلد، 
  حجم الموارد المالية المتاحة، 
  مدى اتساع و تطور سوق النقد و سوق المال، 
  تركيبة الهيكل الائتماني السائد في البلد، 
  نوع النظام النقدي الذي يعمل البنك المركزي في ظله، 
  .إł...بصفة عامةطبيعة العلاقات المالية الدولية للبلد  

و رغم اختلاف الاقتصاديين في تقرير أهم الوظائف التي يقوم بها البنك المركزي، إلا أن الأعمال 
الموكلة للبنوك المركزية في بلدان عديدة في مجموعها تمثل الوضع المثالي لأي بنك مركزي لأنه في الواقع 

  :2 على العموم هيلا تمارس Ŧيع البنوك المركزية هذه الوظائف و أبرزها
                                                            

  .17 :ص_2000 أكتوبر_دليل الإحصاءات النقدية و المالية_صندوق النقد الدولي 1
  .118-115 :ص - ص_1998_بيروت_الدار الجامعية_الاقتصاد النقدي و المصرفي_مصطفى رشدي شيحة 2
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1. Ǐيـوظيـفة إǜنƫ النقـدـدار و Ƕ : 

تعتبر عملية إصدار النقد من أقدم الوظائف و أهمها في الوقت الحاضر، و لقد كان امتياز إصدار 
النقود في كل مكان مرتبط في الغالب بنشوء و تطور الصيرفة المركزية، و حتى أوائل القرن العشرين 

كمن أهمية تركيز الإصدار النقدي لدى بنك مركزي و ت. لإصدارتدعى بنوك اكانت هذه البنوك 
يتمتع بدعم الحكومة في إعطاء ثقة مستمرة و ũعة متميزة للنقد عندما أصبحت النقود تمثل الشكل 

متها و كذا التحكم في حجم الائتمان و التأثير على ء ملاب بسبيةالأساسي لعملة التداول القانون
  . وك التجارية تجنبا لحصول أزمات ماليةالتوسع فيه من قبل البن

 سلطة الإصدار إلى البنك المركزي، إلا أن هذه السلطة مقيدة و ليست حو مع أن الدولة تمن
مطلقة، فمن جهة لا بدّ أن يتناسب حجم النشاط النقدي مع احتياجات النشاط الاقتصادي الجاري 

 إلى خنق هحدوث التضخم، و لا يؤدي التقليل في الإفراط في الإصدار إلى ارتفاع الأسعار و ؤديفلا ي
و من جهة ثانية، لا بدّ من توفير غطاء للنقد المصدر .  و الضغط على معدلات النموّيالنشاط الاقتصاد

في صورة أصول حقيقية متمثلة في الذهب و العملات الأجنبية القابلة للتحويل و أصول شبه حقيقية 
رّرة بالعملة الوطنية أي الأوراق المالية و التجارية و أذونات الخزانة تمثل موجودات البنك المركزي المح

*.  

 : ارǿاـلȀا و مستشـالعمل كبنك الدولـة وكي .2

يقوم البنك المركزي بوصفه بنك الدولة بوظائف متعدّدة في هذا المجال ŝانب وظيفته كأداة 
  :1ت العامة منها و يقدم خدمات عديدة للسلطا.الحكومة في تنفيذ السياسة النقدية

 .حفǚ و إدارة حسابات الإيراد و الإنفاق العام للدوائر و الهيئات الحكومية 
إقراض الحكومة عند الضرورة عن طريق إصدار جديد، سواء في حالة العجز المؤقت الذي يطرأ  

  .**على الميزانية العامة أو في حالات استثنائية أخرى
ين البنوك و مختلف المؤسسات المالية و الإشراف على إصدار القروض العامة و تنظيم حركتها ب 

و تنظيم المدفوعات ) دفع الفوائد في مواعيدها( الاكتتاب فيها و كذا خدمة هذه القروض
 .الحكومية

       تقدŉ المشورة و النصح للحكومة في شؤون النقد و الائتمان و اقتراح ما يراه مناسبا من إجراءات 
 .لة الاقتصادية للبلادو سياسات تتطلبها الحا

                                                            
. قوة شرائية لصالح الاقتصاد الوطني على حساب الاقتصاد الأجنœ أي وسيلة دفع دولية) الذهب و العملات الأجنبية(ثل الأصول الحقيقية تم *

ذونات بالنسبة لأ(و من الحكومة ) فيما يخص الأوراق التجارية(بينما الأصول شبه الحقيقية فيحصل عليها البنك المركزي من البنوك التجارية
و يصبحون مدينين بقيمتها للبنك المركزي الذي يقوم بدوره بتقدŉ وحدات من العملة بقيمة ما دخل إليه من أصول عن طريق ) الخزانة

   .إصدار نقدي جديد يقيّد في جانب الخصوم من ميزانيته
1ƅ230-228 :ص -ص_1999_عمان_ةالطبعة الثاني_دار مجدلاوي للنشر_النقود و المصارف_ عقيل جاسم عبد ا.  

  تعد هذه الوظيفة من أخطر الوظائف التي يقوم بها البنك المركزي كبنك للدولة، لذا تنظم أغلب التشريعات الحدود التي يقوم بها البنك **
  .المركزي بإقراض الحكومة عن طريق الإصدار
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يلعب البنك المركزي دورا بارزا في المشاورات التي تجريها الدول، لاسيما في الدول النامية، مع  
 .الهيئات و المؤسسات الدولية كصندوق النقد الدولي و البنك العالمي فيما يتعلق ببرامج التصحيح

عن إدارة و توفير احتياطي الدولة من سؤول فهو ممثل الحكومة في المسائل المالية الدولية و الم
العلاقات مع  و عن تحقيق استقرار سعر الصرف، و لذلك فهو عادة يديرجنبية العملات الأ

 .1المؤسسات المالية الدولية
 الخارجية للوزارات و الدوائر ة تولي معاملات الحكومة مع الخارج و إجراء التحويلات الرũي 

 .حساباتها و مسك حسابات الاتفاقيات المعقودة مع الخارجو استلام ما يرد إلى  الرũية

 : ك البنـوكـل كبنـالعم .3

  :ييمارس البنك المركزي بصفته بنك البنوك مجموعة من المهام نلخصها فيما يل
   :اȏحتفاǙ بالأرǏدة النقدية السائلة المتƫƘية من البنوك التƴارية .1.3

ءا من ودائعها لدى البنك المركزي و ذلك من خلال إيداع هذه البنوك جزتتجلى هذه الوظيفة 
الذي Źدد بنسبة معينة بناء على ) الاحتياطي الإجباري( اختياريا، و جزءا آخر يودع بصفة إلزامية

و يؤدي . نصوص قانونية و تراجع من طرف البنك المركزي من حين إلى آخر في إطار السياسة النقدية
 المركزي إلى تأمين السيولة لدى البنوك و جعل النظام تركيز هذه الاحتياطات النقدية لدى البنك

 ، و باعتبار أن تجميع هذه الاحتياطات قوة عظيمة للنظام المصرفي.الائتماني أكثر اتساعا و أكثر مرونة
لاقتصادية و افإنه يمكن أن يؤدي إلى أفضل استخدام لها و بأكثر الطرق فعالية خلال فترات الدورة 

  .لية أو الظروف الطارئةحالات الأزمات الما
  : بś البنوكƩاـة و ƫسوية الفروقـة المقاǏـ وظيفة مركزي.2.3

 فباحتفاظ البنك المركزي ،)م1854( د طورت هذه الوظيفة أولا من قبل بنك انجلترالق
بالاحتياطات النقدية للبنوك التجارية يصبح من السهل عليه تسوية الحسابات بين البنوك بتصفية قيمة 

و . ات المسحوبة على بعضها البعض من طرف عملائها و التي تجعل بعضها دائنة و أخرى مدينةالشيك
يقوم البنك المركزي بمقاصة حسابات البنوك و تسوية أرصدتها و تقييدها في حسابات البنوك الأعضاء 

ا وسيلة و هكذا تؤدي وظيفة المقاصة إلى تقوية و دعم الجهاز المصرفي باعتباره. في غرفة المقاصة
  .د من الاتجاهات النسبية لمعاملات البنوك المتعددةار درجة السيولة التي Źتفǚ بها الجهاز و التأكŎبلاخت
  :راǑـر لȎقـك المركزي كملƘƴ أخيـ وظيفة البن.3.3

 و تنبعث هذه الوظيفة من وظيفته الأساسية المتمثلة في السيطرة على الائتمان و تنظيمه و 
 لطالما ارتبطت وظيفة البنك المركزي كمقرض أخير بتلك ، و لهذا.ات قيمة النقدالمحافظة على ثب

فنرى أنها تضمنت مسؤولية في تقدŉ التسهيلات الائتمانية المالية إلى . الوظيفة المتعلقة بإعادة الخصم

                                                            
  .222 ص_1990_بيروت_الدار الجامعية_الاقتصاد النقدي_ مجدي محمود شهاب1
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البنوك و مؤسسات الائتمان الأخرى بصورة مباشرة أو غير مباشرة و بشروط معينة تحددها سياسة 
  .*البنك المركزي في إطار إعادة الخصم

  :ةـار المصرǧيـة الأخطـ خدم.4.3
 حيث يقدم البنك المركزي هذه الخدمة للبنوك المرخصة "مركزية المخاطر"º ب أيضاتعرف

و تقوم هذه الخدمة على Ŧع . ار السليم في مجال منح الائتمان لعملائهارليسهل عليها اتخاذ الق
هيلات الائتمانية المقدمة من طرف البنوك التجارية المرخصة لنوع معين من المعلومات الخاصة بالتس

  .1العملاء و تزويد البنوك بالقيمة الموحدة أو الإŦالية لمخاطر العميل

 : ةـديــة النقـاسـإدارة السي .4

ى اسة النقدية عن الإجراءات و التدابير التي تعتمدها السلطات النقدية بهدف التأثير عليتعبّر الس
 و توجيه الائتمان د و التأثير على وسائل الدفعالفعاليات الاقتصادية عن طريق تغيير عرض النقو

 و يبقى الغرض من ذلك . و يضمن استقرار أسعار الصرف،ليتماشى و حاجة المتعاملين الاقتصاديين
ون سياسة  و عليه فيمكن أن تك.إما امتصاص السيولة الزائدة أو حقن الاقتصاد بتيار نقدي جديد

تقييدية تسعى إلى تقليص النقود و رفع معدلات الفائدة قصد كبح الناتج المحلّي الخام، خفض التضخم 
 )سياسة نقود السوق الجيّد( و يمكن أن تكون سياسة توسعية. أو رفع سعر صرف العملة الوطنية

  .تسعى إلى تحقيق عكس الأغراض و الأهداف السابقة الذكر

ذن تهتم بمراقبة حالة السوق من اختلال أو توازن على المستوى الكلي و تمارس  فالسلطة النقدية إ
مهامها على مستوى توجيه السياسة النقدية من خلال أدوات معينة للتأثير على الكتلة النقدية و 
التحكم في حجم وسائل الدفع، و بالتالي التأثير على حجم و توجهات الإنفاق القومي و هذا لتحقيق 

 رفع معدّل تثبيت المستوى العام للأسعار، تثبيت سعر الصرف الأجنœ، المساهمة في: معينة مثلأهداف 
هذا ما يجعل مهام البنوك المركزية تختلف باختلاف درجة استقلاليتها عن السلطة . إł...الدخل القومي

سائل و الأدوات الملائمة  يقوم البنك المركزي باختيار الو، و بناء على أهداف السياسة النقدية.التنفيذية
  .  يمكن أن تتعدد وفقا للهيكل المالي و الوضع الاقتصادي للبلدالتي

تجدر الإشارة إلى أن نجاح السياسة النقدية في أي دولة و في ظلّ أيّ نظام اقتصادي يتوقف على 
  :2مجموعة من العوامل و الشروط

ختلال، تحديد معدل النمو الاقتصادي الحقيقي، وضع الميزانية و تحديد طبيعة الا( نظام معلوماļ فعّال - 
  ....)نوعية البطالة، القدرات الاقتصادية، ميزان المدفوعات

 .تحديد أهداف السياسة النقدية بدقة - 
                                                            

و تم الاعتراف آنذاك بشكل لا يقبل اللبس بمسؤوليات بنك انجلترا ) م1873 ("الملجأ الأخير للإقراض" بيرأول من صاǡ تع Bagehot ن كا*
  .كملجأ أخير للإقراض و أصبحت هذه الوظيفة بعد ذلك من أولويات الصيرفة المركزية

 _1998_بيروت_دار الوسام للطباعة والنشر_ المصارف و المؤسسات الماليةنظم المحاسبة و الرقابة و تقييم الأداء في_ صلاح الدين السيسي1
  .218 :ص

  .133 :ص_2004_الجزائر_ديوان المطبوعات الجامعية_محاضرات في النظريات و السياسات النقدية_ بلعزوز بن علي2
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 .هيكل النشاط الاقتصادي - 
 .مرونة الجهاز الإنتاجي للتغيرات التي تحدث على المتغيرات النقدية بصفة خاصة - 
 .نظام سعر صرف مرن - 
 .وعي الادخاري و المصرفي لمختلف الأعوان الاقتصادييندرجة ال - 
 .توفر أسواق مالية و نقدية متطورة و مدى أهمية السوق الموازية - 
مناƹ الاستثمار و مدى حساسيته لسعر الفائدة، تدفق رؤوس الأموال، (سياسة الاستثمار  - 

 ) التسهيلات الممنوحة للمستثمرين
 .كومةمدى استقلالية البنك المركزي عن الح - 

 

 : ةـاميـة و النـزي في الدول المتقدمـك المركـدور البن  .5

بالرغم من تشابه وظائف البنوك المركزية في دول عديدة، إلا أنها تختلف من حيث إطارها 
و على ذلك نجد الدور الذي يلعبه البنك المركزي في بلد . التنفيذي بين بلد و آخر كما أسلفنا الذكر

  . في بلد ناممتقدم يختلف قليلا عنه
   :ةـزي في الدول المتقدمـك المركـ البن.1.5

يقوم البنك المركزي في البلاد المتقدمة بوظائف تنظيمية تتعلق بالجهاز المصرفي، بالكتلة النقدية و 
  :و عليه، فهو يعمل على. باستقرار الأسعار و قابلية العملة للتحويل

 .انتلبية متطلبات القطاعات الاقتصادية من الائتم - 
تثبيت النشاط الاقتصادي عند أعلى مستوى من الاستخدام  و إبعاد الاقتصاد الوطني عن التعليمات  - 

  ).لا وجود للبطالة ولا للتضخم(الحادة في الدخل الحقيقي 
فرض الرقابة على الائتمان الذي تقدمه البنوك التجارية بقصد تحقيق الأغراض الاقتصادية التي يهدف  - 

 .إليها
   :اميةـزي في البلاد النـك المركـ البن.2.5

تلقى على عاتق البنوك المركزية في الدول النامية مسؤوليات أكبر من تلك المتولاة من قبل البنوك 
و المرتبط بأوضاع  المركزية في الدول المتقدمة نظرا لاختلاف الإطار الذي تعمل ضمنه هذه البنوك 

  :1 منها على سبيل المثال لا الحصر،السائدةالبناء الاقتصادي و خصائص الأنظمة المصرفية 
ضعف الوعي المصرفي و عدم نمو العادات المصرفية في نفوس الأفراد، و ما ينتج عنه من الحد من  

  لق الودائع و التوسع في الائتمانقدرة الجهاز المصرفي على خ
  . بأدوات الائتمانعدم وجود سوق نقدية و مالية يعتد بها في الدول النامية و ضيق نطاق التعامل 
شيوع ظاهرة ازدواجية النشاط الاقتصادي بفعل و آثار الاستثمار الأجنœ و ما يصاحبها من  

  .ازدواجية في النشاط المصرفي و النقدي
                                                            

الدار _امية و الاقتصاد الإسلامياقتصاديات النقود و البنوك و مداخل النظم المصرفية في البلدان الن_ وجدي محمود حسين1
  .205-202 :ص -ص_2002_مصر_الجامعية
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  .التوزيع الإقليمي غير المخطط للخدمات المصرفية 
 البنك المركزي وجود سيولة كبيرة بسبب تمويل العجز في الموازنة العامة عن طريق الاقتراض من 

 .الذي يقوم بدوره بإصدار النقد اللازم لمواجهة طلبات الحكومة
انتشار فروع البنوك الأجنبية، مما يعني اعتمادها على مراكزها الرئيسية في الخارج في حالة محاولة  

الأمر الذي يقلل بالضرورة من تأثير أدوات . البنك المركزي ضغط حجم السيولة النقدية في البلد
 .لسياسة النقدية على مثل هذه البنوك وبالتالي على الجهاز المصرفي ككلا

   :1و في ظل هذه الظروف يلعب البنك المركزي في البلاد النامية دورا قياديا و آخر تنمويا 
ȏي/ أوǜحيث حددت معظم تشريعات و قوانين البنوك المركزية العاملة في البلاد يـمي الرقابـالدور التن ،

اتجاهها و و  بوضوح مهام هذه البنوك و بينت علاقتها بالبنوك التجارية و مضمون سياستها النامية
و لا تختلف . كذلك الأدوات و الأساليب المختلفة التي تمكنها من التأثير في أنشطة و فعالية هذه البنوك
شروط معينة هذه الأدوات عمّا هو متبع في البلاد المتقدمة، غير أن نجاحها يتوقف على ظروف و 

ترتبط أساسا بالإطار الذي تعمل ضمنه هذه البنوك و هي ليست إلى حد ما في متناول يد البنوك 
  . المركزية العاملة في الدول النامية

 مؤسسة ن لقد تغيرت النظرة في البلدان النامية إلى البنك المركزي م:ويـري التنمـالدور التطوي/ Ưاǻيا
 إلى مؤسسة تهتم بأمور التنمية و وكيل لحشد الموارد المتاحة في البلاد و تنظيمية تهتم بالسوق النقدية

و كان رواد هذه النظرة اقتصاديين من دول أمريكا اللاتينية حيث دعوا إلى .استغلالها استغلالا أمثلا
ك و لعل من الأسباب التي دفعت بهذه البنو. لبنك المركزي بتمويل التنمية الصناعية بشكل مباشراقيام 

إلى ممارسة هذا الدور هو زيادة الاهتمام بقضايا التنمية الاقتصادية خاصة بعد الحرب العالمية الثانية و 
ظهور أسس فلسفية جديدة للسياسة الاقتصادية و الاجتماعية في كثير من الدول تتمثل في مبدأ تدخل 

و من أهم المظاهر المبرزة لدور ). الدولة الرأũالية المتدخلة(الدولة المباشر في إدارة شؤون الاقتصاد 
 ، إقامة و تطوير أسواق المال و النقد المحلية الملائمة لعملية التنمية:البنك المركزي في التنمية الاقتصادية
 قيامه بتمويل التنمية بشكل مباشر و غير مباشر، و يتم التمويل ،تشجيع الادخار و تسهيل الاستثمار

النقود المصدرة و تقدŉ الائتمان بصفة مباشرة من خلال نشر فروعه في المباشر عن طريق زيادة كمية 
 و حدوده التي لا يمكن تجاهلها هو رغم أن لهذا الأسلوب محاذير .المناطق التي تفتقر إلى أجهزة ائتمانية

تماد إلا أنه يمكن اع ثار السلبية على ميزان المدفوعات،و الآ و أهمها الاحتمال الكبير للتأثير التضخمي
هذه الطريقة باستخدام الزيادة في الإصدار لتمويل الاستثمارات التي لا تحتاج لمدة طويلة لإعطاء 

أما التمويل .  و مع شرط أن تكون الزيادة على دفعات تدريجية تتناسب و الظروف القائمة،مردودها
تخصص في تمويل التنمية غير المباشر فيتم عن طريق تأسيس بعض الهيئات و المؤسسات الائتمانية التي ت

و إذا ما اتبع البنك المركزي الوسائل الفعالة لتحقيق ذلك، فإن النتيجة تعني ) مثل البنوك المتخصصة(
  . مردودا مجزيا في مجال توفير الائتمان المتخصص

                                                            
  : بتصرف من1
  .191-190 :ص -ص،181:ص_2000_عمان_دار وائل للنشر_الاتجاهات المعاصرة في إدارة البنوك_ زياد سليم رمضان و محفوظ أحمد جودة-
مؤتمر آفاق العمل المصرفي في سوريا في _ات الوضع التنمويتكييف أهداف و صلاحيات المصرف المركزي بمقتضيات و مميز_ جورج قرم-

  .http://www.albayan.co.ae/agbayan/2002/01/09/ept/21.htm_28/02/2004_2002 أفريل 22-11_دمشق_العربية ظل التجارب
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Ʈالưال Ƥا على مصداقية السياسة النقدي: المطلǿرƯةـاستقلالية البنك المركزي و أ  

قتصادية و المالية والنقدية سواء المحلية أو الدولية التي شهدتها أغلب دول العالم بعد التطورات الا
في العشرية الأخيرة من القرن العشرين، تزايد الاهتمام بموضوع استقلالية البنوك المركزية و ثارت 

رتبطة  توضيح لأهم المفاهيم المي و فيما يل.مسائل هامة حول العلاقة بين هذه المؤسسات و الحكومة
  .باستقلالية البنوك المركزية و إبراز أثرها على مصداقية السياسة النقدية

1.  Ȁزيـك المركـة البنـوم استقلاليـمف : 

انفصاله التام عن الحكومة، بل استقلاليته و حريته في إدارة المركزي لا تعني استقلالية البنك 
بتسخير السياسة النقدية كأداة لتمويل العجز في السياسة النقدية بعيدا عن السلطة التنفيذية بما لا يسمح 

الميزانية العامة، مع ضرورة  أن تكون كلا من السياستين النقدية و الاقتصادية منسقتين إلى حد كبير، 
هذا بالإضافة إلى الاستقلالية التي يتمتع بها المسؤولين الرئيسيين في البنك المركزي خاصة فيما يتعلق 

م إلا بعد فترة محددة بموجب قانون كما أن لهذه الاستقلالية الشخصية دور هام بتعيينهم و عدم فصله
  .1في استقلالية السلطة النقدية في اتخاذ قراراتها 

لعل من أهم الأسباب التي أدت إلى المناداة باستقلالية البنوك المركزية هو عدم فعالية السياسة 
إلى تحقيقها السلطة النقدية تسعى ب الأهداف التي فتضار. النقدية في بعض الدول في محاربة التضخم

من جهة و الدولة من جهة أخرى، بحيث أن زيادة النمو تصاحبها ارتفاع في الأسعار بينما يصاحب 
الاستقرار في الأسعار ركود في النشاط الاقتصادي، قد يجعل البنك المركزي Źيد عن المحافظة على 

 نظرا لعدم تمتعها - الذي يمثل الهدف الرئيسي لكل البنوك المركزية -  استقرار الأسعار في المدى الطويل
و لهذا نجد العديد من الدول، . بالاستقلالية الكافية عن السلطات المالية أو التنفيذية في متابعة أهدافها

خاصة التي عاشت تجربة التضخم المتسارع، تعطي أهمية أكبر و أولوية أسبق لاستقرار الأسعار مقارنة 
بهدف نمو الناتج، و بالتالي تمنح بنوكها المركزية درجة عالية من الاستقلالية عن الحكومة في إدارة 

و المتمثل في المحافظة على المستوى العام  السياسة النقدية لتكون أكثر فعالية في تحقيق هدفها الرئيسي
 .2) أي مكافحة التضخم(للأسعار

ستقلالية البنوك المركزية، حيث نجد بعضها يتمتع و من المسلم به وجود درجات متفاوتة لا
بدرجة عالية من الاستقلالية كما هو الحال في ألمانيا و سويسرا، فالبوندز بنك الألماني يعتبر أكثر البنوك 

في العالم قبل أو بعد البنك المركزي السويسري، فهو ليس مطالب بالأخذ بسياسة الحكومة  استقلالية
في حين . سجمة مع دوره القانوني في الحفاظ على استقرار القيمة الخارجية للعملةإذا ما كانت غير من

و النيوزلندي باستقلالية كبيرة في مجال السياسة النقدية مع مسؤولية  يتمتع البنك المركزي الهولندي
                                                            

  :     أنظر كلا من1
  .87 :ص_مرجع سبق ذكره _حشاد نبيل - 

- PETIT Jean Pierre_Contenu et critères de l’indépendance des banques centrales_dossier:  « l’indépendance de la banque 
centrale »_Revue d’économie financière_N° 22_Paris 1992_P : 19. 

  .90 :ص_1996_أبو ظœ_صندوق النقد العربي_السياسات النقدية في الدول العربية_ علي توفيق الصادق و آخرون2
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فة بينما يعمل البنك المركزي في فرنسا و انجلترا بص. نهائية للحكومة و إمكانية فرض وجهة نظرها
مستشار و منفذ للسياسة النقدية و تقع على عاتق الحكومة مسؤولية القرارات الهامة المتعلقة بالسياسة 

فهو في الواقع الجهاز الحكومي المسؤول في الولايات المتحدة الأمريكية أما الاحتياطي الفدرالي . النقدية
تقلة فيما يتعلق بالسياسة النقدية و  إلا أنه مؤسسة مس،)هو تنظيم سياسي( عن إدارة السياسة النقدية

. * مع أن هذه الاستقلالية يمكن اعتبارها قصيرة المدى،الائتمانية و المصرفية منذ نشأته إلى يومنا هذا
بصفة عامة، تعتمد العلاقة بين الحكومات و بنوكها المركزية في كثير من الدول على التشاور و 

   1.التنسيق

خل و الانفصال في المهام بين البنك المركزي و الحكومة في بعض درجة التدايلي توضيح ل فيما
  :الدول المتقدمة

 Ƕومة : )1(الجدول رقǰūام السلطة النقدية و اȀم śفصال بǻȏعلى درجة التداخل و ا ƱاذŶ  
  

  المȀام  الدول
  و الأǿداف

 ǏلاحياƩ مطلقة وكاملة
  في اĐال النقدي

Ʃإدارة أدوا  
 السياسة النقدية

  ليةاستقلا
 ميزاǻية البنك

  أ.م.الو
  ألمانيا
  اليابان
  بريطانيا
  بلجيكا
  ايطاليا
  هولندا
  فرنسا

  متعددة
  واحد
  متعددة

هدف غير محدد
هدف غير محدد
هدف غير محدد

  واحد
هدف غير محدد

  موزعة
  نعم

  موزعة
  لا
  لا
  لا

  موزعة
  لا

  نعم
  نعم

  موزعة
  موزعة
  موزعة
  نعم
  نعم

  موزعة

  نعم
  نعم
  لا
  لا
  لا
  نعم
  لا
  منع

  
  دراسة حالة بنك الجزائر، : ſلول حسينة، أثر استقلالية البنك المركزي على فعالية السياسة النقدية :المصدر

  .97:ص� 2001 جامعة الجزائر،كلية العلوم الاقتصادية و علوم التسيير، ، رسالة ماجستير
  

لبنوك المركزية تتمحور حول تجدر الإشارة في الأخير إلى أن الإشكالية التي يثيرها موضوع استقلالية ا
مدى قدرة الرأي العام على مراقبة السياسة النقدية بصورة كافية و إخضاع مسؤولي البنك المركزي 
للمساءلة، و لهذا سعت بعض الدول إلى إعداد نظام مساءلة و مراقبة، كما هو الحال في نيوزلندا، للحكم 

النقدية تبعا للمسار الذي تم تحديده مسبقا لتحقيق هدف على أداء محافǚ البنك المركزي و فعالية السياسة 
  .محدد كالتحكم في التضخم مثلا

  

                                                            
  . تشريعاتصدارس الأمريكي أو الكونجرس أن يقلل من درجة استقلالية البنك المركزي من خلال إ يمكن للرئي*
  : لمزيد من التفاصيل حول تجارب بعض الدول في مجال استقلالية البنوك المركزية يمكن الرجوع إلى1

  .مرجع سبق ذكره_حشاد نبيل -
كلية العلوم _رسالة ماجستير_دراسة حالة  بنك الجزائر:  السياسة النقدية البنك المركزي على فعاليةةأثر استقلالي_ſلول حسينة -

  .2001_لجزائراجامعة _الاقتصادية و علوم التسيير
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 : ك المركـزيـراƩ استقلاليـة البنـمƚش  .2
تتباين قوانين البنوك المركزية بشكل عام من حيث التركيز و المدى و التفاصيل، لذلك فإن 

و مع ذلك . لسهل و لا يخلو من الاجتهادالمركزية حسب درجة الاستقلال ليس بالأمر ا ترتيب البنوك
فقد صمم بعض الاقتصاديين استبيانا يمكّن من التعرف على درجات الاستقلال التشريعي للسلطة 

و على هذا الأساس . *الاستقلالية العضوية و الاستقلالية الوظيفية: النقدية اعتمادا على معيارين هما
المستخدمة في تصنيف البنوك المركزية، قسّمت إلى وضعت مؤشرات تدور حول مجوعة من المعايير 

أربعة مجموعات تتكون من ستة عشر متغيرا تشريعيا مختلفا أعطي لكل منها درجة تتدرج من صفر يمثل 
  :1هي وهذه المجموعات .** واحد يمثل أعلى مستوى للاستقلالأدنى مستوى للاستقلال  إلى

1.2.Ĕو إ śعيƫ Ǖمحـ شرو Ʃالـاء خدما ǚǧةـة النقديـسلطا:   
و يتعلق الأمر بطول مدة خدمته و مدى قابلية تجديد مدة الخدمة، و إمكانية إقصائه، بالإضافة 
إلى مدى إمكانية ممارسة المحافǚ لمهام أخرى و الجهة المخول لها إصدار الإذن بذلك مع تحديد الجهة 

 ǚو الحكومة أو البرلمان   بين البنكمجلس البنك المركزي أو هيئة مشتركة(التي تقوم بتعيين المحاف.(.... 
اعتبار البنوك المركزية التي تكون فيها المدة القانونية للمحافǚ أطول و للسلطة التنفيذية يمكن و عليه، 

  .صلاحيات قانونية ضئيلة لتعيين و إنهاء خدمات المحافǚ أنها أكثر استقلالية عضوية
  :اǣتȀاـة و Ǐيـاسة النقديـالسيزي في وضǞ ـراد البنك المركـ مدȃ اǻف.2.2

شمل أسلوب حلّ التعارض أو التضارب بين السلطة النقدية و السلطة التنفيذية في توجهات يو  
 و صياغة السياسة النقدية السياسة النقدية و مدى مساهمة البنك المركزي في إعداد الميزانية الحكومية

صنف البنوك ذات الصلاحيات الواسعة في هذا و ت. )إł...وحده، المشاركة مع الحكومة، مستشار(
  .النطاق على أنها أكثر استقلالية

  :ار بينȀاـة النسبية ȏستقرار الأسعـزي و الأŷيـ أǿداف البنك المرك.3.2
 هدف وحيد هو استقرار الأسعار مع أهداف أخرى حسب هذا المؤشر، قد يكون هناك 

أو استقرار الأسعار مع أهداف متعارضة مثل التشغيل منسجمة مع استقرار النظام المصرفي و المالي 
 و بقدر ما تكون أهداف السياسة ملتصقة بهدف استقرار .إł...امل، أو عدم النص على الأهدافالك

  .الأسعار بقدر ما يكون البنك المركزي أكثر استقلالية
4.2.ūالبنك المركـة على إقـدود الموضوعيـ ا Ǒزينة العـراƼامة ـزي لل)ūومةاǰ( :  

فكلما كانت القيود .  و هذا من حيث طبيعة القروض، حجمها، سعر الفائدة و شروط منحها
  .على الإقراض للقطاع العام صارمة أكثر، كلما كان البنك المركزي أكثر استقلالا

                                                            
   . يبين الاستقلالية العضوية للبنك المركزي في أكبر ثماني دول في العالم )01(الملحق رقم  *

 فصيل في الملحق رقمالاستقلال التشريعي للبنك المركزي موضحة بالتمتغيرات  **
 يعرض مؤشرات هذا الاستقلال )03( الملحق رقم ، و )02(

   .لبعض البنوك المركزية العربية
  .93-92 :ص -ص_مرجع سبق ذكره_ علي توفيق الصادق و آخرون1
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3.  Ưةـاسة النقديـة السيـزي على مصداقيـة البنك المركـر استقلاليـأ: 
ك المركزي تأييدا كبيرا خاصة من طرف السلطات المسؤولة في قد لاقت فكرة استقلالية البنول
علها بعيدة عن يجالمركزية بحجة أن تمتع هذه المؤسسات باستقلاليتها عن حكومتها سوف  البنوك

و تؤدي بذلك السياسة النقدية التي يعتمدها البنك المركزي إلى تحقيق استقرار  الضغوطات السياسية
و أكدت بعض الدراسات الميدانية مثل هذه النتائج كدراسة .  التضخممستويات الأسعار أي تخفيض

(Parkin & Bade) حيث أثبتت أن معدلات التضخم تكون منخفضة كلما زادت * دولة)12( على ،
كما أن هذه الدراسات  . **و هو ما ينطبق على ألمانيا و سويسرا درجة استقلالية البنك المركزي، 

بين درجة استقلالية البنوك المركزية و نسبة العجز في الموازنة العامة، أظهرت وجود علاقة عكسية 
حيث أن الاستقلالية تعمل على كبح توجه الحكومات نحو إقرار العجز الميزاني بسبب الرفض الذي 
يبديه البنك المركزي مقابل تمويل عجز الموازنة عن طريق الإصدار النقدي أو بيع المزيد من السندات 

  .1 و أذونات الخزانةالحكومية
و بناء عليه،  و إذا قبلنا بضرورة استقلالية السلطة النقدية للقيام بدورها الهام في التنمية و المتمثل 
في المحافظة على استقرار الأسعار، فإنه من الأهمية بمكان الأخذ بعين الاعتبار طبيعة العلاقة التي تربط 

ذلك أن استقلالية .  الحسم في هذا الأمر ليس بالسهلالسلطتين النقدية و المالية بشكل عام، و
السلطات النقدية لا تتحدد فقط بما تنص عليه النصوص التشريعية، و لكن ترتبط أيضا بعوامل أخرى 

و الإمكانات البشرية العاملة في البنك المركزي، و كذلك التقاليد المتبعة بالنسبة  مثل تعدد الأهداف،
طة النقدية و الحكومة و الصفات الشخصية لكبار المسؤولين في البنك لعلاقات العمل بين السل

امتداد صلاحية السلطة النقدية لتشمل سياسة سعر الصرف، حيث أن إبقاء ، بالإضافة إلى المركزي
هذه الأخيرة ضمن صلاحيات الحكومة و بمعزل عن السلطة التنفيذية، لا Źقق غرض استقلاليتها، و 

  .لية السياسة النقدية بسياسة سعر الصرفذلك لشدة ترابط فعا
ولكن على العموم، تضمن استقلالية السلطة النقدية مصداقية أكبر للسياسة النقدية، ذلك أن 
السلطة النقدية المستقلة تكون أكثر جدارة من السلطات السياسية في المحافظة على استقرار عملها و 

و نظرا لصعوبة . الصراعات السياسيةو التناقضات مهامها لتحقيق هدفها، لأنها تكون بعيدة على 
مراقبة أداء السياسة النقدية و تقييمه بحكم أن العلاقات النقدية الأساسية يصعب فهمها فهما كاملا، 
فإن ضرورة تحسين السياسة النقدية تستوجب توضيحها للرأي العام، و السلطة النقدية بوسعها نشر و 

لمالية للجمهور من منطلق ضرورة الشفافية، حيث أن الشفافية تسهم إلى توفير المعلومات النقدية و ا
حد كبير في ترسيƺ فكرة الاعتماد على البنوك المركزية لدى المتعاملين الاقتصاديين و ذلك لما تحققه من 

  .2نتائج تؤدي إلى زيادة انضباط النظام في رسم السياسة النقدية و حتى تطبيقها
  

                                                            
  .طانيا و الولايات المتحدة الأمريكية، سويسرا، كندا، ايرلندا، فرنسا، ايطاليا، ألمانيا، بريا، بلجيكا، السويد، استرالياهولند:  هذه الدول هي*

تجدر الإشارة هنا إلى أنه من حجج معارضي استقلالية السلطة النقدية كون أن قدرة هذه الاستقلالية على تحسين الأداء في مجال التحكم  **
 أنها أظهرت نتائج رائعة في في التضخم ليست حاũة بدليل وجود دول كاليابان و فرنسا لا تتمتع بنوكها باستقلال تشريعي كبير، إلا

  .التحكم في معدلات التضخم لفترات طويلة
  .118-116 :ص -ص_مرجع سبق ذكره_ ſلول حسينة1
  .94 :ص_2003_الجزائر_ديوان المطبوعات الجامعية_دراسة تحليلية تقييمية: المدخل إلى السياسات الاقتصادية الكلية_ قدي عبد المجيد2
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ǻاưال ƮـƸـار العـام للرقا: ـيالمبǗȍـيـةـǧابـة المصر  
على أعمال البنوك التجارية أساسها الدور الهام الذي تلعبه  رقابةسليم للإن ضرورة وجود نظام 

 في ظل ارتفاع المخاطر المرتبطة - لما لديها من أموال- هذه البنوك في تمويل مشاريع التنمية الاقتصادية 
 كون عمليات البنك التجاري كثيرة و عديدة و تتميز بالاستثمارات التي تقوم بها من جهة، و

بالتشعب و التداخل و تقتضي الدقة و الأمانة و السرعة دون تجاهل أهمية المحافظة على استمرار الثقة 
  .بين البنك و عملائه ذلك أنها أساس ائتمانه

  :و على ضوء هذه المعطيات، ينصب اهتمام الإدارة المصرفية بنوعين من الرقابة
 بهدفو تتجسد من خلال وجود أنظمة الضبط و المراجعة و المراقبة الداخلية للبنك :  الرقابة الذاتية- 

المحافظة على أصوله و موجوداته و التأكد من سلامة و صحة العمليات المصرفية و تقليل المخاطر إلى 
  .أقل حد ممكن مع توفير الحماية و الضمان و الآمان للمودعين و الدائنين

الرقابة الخارجية و المتمثلة في رقابة البنك المركزي على أعمال البنوك، و هو موضوع اهتمامنا في  - 
 حيث سنستعرض مفهوم الرقابة المصرفية المطبقة على البنك التجاري من جانب السلطة ،هذا المبحث

  .وهريةالنقدية و أهميتها ثم توضيح أنواعها، وسائلها و طرق تنفيذها و أخيرا أهدافها الج

  اـمفȀـوم الرقابـة المصرǧيـة و أŷيتȀ: المطلƤ الأول
تتأكد السلطة الشرعية لأي بنك مركزي من خلال تحكمه و سيطرته على نشاطات البنوك و 

و تتجسّد هذه السلطة من . مختلف مؤسسات الوساطة المصرفية العاملة ضمن الجهاز المصرفي للبلد
 على أعمال هذه المؤسسات، كونه السلطة النقدية الأولى ذات خلال وظيفته الرقابية و الإشرافية

و من المهم . الصلاحيات المطلقة في هذا المجال و هو ما تنص عليه معظم تشريعات الدول في العالم
  .  تحديد إطار هذه الوظيفة من خلال إعطاء مفهوم واضح لدور الرقابة على أعمال البنوك و إبراز أهميها

 : ابـةــƫعريـǦ الرق  .1

 يلزمنا التوقف أولا عند مفهوم الرقابة بشكل عام حيث يوجد اتفاق ةالحديث عن الرقابة المصرفي
 تتمثل في التحقق مما إذا كان كلّ شيء «  أنهاعلى" فايول"عام على تعريف الرقابة و هو تعريف 

 من أهدافها توضيح للتعليمات الصادرة و للمبادئ التي تم إعدادها، و وŹدث وفقا للخطة المستخدمة
و عليه، فعملية الرقابة تسمح للإدارة بالقيام  . 1 »و الأخطاء بغرض منع  تكرارها  نقاط الضعف

  .بالتصحيحات الضرورية في حالة الابتعاد عن ما هو وارد في الخطط و القرارات

   :2و يدخل تحت مظلة الوظيفة الرقابية أربعة عناصر هي
                                                            

.239-238 :ص -ص_1999_الإسكندرية_دار الهاني للنشر_ و البورصات الماليةإدارة البنوك_محمد سويلم  1  
.240-239 :ص -ص_نفس المرجع أعلاه  2  
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  .ايير كالأهداف و الخطط و السياسات التي تستخدم كمرشد للأداء أن الرقابة تحدد المع:أولا
  .كميا كلما أمكن ذلك) الأداء( الرقابة تقيس النشاط الجاري :ثانيا
  .  أن الرقابة تقيم المدخلات و الأداء الجاري حسب الأهداف و الخطط و السياسات كمعايير:ثالثا

  : الذي يكشف عن ثلاثة أبعاد رئيسية هيو يعتبر تقييم الأداء جزءا أساسيا من الرقابة و
  .  المقارنة بين النتائج المحققة و الأهداف الموضوعة سلفا: مدى الفعالية - 
تحديد مدى كفاءة استخدام الموارد المتاحة بمقارنة المعدلات المحققة بالمعايير الموضوعة : مدى الكفاءة - 

  .مسبقا
تطورات و المستحدثات الجديدة و معاصرتها سواء  البتقييم القدرة على استيعا: مدى التطور - 

المتعلقة بالجانب التكنولوجي أو الإداري، و ذلك بفحص النظم و الأساليب التقنية و الإدارية 
  .المطبقة

  . أن الرقابة تتخذ الإجراءات التصحيحية في شكل قرارات تصحيحية فورية:رابعا

  :1عاة الشروط التاليةكذلك، فإن فعالية العمليات الرقابية تتطلب مرا
أن يكون النظام الرقابي قادرا على اكتشاف الانحرافات الهامة بسرعة حتى تتمكن المنشأة من اتخاذ  - 

  .الإجراءات التصحيحية اللازمة للقضاء على هذه الانحرافات
قة و أن يكون النظام نظاما اقتصاديا، و يعمل على إيصال المعلومات للمستويات الإدارية ذات العلا - 
 .أن يساهم في تصحيح الأداء بما ينسجم مع الأهداف المرسومة - 
 .أن يكون النظام الرقابي شاملا بحيث يغطي كافة جوانب النشاط الحيوية و الهامة للمنشأة - 
أن يتسم النظام الرقابي بالتوازن في حجم الرقابة على الأنشطة بحيث لا تظهر أنشطة رقابية أكثر من  - 

 . ض المجالات و أقل من اللازم في مجالات أخرىاللازم في بع

2.  Ȁوكـوم رقابـة السلطـة النقديـة على البنـمف : 

التي يمارسها البنك المركزي، باعتباره أعلى سلطة نقدية و " الرقابة المصرفية"يمكن إدراج مفهوم 
مجموعة الضوابط « كونها  الرقيب الأول على نشاطات القطاع المصرفي عامة و البنوك التجارية خاصة،

و تقيد أعمال و عمليات المنظمات المصرفية و تنظم المهنة، بهدف تحقيق  و النظم التي تحكم و القواعد
الاستقرار النقدي مع أفضل معدلات للنمو الاقتصادي، و حرصا على سلامة المراكز المالية لهذه البنوك 

 التنمية الاقتصادية و أخيرا حمايةƆ لمصالح توصلا إلى جهاز مصرفي سليم قادر على المساهمة في تمويل
  .2» المدخرين و المستثمرين و المساهمين و المحافظة على حقوقهم 

                                                            
 _2000_عمان_الطبعة الأولى_دار وائل للطباعة و النشر_إدارة البنوك مدخل كمي و استراتيجي معاصر_ مؤيد الدوري& فلاح الحسيني 1

  .214: ص
  .183 :ص_مرجع سبق ذكره_ن السيسيصلاح الدي -:  من  بتصرف2

  .2002نوفمبر  4_1765 العدد_126السنة _ورقة في مجلة الاقتصادي_ الرقابة عصا لضرب الائتمان الأسود-                   
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و عليه، تسعى السلطات النقدية عند أداء وظيفتها الرقابية للتثبيت من أن المنظمات المصرفية أو 
ك أجنبية، تتقيد في أعمالها و البنوك، سواء كانت مملوكة للدولة أو خاصة أو مشتركة أو فروعا لبنو

عملياتها بأحكام البنك المركزي و قرارات مجلس إدارته و كذا التوجيهات و التعاليم المبلغة إليها من 
و هو تسمية حديثة " القانون المصرفي" الأجهزة المختصة في البنك المركزي، استنادا على أحكام 

. لياتها و هو نوع مشتق من القانون التجاري بمعناه العامللقواعد القانونية التي تنظم نشاط البنوك و عم
فهو ينظم تنظيما دقيقا حرفة البنوك، و يقوم على اعتبارات من المصلحة العامة تختلف عن تلك التي 
يقوم بها قانون التجارة فهو يتصل بتنظيم يمس مصالح عليا تتعلق بالجهاز المصرفي و الائتمان العام و 

و يسميه البعض قانونا وظيفيا لأنه ينظر إلى الجهاز المصرفي بوصفه يقوم .  للدولةالخطة الاقتصادية
و يتمتع القانون المصرفي باستقلال . بوظيفة اقتصادية، و يدخله آخرون بما يسمى بالقانون الاقتصادي

ابية يبرره موضوع النشاط الذي ينظمه و هو النقود في صورها المختلفة سواء كانت عملة أو قيودا كت
  . 1مصرفية أو أوامر مصرفية

و يدخل ضمن القانون المصرفي التشريع، العادات المصرفية، قواعد المهنة وغيرها من القواعد 
القانونية التي تتميز بكونها ذات صيغة فنية دقيقة لأنها تنظم موضوعا فنيا خاصا، و هو ما يبدو في 

أسلوب موحد في العملية الواحدة لكافة البنوك و تشريعات النقد و الاعتمادات، كما أنها تعتمد على 
تضم كذلك نظما هي في الغالب واحدة على مستوى الدول، كما هو الشأن في عمليات التجارة 

  .الخارجية

يعرض التشريع Ŧيع الأحكام و النصوص المتعلقة بأعمال الصرافة و معاملات البنوك و الأوراق 
على النقد و التعامل في النقد الأجنœ و كذلك التشريعات المنظمة التجارية و النصوص الخاصة بالرقابة 

للجهاز المصرفي و الاستثمار الأجنœ و غيرها من النصوص التي تنطبق كلها على العمليات المصرفية 
 فيما عدا بعض أوجه -سواء كان البنك القائم بها من القطاع العام أو الخاص، لأن النشاط المصرفي 

و .  من طبيعة واحدة لا مجال فيها لسيادة طرف في العملية على طرفها الآخر- لمركزينشاط البنك ا
تمثل قواعد المهنة مجموعة اللوائح والقرارات الصادرة عن السلطة النقدية و الخاصة بتنظيم المهنة المصرفية 

اف المصرفية التي و تعتبر العادات و الأعر. و سيرها و كذلك المتعلقة بتحديد أثمان الخدمات المصرفية
جرى عليها التعامل و استقرت في أذهان المتعاملين المصرفيين، من أهم الأمور التي تحكم نشاط البنوك 
عند ممارسة الوظيفة المصرفية و التي تستمد قوتها الإلزامية من افتراض التراضي بين الأطراف على 

  . 2تطبيقها

ية تطبيق النظام عمليا، و هذا بدوره يعتمد إلى حد و تعتمد فعالية الرقابة المصرفية على مدى كيف
 .و لا شك أن ذلك يتطلب بناء قدرات و مهارات إشرافية كفأة. كبير على نوعية الرقابة و الإشراف

و في هذا الإطار، تحرص البنوك المركزية عامة على تهيئة المناƹ المناسب للنشاط المصرفي و تعزيز الإطار 
  :ياته، من خلالالرقابي و تدعيم إمكان

                                                            
  .17 :ص_2002_اليمن_دار صفاء للنشر و التوزيع_تشريعات مالية و مصرفية_ Ŧال حميدان الجمل1
  .22-18 :ص -ص _ نفس المرجع أعلاه2
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تطوير قواعد الرقابة بما يسمح بتقوية الوحدات المصرفية فيها بإصدار اللوائح و التوجيهات المصرفية  
  .بما يتفق مع المعايير و الممارسات الدولية

مراجعة السياسات الائتمانية داخل كل بنك بهدف علاج القصور فيها و كذا التأكد من تطبيق  
 . مساهمتها في تدعيم الرقابةضوابطها بالنظر إلى مدى

        التدقيق في اختيار مراقœ الحسابات المكلفين بمراجعة ميزانيات البنوك، و وضع برامج فعلية للتفتيش 
و الرقابة على أعمال البنوك التجارية تتضمن مراجعة الحسابات و القرارات و المعاملات و إعداد 

مدى كفاية المخصصات و نظم الرقابة الداخلية، مما تقارير عن وحدات الجهاز المصرفي لتحديد 
 .يساعد في تحديد أخطاء البنوك

العمل على زيادة قدرة فاعلية جهاز الرقابة كمّا و كيفا مع الأخذ بعين الاعتبار ضرورة تناسب عدد  
 .العاملين ŝهاز الرقابة و خبرتهم مع حجم العمل و حجم الجهاز المصرفي

 تقارير جهاز الرقابة بالبنك المركزي مع ةالس إدارات البنوك من خلال مناقشتقوية الدور الرقابي لمج 
مجالس الإدارة و تفعيل دور أعضاء هذه المجالس غير التنفيذيين في المراجعة و التفتيش على وحدات 

 .البنك التجاري

 : أŷيـة الرقابـة المصرǧيـة  .3
ص الموارد المالية بكفاءة لخدمة يعتبر وجود نظام مالي و مصرفي قادر على حشد و تخصي

الأغراض المنتجة من المتطلبات الرئيسية لتحقيق معدلات نمو عالية و قابلة للاستمرار، و لهذا تتطلع 
معظم الدول إلى تقوية أنظمة الرقابة على القطاع المصرفي و تعميق السيادة المصرفية للسلطة النقدية في 

ها إلى التقليل  من احتمالات التعرض للهزات المالية الداخلية و الإشراف على نشاطات البنوك، سعيا من
  .  الصدمات الخارجية

إن البنوك المركزية التي أولت الرقابة المصرفية اهتماما محدودا مقارنة بالاهتمام الذي توليه 
 للسياسة النقدية و الأبحاث تدرك الآن أن ذلك كان خطأ فادحا في التقدير، خاصة عقب التطورات

الكبيرة التي عرفتها الأسواق المالية العالمية و التغيرات التقنية الباهرة و ما ترتب على ذلك من تغيرات في 
ذلك أن وجود رقابة مصرفية جيدة سوف يؤدي بمرور . طبيعة و هيكل أداء الصناعة المصرفية العالمية

  :الوقت إلى
  . دعم النظم المصرفية الوطنية- 
 .ر أكبر من الاستقرار المالي الإسهام في تحقيق قد- 
  . الحد من التعرض للصدمات الخارجية- 

ائلة لمنع و من الضروري التذكير بأن مهنة الرقابة المصرفية تتعرض في الوقت الراهن لضغوط ه
 و بالرغم من أن النظم المصرفية في بلدان آسيوية عديدة كانت تعاني من أوجه .تكرار الأزمة الآسيوية

فيها، إلا أنه من السذاجة التسليم بأن وجود رقابة مصرفية جيدة يمكن أن Źل Ŧيع جدال  ضعف لا 
  :المشاكل المالية التي تواجهها البلدان 
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   فإنها لا تستطيع في حد ذاتها، خلق استقرار الاقتصاد الكلي،- 
   كما أنها لا تستطيع أن تؤمن بلد ما ضد الصدمات و الهزات المالية خاصة الخارجية،- 
و إذا كان ذلك هو الهدف . و الأهم من ذلك، أنها لا يمكن أن تضمن أن بنكا ما لن يخفق أبدا - 

الرئيسي للمراقب على البنوك، فالأرجح أنه سوف يفرض شروطا من شأنها وقف النمو الديناميكي في 
ية قد و لكن يصح القول أن أوجه الضعف تلك التي كانت تعاني منها النظم المصرف .القطاع المصرفي

  . زادت في حدة الأحداث في آسيا

إن أكبر دليل على أهمية الرقابة على أي نظام مصرفي قائم هو توسع إطار الاهتمام بها و توجه 
الأنظار إلى إمكانيات تقوية التعاون في هذا المجال على المستوى الإقليمي، و طرحت فكرة إيجاد 

من أنواع التشاور الإقليمي في أعقاب الأزمة الآسيوية و ترتيبات للرقابة الإقليمية أو على الأقل نوعا 
خاصة من جانب الحكومات المتقاربة في وجهات النظر و التي كان لها الاستعداد التام و الرغبة الكافية 
لإنشاء آليات دفاع إقليمية لمواجهة ظروف عدم الاستقرار العالمي و احتمال انتشار عدوى 

 حيث تم وضع مبادئ و معايير دولية ، هذا الإطار ليأخذ طابعا دولياو توسع. الاضطرابات المالية
  .للرقابة المصرفية لتطبق في مختلف دول العالم بهدف تحقيق استقرار النظام المالي الدولي

  واع الرقابـة المصرǧيـة� وسائلـȀا و Ǘرق ƫنفيـǿǀاـأǻ: المطلƤ الưاǻـي
  . د من توضيح أنواعها، وسائلها و طرق تنفيذهالاستكمال تحديد إطار الرقابة المصرفية، لا ب

1.  ǻيـةـواع الرقـأǧابـة المصر: 
  :1البنك المركزي ثلاثة أنواع من الرقابة على البنوك و هييمارس 

هي الرقابة الخاصة بكمية الائتمان و سعره، و تتضمن الحدود التي تلتزم بها  :ة الǰميـةـابـالرق .1.1
 اعتمادا على ،إł...روض التي تمنحها و سعر الفائدة التي تقرض بهالبنوك التجارية بالنسبة لحجم الق
و يقوم البنك المركزي بتوجيه هذه السياسة عن طريق تحديد نسبة  .استخدام السوق للتعديل النقدي

احتياطات البنوك لديه، و كذا فرض النسبة للأصول النقدية إلى الودائع و استخدام سياسة السوق 
  .       سعر الخصم و إعادة الخصم لتحديد حجم الائتمانالمفتوحة و سياسة 

 تتضمن وضع حدود للأنواع المختلفة من القروض قصد التأثير على حجم :ة النوعيـةـابـ الرق.2.1
الائتمان الموجه لقطاع أو قطاعات ما، و كذلك تعمل على الحد من حرية ممارسة المؤسسات المالية 

ضع قيود على استثمارات المصارف التجارية و قصرها على و و لبعض الأنشطة كمّا و نوعا
  .الاستثمارات التي يتوافر فيها عنصري الضمان و السيولة

يقصد بها الرقابة التي تتم عن طريق الأحكام التي تلزم البنوك بنشر  : الرقابـة القاǻوǻيـة و اȍداريـة.3.1
ك المركزي و أصحاب الودائع و المساهمين على قوائمها المالية في فترات دورية منتظمة حتى يقف البن

  . حقيقة المركز المالي لهذه البنوك في فترات متقاربة و منتظمة
                                                            

  .215-214 :ص-ص_مرجع سبق ذكره_صلاح الدين السيسي 1



  الرقابـة على أعمال البنـوكفي اȍشراف والبنك المركزي دور : الفصل الأول

21                                                                                                        

 

2. Ǘالرقـ ǀنفيـƫ يـةـرقǧابـة المصر: 
  :1يذ رقابتها و لتحقيق أهدافها و هي ثلاثة طرق لتنفركزيةتتبع البنوك الم

لمركزي للبيانات الدورية التي يطلبها من البنوك تتم عن طريق دراسة البنك ا: الرقابـة المǰتبيـة .1.2
. الخاضعة لرقابته و إشرافه للتعرف على حقيقة مراكزها المالية و درجة الكفاءة التي تمارس بها الوظائف

ح و اعناصر الأصول و الخصوم التي تمثل المركز المالي للبنك، حساب الأرب: من بين هذه البيانات
 تقوم البنوك عادة بموافاة البنك المركزي بكل هذه المعلومات و البيانات أو  حيث،الخسائر و الميزانية

و تتطلب الرقابة المكتبية . بعضها و على فترات دورية تبعا لمقتضيات العمل و لمتطلبات البنك المركزي
أن لا يكون هناك ثمة حدود أو قيود على الإفصاح عن البيانات أو المعلومات التي يطلبها البنك 

لمركزي، و الذي له مطلق الحرية في طلب البيانات و الاطلاع عليها و في تحديد الوقت الذي تراه ا
  .مناسبا بما يمكنها من تحقيق أهدافها الرقابية

يجريها البنك المركزي عن طريق إيفاء مندوبيه بالتفتيش إلى البنوك للإطلاع  : الرقابـة الميداǻيـة.2.2
  :لخاصة بها و ذلك بغية التحقق منعلى السجلات و المستندات ا

  .صحة البيانات المقدمة - 
صحة تنفيذ العمليات المصرفية و سلامتها بما يتفق مع القوانين و التعليمات الصادرة عن البنك  - 

  .و بما يتماشى مع الأعراف المصرفية  المركزي 
ية و تحديد التغيرات في هذا التحقق من سلامة المراكز المالية للبنوك و مدى كفاية نظام الرقابة الداخل - 

  .النظام إذا وجدت
 .تقييم أداء البنوك من خلال دراسة أوضاعها و أهمية التأكد من وجود سياسة ائتمانية مكتوبة - 

حيث يشترك البنك المركزي مع البنوك التجارية في دراسة المشكلات  :رقابـة الأسلـوب التعاوǻـي. .3.3
الإجراءات الوقائية قبل تحقق المخاطر، وذلك في إطار قرارات Ŧاعية التي تواجهها هذه الأخيرة لاتخاذ 

و هذا الأسلوب ينمّي روح التعاون بين السلطة النقدية . يواجه بها الجهاز المصرفي مشكلاته و صعوباته
  .و وحدات البنوك مما يجعلها تنفذ القرارات و التوجيهات التي أسفرت عنها الدراسة المشتركة

 : ابـة المصرǧيـةـقائـل الرـوس .3

 الرقابية، تلجأ البنوك المركزية إلى استخدام سلطتها الشرعية على المؤسسات الأداء وظيفته
  :2المصرفية عن طريق اللجوء إلى بعض الوسائل أهمها

1.3.ǎالتراخيـ ƶتعتبر الرقابة على منح التراخيص لإنشاء بنوك جديدة أولى وسائل الرقابة التي  : منـ
بنوك المركزية على البنوك التجارية، و ترجع أهميتها إلى الأثر الذي ستعكسه زيادة عدد تمارسها ال

البنوك عن حاجة السوق المحلي على نوعية الخدمات المصرفية و على زيادة حدة المنافسة غير السليمة 
ير على حسن تأثاللاجتذاب الودائع، مما سوف يؤدي إلى مخالفات و تجاوزات لتعاليم السلطة النقدية و 
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وجود حد : و لعل من أهم شروط الحصول على موافقة مسبقة من السلطات المختصة هي. أداء البنوك
أدنى من رأس المال المدفوع، وجود إدارة ذات ũعة و كفاءة جيدة و أن يكون البنك شركة مساهمة 

  .عامة، و ذلك دائما في ظل ظروف تسمح بمنح الترخيص
2.3. Ʃعليمـاƫ و Ʃكراǀيقوم البنك المركزي بإصدار مذكرات و تعليمات تنفيذا  :البنـك المركـزي م

و يقوم المفتشون بدوائر الرقابة بالبنك . للقوانين و الأنظمة و للتأكد من حسن سير أعمال البنوك
المركزي بالتأكد من التزام هذه البنوك بهذه التعليمات التي تهدف Ŧيعها إلى حماية و دعم الجهاز 

  . و بالتالي حماية حقوق المودعين و الدائنينالمصرفي
حيث توجب معظم قوانين البنوك المركزية على البنوك  :ةـارير الدوريـل التقـة و تحليـ مراجع.3.3

و يقوم . العاملة في الجهاز المصرفي تزويدها بتقارير شهرية تبين موجوداتها و مطلوباتها بشكل مفصل
و استخدام النسب المالية المختلفة و إعداد  ومات و البيانات الواردةالمختصون بدراسة و تحليل المعل

 التسهيلات الائتمانية و محفظة الأوراق  و خاصة فيما يتعلق بتطور الودائع،جداول مقارنة لكل بنك
المالية و القروض و تطور النسب المصرفية لديه، و متابعة أية التطورات غير الطبيعية في أي بند من بنود 

  .ةيزانيالم
تهدف أعمال التفتيش إلى الوقوف على حقيقة المراكز المالية   : أعمـال التفتيـǊ على البنـوك.4.3

 و التحري عن مدى التزام البنوك بالقوانين السارية و تها الائتمانية و طرق تطبيقها،للبنوك و تتبّع سياس
در الإشارة إلى أن أهمية أعمال و تج .الأنظمة الموضوعة و التأكد من وجود إدارة مصرفية سليمة

التدقيق الخارجي و التفتيش و الرقابة الخارجية على البنك التجاري ترجع إلى أن كل من المدقق 
الخارجي و مفتش البنك المركزي يعتمدان إلى أبعد الحدود على وجود نظام فعال للتدقيق الداخلي في 

ن أعمال الرقابة و التفتيش الخارجية تعتبر أعمالا كذلك فإ. البنك مما يوفر الوقت و الجهد والتكلفة
مكملة و ليست بديلة للرقابة الداخلية، حيث يرتكز التدقيق الداخلي على الرقابة الإدارية الداخلية و 

بينما يرتكز التدقيق . يعمل كوسيلة إنذار مبكّر للإدارة من خلال اكتشاف المشاكل قبل وقوعها
و هنا يبرز . و البيانات المحاسبية كما تعكسها التقارير و القوائم الماليةالخارجي على صحة المعلومات 

الدور الهام لمدقق الحسابات في إظهار الوضع المالي و تقرير ما إذا كانت حسابات البنك و بياناته المالية 
  .قصحيحة و عادلة، و يستلزم ذلك نظرة فاحصة و نافذة للأوضاع المالية للبنك خلال فترة التدقي

 تنطلق من اضطلاع المراقب ةإن عملية التكامل بين أعمال الرقابة الداخلية و الرقابة الخارجي
الخارجي بالقواعد المحاسبية و إجراءات الرقابة الداخلية المعتمدة من قبل إدارة البنك، و معرفة مدى 

ي يعده المراقب الخارجي و بذلك يوضع برنامج التفتيش و المراجعة الذ .سلامة النظام المحاسœ المطبق
اعتمادا على الأصول و الأعراف المحاسبية الدولية و القوانين و الأنظمة المحلية لتأļ نتائج أعمال الرقابة 
. الخارجية متممة للرقابة الداخلية و مساندة لأشكال الرقابة الأخرى المطبقة من طرف البنك المركزي

قق الأهداف الخاصة و العامة و تعزز الثقة بالنظام المصرفي و و بهذا تكتمل عملية الرقابة المنسقة و تح
  .تؤمن سلامته و تطوره

  
  



  الرقابـة على أعمال البنـوكفي اȍشراف والبنك المركزي دور : الفصل الأول

23                                                                                                        

  

 Ʈالưال Ƥري:المطلǿداف الجوǿيـةـالأǧة للرقابـة المصر  

بعد فهمنا لطبيعة الدور الرقابي الذي تمارسه السلطات النقدية على البنوك الخاضعة لإشرافها، لا 
 ينظر إلى الرقابة المصرفية من ،ففي حقيقة الأمر. ذه الرقابة إلى تحقيقهابدّ من فهم الأهداف التي ترمي ه

  :طرف السلطة النقدية كونها أداة فاعلة في تحقيق نوعين من الأهداف الجوهرية
 يتعلق بطرف الرقابة صاحب السلطة و الإشراف و هو البنك المركزي، و هي تلك الأهداف :أوŮا

  المرتبطة بالسياسة النقدية،
 يتعلق بطرف الرقابة الثاني الخاضع للرقابة و الإشراف و المتمثل في البنوك التجارية، و هذه :ǻيȀاƯا

  .الأهداف هي تلك التي ترمي إلى تحسين الأداء المصرفي و رفع كفاءة البنوك

و لما أصبحت ظاهرة غسيل الأموال ظاهرة عالمية في عصر العولمة المالية تهدد كل الأجهزة 
ون استثناء، و تزايد الاهتمام بمحاربتها من طرف المجموعة الدولية، أصبح من الضروري المصرفية د

 đدف محاربة ظاǿرة ǣسيل الأموالربط الأهداف الجوهرية للرقابة المصرفية في ظل المتغيرات الدولية الجديدة 
  .التي أصبحت اليوم من أهم اهتمامات السلطات النقدية و الهيئات الدولية

 : ةـديـة النقـاسـداف السيـأǪǿ ـتحقي .1

 في المقام الأول إلى خدمة أغراض السياسة تهدف رقابة البنك المركزي على أعمال البنوك
نهائية و أهداف : هي نوعان و .تلفةمخ إلى تحقيق أهداف عديدة تمس جوانب و التي ترمي النقدية،

  .أخرى وسيطة
  :الأǿداف النȀائية للسياسة النقديـة  .1.1

لتباين التشريعات النقدية من حيث التوسع و التصنيف في هذه الأهداف، فهي ليست محل نظرا 
و في هذا الشأن، نجد أهداف السياسة النقدية في الدول العربية، بعد استقراء . اتفاق من حيث عددها
  :1تشريعاتها، تدور حول

  . تشجيع النمو الاقتصادي المصحوب بالعمالة- 
  .دي لمحاربة التضخم تحقيق الاستقرار النق- 
  . ضمان قابلية صرف العملة و الحفاظ على قيمتها الخارجية- 
  . أسواق مالية و نقدية متطورةإيجاد - 
  .قيق التوازن الداخلي و الخارجي تح- 

أما في الدول الصناعية، فهناك اتجاه متزايد نحو عدم التوسع في الأهداف و الاقتصار على هدف 
إن التركيز على خفض التضخم و استقرار الأسعار  .ǶاستȀداف التضƼأي ر واحد و هو استقرار الأسعا

  :سببه الآثار السلبية التي يخلفها التضخم على الاقتصاد و أهمها
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  . السلع إلى الأنشطة المالية للتحوطإنتاج تحويل الموارد المالية من  -
  . تشويه المعطيات الاقتصادية و زيادة عدم اليقين- 
  .أصحاب المداخيل الثابتة تآكل مداخيل - 
  . تشجيع المضاربة و التكديس السلعي- 

 مناƹ اقتصادي إطارإن إعطاء أولوية للتضخم في مجال السياسة النقدية في الدول المتقدمة يتم في 
يتسم بارتفاع درجة استقلالية البنوك المركزية و تمتع اقتصادياتها بأنظمة صرف مرنة، و أن المعدلات 

 إضافة إلى هذا .*عبارة عن تنبؤات مستقبلية نتيجة توفر نظام إعلامي ملائمضخم فيها المستهدفة للت
  :1، فإن هناك أهداف أخرى هي)التضخم(الهدف المحوري 

 بهدف استقرار الأسعار، حيث أن انخفاض الأسعار في  و هو هدف مرتبط:استقرار أسعار الصرف  
ادة الطلب على العملة، و ينتج عن ذلك ارتفاع لى زيإلى زيادة الصادرات و منه إدولة ما يؤدي 

من هنا ندرك أنه باعتبار السياسة النقدية لها أثرها على . سعر صرفها مقابل العملات الأخرى
 .مستوى الأسعار و استقرارها، فإنها تحدث ذات الأثر على مستوى أسعار الصرف

تصاد يتوقف على مدى قدرة الدائرة النقدية فالسير السليم للاق :ةـالوǧاء ŠتطلباƩ القطاعاƩ اȏقتصادي 
و السياسة النقدية بدورها تستهدف توفير القروض اللازمة . على الوفاء باحتياجات الدائرة العينية

 .خاصة عند تزايد طلب القطاعات الاقتصادية عليها في فترة الرواج الاقتصادي
تصادية الدورية التي تعتري الاقتصاد من الناŦة عن التقلبات الاق :ةـ استيعاب الصدماƩ اȏقتصادي 

تضخم و انكماǉ و التخفيف من حدتها بما لا يعرض الاقتصاد الوطني لهزات عنيفة تنعكس سلبا 
أي الحفاظ على الاستقرار ) ، التوظيف و الدخلالإنتاج (على مستوى التوازن الاقتصادي العام

 التقلبات، بانتهاج ا تخفيف الآثار السلبية لهذو هنا يمكن للسياسة النقدية أداء دور مهم في. النقدي
 ǉو سياسة )بزيادة عرض النقود و تخفيض معدل الفائدة(سياسة توسعية ائتمانية في فترات الانكما ،

سياسة مضادة (ائتمانية تقييدية في ذروة الرواج التي عادة ما يصاحبها معدلات تضخم مرتفعة 
  ). برفعهاالإقراض  من خلال التحكم في تكلفة الكليالإنفاقللتضخم تسعى إلى تخفيض 

  :2 و بصفة عامة، فأهداف السياسة النقدية تتمثل في ما يلي
  . الكاملالتشغيلب تحقيق المعدل الأمثل للنمو الاقتصادي المصحوب - 
  . تحقيق الاستقرار النقدي داخليا و خارجيا- 
  .ي السائد و الوضع الاقتصاد ضبط الرقابة على الائتمان بما يتناسب- 
  . تعبئة المدخرات و الموارد المالية اللازمة لتمويل البرامج الاستثمارية- 
  . العمل على التوزيع العادل للثروة- 

                                                            
أما بنك انجلترا، فقد حدد .يم العمالة فقطأ تنحصر في تحقيق استقرار الأسعار و تعظ.م. تجدر الإشارة إلى أن أهداف السياسة النقدية للو*

لنفسه أهدافا تتمثل في المحافظة على سلامة العملة و قيمتها، المحافظة على استقرار النظام المالي المحلي و الدولي و تأمين الخدمات المالية 
  .الأسعار فإن هدف السياسة النقدية هو استقرار ،لبنك المركزي الألمانيبالنسبة لأما . البريطانية
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2.1. ǿاسة النقديـةـطة للسيـداف الوسيـالأ:  
 تستهدف التأثير في متغيرات تقع بين إستراتيجيةلممارسة سياسته النقدية، يتبع البنك المركزي 

 مراقبتها و إدارتها  طريقو هي متغيرات يمكن عن. بين تحقيق أهدافه تسمى أهدافا وسيطةأدواته و 
 الأهداف النهائية، و هذا لعدم قدرة السلطات النقدية التأثير مباشرة على الوصول إلى بعض أو كل

  :و يشترط في الأهداف الوسيطة أن تستجيب لما يلي. النهائيالهدف 
  .ا و بين الهدف أو الأهداف النهائية وجود علاقة مستقرة بينه- 
 إمكانية مراقبتها و السيطرة عليها من قبل السلطات النقدية بما لديها من أدوات، و أن تكون آثارها - 

  :1و تتمثل الأهداف الوسيطة في.على الهدف النهائي قابلة للتنبؤ بها
 المتداولة و التي تضم وسائل الدفع  لكمية النقودإحصائية هي عبارة عن مؤشرات :ةـاƩ النقديـĐمعا/ أ

التي سائل التوظيف  و بما في ذلك-الإنفاقالتي تعكس قدرتهم على - الخاصة بالأعوان الماليين المقيمين 
و يرتبط عدد هذه . سرعة و دون مخاطر خسارة في رأس المال إلى وسائل دفعبيمكن تحويلها بيسر و 

صناعة المصرفية و المنتجات المالية، و هي في العادة المجمعات بطبيعة الاقتصاد و درجة تطور ال
 .  و يمكن أن تتعداها في الاقتصاديات المتطورة (M1,M2,M3)ثلاثة

 إلى أن المسح النقدي يعتبر أهم وسيلة تمكن من القيام بتحليل المجمعات و المتغيرات الإشارةوتجدر 
 تدخلاتها، و تعطي معلومات عن وتيرة نمو النقدية التي تتأثر بقدر كبير بسلوك السلطات النقدية و

مسح ( و دمج بيانات الميزانية العمومية للبنك المركزي  هذا المسح توحيدحيث يمثل. مختلف السيولات
 مع بيانات الميزانية -الذي يبين على وجه الخصوص مكونات القاعدة النقدية-) البنك المركزي

فهو بيان موحد للأرصدة و ). خرى الأالإيداعت مسح شركا(العمومية لجميع البنوك التجارية 
التدفقات في حسابات Ŧيع شركات القطاع المالي التي تتحمل خصوما يغطيها التعريف الوطني للنقود 

أي الائتمان ( تمثل مطالبات هذه الشركات على قطاعات الاقتصاد المحلي  و أصولاƆ،بمعناها الواسع
و عليه، فهو إطار مصمم . غير المقيمين و خصومها المستحقة لهمو مطالباتها أيضا على ) المقدم لهم

ليستخدم في التحليل النقدي و الائتماني من خلال تيسير عملية تحليل النقود بمعناها الواسع و مكوناتها، 
و مجملات الائتمان و مكوناتها، و أصول و خصوم شركات الإيداع الأجنبية و الأصول و الخصوم 

  .2الأخرى

أحيانا يكون بلوǡ معدل فائدة حقيقي هدفا وسيطا، إلا أن هذا الأمر يطرح : دƩȏ الفـائدةـمع/ ب
عدة مشاكل و ذلك أن أسعار الفائدة تتضمن عنصر التوقعات التضخمية مما يعقّد دلالة معدلات 

في  كما أن تحركاتها نحو الارتفاع أو الانخفاض لا تعكس.الفائدة الحقيقية و يفقدها أهميتها كمؤشر
الواقع آثار السياسة النقدية وحدها أو درجة تشدد السلطات النقدية فقط، بل أيضا عوامل السوق و 

 كقناة إبلاǡ معدل الفائدةإضافة إلى إمكانية استخدام . ذلك تبعا للوضعية التي تمر بها الدورة الاقتصادية
 .يط لغياب الهدف النقدي الفائدة كهدف وسلهذا يرفض البعض معدلو. و وسيلة للسياسة النقدية
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Ʊ /من المعلوم أن استقرار سعر صرف العملة المحلية مقابل العملات القوية القابلة  :رفـسعـر الص
إلا أن التقلبات التي عادة ما . للتحويل التي ترتبط بها يشكل ضمانا لاستقرار وضعية ميزان المدفوعات

 إلى عدم القدرة على السيطرة و التحكم تحدث في سوق الصرف بسبب المضاربة على العملات تؤدي
و التأثير عليه محاولة منها المحافظة على قيمة  بالسلطات النقدية إلى التدخل ع ممّا يدف،في هذا السعر

عملتها، باستعمال ما لديها من احتياطات كتكلفة مقابل اختيار معدل الصرف كهدف وسيط، دون 
 .ضمان نجاح ذلك

2. ǧكفـر Ǟكوـاءة أداء البنـ : 

 في العمل المصرفي موقعا هاما من اهتمامات البنوك المركزية الإنتاجيةŹتل موضوع رفع الكفاءة 
 الذي شهد توسعا بمعدلات مرتفعة في ظل ،خاصة في المرحلة الراهنة من تطور القطاع المصرفي

 كلا من  و الدولية على صعيد العمليات و التقنيات و الأدوات و أصبحت فيهالإقليميةالتطورات 
فإدارة . السلطات النقدية و البنوك تركز على نوعية و كفاءة الأداء و ذلك على مختلف المستويات

بح صموجودات البنوك و مطلوباتها بكفاءة، و ترشيد النفقات و إدخال نظم علم و إدارة و حوافز أ
لمالية الدولية و لمواجهة اليوم ليس فقط ضرورة ملحة لمواكبة التطورات القائمة في البنوك و الأسواق ا

الإقليمية و حتى العالمية، بل شرطا للبقاء و لاقتصادية المحلية و االتحديات التي أفرزتها الأوضاع 
و لهذا تعمل البنوك المركزية على وضع مؤشرات و معدلات أداء تهدف إلى قياس مدى . الاستمرار

م على مدى نجاحها في تحقيق الأهداف المخططة كفاءة أداء البنوك في استخدام الموارد المتاحة و الحك
 و التي يجب أن تنسق تماما مع متطلبات السياسة النقدية و الائتمانية المستهدفة لتحقيق الاستقرار ،لها

   . من العناصر اللازمة لضمان استمرار التنمية الاقتصادية بالمعدلات المنشودةباعتباره ،النقدي
 :اليةـة المـفي ظل متŚǤاƩ العولماربة ظاǿرة ǣسيل الأموال ـمح .3

 فرضت نفسها في السنوات ،الأموال أصبحت ظاهرة عالمية في عصر العولمةإن عمليات غسيل 
القليلة الماضية و بصفة خاصة في عقد التسعينات من القرن الماضي في مختلف دول العالم المتقدمة منها و 

هيم التي تستحوذ على اهتمام صانعي السياسات من المفا" غسيل الأموال"و يعتبر مصطلح . النامية
يمكن .  أو عالمياإقليميا على السياسات النقدية و المصرفية سواء محليا أو ائمينق و بالتحديد الالاقتصادية

غسيل الأموال هي عمليات متتابعة و مستمرة في محاولة متعمّدة : "  تعريف لهذا المصطلحإعطاء
ة عن الأنشطة الخفية غير المشروعة التي تمارس من خلال ما يسمى لإدخال الأموال القذرة الناتج

 صفة الشرعية عبر الجهاز بإكسابهابالاقتصاد الخفي، في دورة النشاط الاقتصادي الرũي أو الظاهر 
  . 1" المصرفي و أجهزة الوساطة المالية الأخرى

لثغرات الموجودة في الأجهزة من الواضح من التعريف أن استخدام القنوات المصرفية و استغلال ا
ل الأموال القذرة من دولة إلى أخرى االمصرفية هي أفضل الطرق لتنفيذ عمليات غسيل الأموال و انتق

المرحلة : حيث تأخذ هذه العمليات ثلاثة مراحل.من خلال العمليات المالية و التحويلات المصرفية
                                                            

  . 186 :ص_ 2001_مصر_الدار الجامعية_ديات البنوكالعولمة و اقتصا_ عبد المطلب عبد الحميد 1
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، و إلى النظام المالي و المصرفي  غير المشروعة بإدخال الأموالالإحلالمرحلة التوظيف أو  هي الأولى
 التغطية على سلسلة من العمليات المصرفية الهادفة إلى طمس معالم مصادر المتمثلة فيالمرحلة الثانية تقوم 

 يتم من خلالها  حيث المرحلة الثالثة هي مرحلة الدمج أما.الأموال غير المشروعة و فصلها عن مصادرها
  . 1في الاقتصاد كأموال مشروعةإعادة ضƺ الأموال 

و ممّا فتح المجال لتزايد هذه الظاهرة هي ظروف المنافسة بين البنوك و الاتجاه نحو التحرير 
 ضمن  الاقتصادي، و كذا من خلال الالتزامات الدوليةالإصلاحالاقتصادي و المالي في إطار برامج 

 في إطار ، المالية و المصرفية على وجه الخصوصمنظومة تحرير التجارة العالمية و تحرير تجارة الخدمات
هذا بالإضافة إلى تباين التشريعات و قواعد الإشراف و الرقابة بين الدول و . المنظمة العالمية للتجارة

 ودخول ابتكارات و أدوات ليساعد في ذلك أيضا الثروة المعلوماتية والانترنت و التكنولوجيا المصرفية
و العولمة بكل مظاهرها المصرفية عبر الحدود المالية و لاندماج بين الأنظمة ق ايو تعم مالية جديدة

  .*ومتغيراتها و آلياتها

و تجدر الإشارة إلى أن ظاهرة غسيل الأموال لم تكن ظاهرة ملموسة في اقتصاديات الدول 
النامية على العربية و النامية عامة، و ذلك يرجع إلى عدة أسباب منها محدودية انفتاح الاقتصاديات 

 و وجود قيود على انتقال رؤوس الأموال بالإضافة إلى ضآلة حصة هذه الاقتصاديات ،الاقتصاد العالمي
و لكن مع ظهور مفهوم العولمة المالية و تحرير تحركات .  الدوليةالاستثماراتمن التدفقات المالية و 

من  الأجنœ و الضمانات تثمارللاسرؤوس الأموال، فإن هذه الدول أصبحت تتسابق في منح حوافز 
ض النظر عن أن تلك غأجل جذب المزيد من الأموال للاستثمار بغرض تحقيق التنمية الاقتصادية ب

التدفقات مشروعة أو غير ذلك، مما يجعلها تتردد في وضع التشريعات و الضوابط لمواجهة هذه الظاهرة 
  . ن ذلك متعارضا مع العولمةوخشية أن يك

عمليات غسيل الأموال، سواء طر العديدة و الآثار السلبية و المدمرة المترتبة عن و نسبة للمخا
الاقتصاد العالمي، حرصت العديد من الفعاليات السياسية بالاقتصاد القومي بل بتلك الضارة بالبنوك أو 

و الاقتصادية و المصرفية الدولية على مكافحة هذا النشاط و ذلك من خلال إصدار العديد من 
 و. ا و تخفيض الأضرار الناŦة عنها التي من شأنها الحد من انتشارهالإجراءاتلتوجيهات و تحديد ا

 "مجوعة العمل الدولية لمكافحة غسيل الأموال"على رأس هذه المجهودات الدور الهام الذي تلعبه 
Groupe d’Action Financière sur le Blanchiment de Capitaux (GAFI) ** من 1989 عام التي أنشأت 

 و التي تعمل على وضع المعايير و التوصيات المتعلقة بمكافحة غسيل ،قبل الدول الصناعية الكبرى
 هذا إلى جانب جهات أخرى مثل .الأموال و تقييم مدى التزام الدول بتطبيق هذه المعايير و التوصيات

                                                            
ورقة _التوجهات الدولية و الإجراءات و الجهود العربية لمكافحة غسيل الأموال_ مجلس محافظي المصارف المركزية و مؤسسات النقد العربية1

  .2002_أبو ظœ_صندوق النقد العربي_من سلسلة البحوث و الدراسات المتخصصة
ديدة أخرى لتزايد هذه الظاهرة كانتشار الفساد السياسي و الإداري في مختلف الدول المتقدمة و النامية و انتشار التهرب هناك أسباب ع*  

وهذه الدول هي . الضريœ، إضافة إلى تشجيع بعض الدول لهذه العمليات و تسهيل دخول الأموال غير المشروعة و منحها إعفاءات ضريبية
  .التي تعد أكبر مركز لغسيل الأموال في العالم" يبيةبالجنات الضر" التي تسمى

 WWW.FATF-GAFI.ORG: على شبكة الانترنت GAFI لمزيد من المعلومات، يمكن الرجوع إلى موقع **
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 إلى دعم التعاون الدولي في مجال فد التي ته"لجنة بازل للرقابة المصرفية" و "الأمم المتحدةمنظمة "
 مع ة،التصدي بمزبد من الفعالية لمختلف مظاهر الأنشطة غير المشروعة التي تمس بالأجهزة المصرفي

في ضرورة تطبيق المعايير الدولية للرقابة الفعالة و التزام  تأكيد دور السلطات الرقابية في كافة دول العالم
 هنا يبرز دور الجهاز المصرفي و من. فية الأساسية لمكافحة غسيل الأموالالعاملين بالبنوك بالمبادئ المصر

 مع المتطلبات الإشرافيةالبنوك المركزية على وجه الخصوص في العمل على مواكبة أنظمتها التشريعية و 
  .كل و تعميق أواصر التعاون الدولي ضمانا لسلامة الأجهزة المصرفية و الاقتصاد كالعالمية في هذا المجال

  ابـة على اȏئتمـانـدور البنك المركـزي في الرق: ƮالمبƮƸ الưال
 و تنفيذ السياسة النقدية من أجل السيطرة إقرارند عيقوم البنك المركزي بمهمة مراقبة الائتمان 

 بحسب ، النشاط الاقتصاديأو حجم/على حجم الكتلة النقدية أو تحديد أثرها على مستوى السعر و
تقتضي عدم ) حالة الركود (فالسياسة التوسعية. اجهها الاقتصاد من تضخم أو كسادالحالات التي يو

حالة (أما السياسة الانكماشية .  اللازمة للاقتصاد، فيقوم البنك المركزي بزيادة السيولةةالسيولكفاية 
ي فيفترض وقوع الاقتصاد في تدفق نقدي فائض عن الحاجة مما يسمح بإعادة التوازن الكل) التضخم

  .من جديد دون أن يخل ذلك بالمؤشرات الاقتصادية الكلية

اسة النقدية يتطلب الاعتماد على مجموعة من الأدوات، تعبر عن المعدلات و سيتحقيق أهداف ال
كنها من تعديل مستوياتها للوصول إلى يمالكميات التي تقع تحت التحكم المباشر للسلطة النقدية، بما 

  :و تشمل أدوات الرقابة على الائتمان على نوعين من الأدوات. تحقيق الأهداف النهائية
  . المتاحللائتمانتستهدف التأثير على الحجم الكلي ) أدوات غير مباشرة( أدوات رقابة كمية - 
 تستهدف أنواعا محددة من الائتمان الموجه لقطاعات معينة )مباشرة أو انتقائية( أدوات رقابة نوعية - 

   .لإنفاقأو لأغراض محددة من ا
و يهدف هذا المبحث إلى استعراض هذه الأدوات و إبراز فعاليتها و مدى محدوديتها في تحقيق أغراض 

  .السلطات النقدية

  انـة على اȏئتمـة الǰميـأدواƩ الرقاب: المطلƤ الأول
تشمل أدوات الرقابة الكمية مجموعة الوسائل التي تؤثر في حجم الاحتياطات النقدية الفائضة أو 

لمتاحة لدى البنوك،حيث تتناسب هذه الموارد المتاحة طرديا مع القدرة الائتمانية و الإقراضية و ا
النقدي، بهدف التأثير ) التصحيح(تعتمد هذه الأدوات على استخدام السوق للتعديل و .الاستثمارية لها

و . لمجمعات النقديةعلى عرض و طلب النقود بطريقة تسمح بإدراك الأهداف الوسيطة المتعلقة أساسا با
  . عليه، تسمح هذه الأساليب لقوى السوق أن تعمل على تخصيص القروض

  :من أهم هذه الأدوات نذكر
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 : يــاǻوǻاǗي القـدل اȏحتيـمع .1

تعتبر الولايات المتحدة الأمريكية أول دولة في العالم طبقت أداة الاحتياطي الإجباري، و كانت 
ابة على البنوك قد ظهرت لأول مرة في تقرير نظام الاحتياطي الفدرالي فكرة استخدام هذه الأداة للرق

ففرنسا . لينتشر بعد ذلك استخدامها في باقي العالم، 1933 و لم تطبق إلا اعتبارا من عام 1916في عام 
، و في الجزائر لم يكن ذلك ممكنا إلا بعد طهور قانون النقد و 1967 هذه الأداة إلا سنة عتمدتلم 

 البنوك التجارية إلزامتدخل البنك المركزي بسياسة الاحتياطي النقدي القانوني يقضي . 10-90 القرض
و تكون هذه النسبة عرضة للتغير من وقت لآخر . بالاحتفاظ بنسبة معينة من ودائعها على شكل سائل

اع الودائع، و تميز بعض الدول بين معدلات هذه النسبة تبعا لأنو .تبعا للظروف الاقتصادية السائدة
 على الودائع لأجل نظرا لتميز منخفضةفتفرض معدلات مرتفعة على الودائع تحت الطلب و معدلات 

    .1و قد تفرض معدلات احتياطي متدرجة و متزايدة تبعا لحجم الودائع. هذه الأخيرة بالاستقرار

قدية الفائضة و عموما، فإن نسبة الاحتياطي القانوني تتناسب عكسيا مع  حجم الاحتياطات الن
 يالاحتياطالمتاحة لدى البنوك، حيث أن حجم الاحتياطات القانونية يمثل حاصل ضرب الودائع بنسبة 

 هو ما يطلق  (و يمثل حجم الاحتياطات النقدية المتاحة للاستثمار. الإلزامي التي حددها البنك المركزي
و يمكن . نها حجم الاحتياطات القانونيةمجموع الودائع مطروحا م) عليه بالقوة الاستثمارية للودائع

  :2يلي التعبير عن هذه العلاقات رياضيا كما
  )ǅ( ǻسبة اȏحتياǗي القاǻوň ×)و(حǶƴ الودائǞ ) = Ƶ ق (قاǻوǻيةاȏحتياǗاƩ ال •
  )Ƶ ق( اȏحتياǗاƩ القاǻوǻية -) و(حǶƴ الودائǞ ) = Ƶ ن ق(اȏحتياǗاƩ النقدية الفائضة  •
 ))ǻ )ǅسبة اȏحتياǗي القاǻوň -1( ×)و(حǶƴ الودائǞ =  )Ƶ ن ق(ة الفائضة اȏحتياǗاƩ النقدي: إذن •

حجم الودائع التي يتعامل بها : من الملاحǚ أن حجم الاحتياطات القانونية يتأثر بمتغيرين أساسيين هما
 . و كذلك نسبة الاحتياطي القانوني التي يفرضها البنك المركزي التجاريالبنك

مزدوج، فهي من جهة أداة لحماية المودعين و تمكينهم من ضمان هذه الأداة ذات هدف 
خلق النقود السحب لودائعهم عند الحاجة، و من جهة ثانية أداة للتأثير على قدرة البنوك التجارية في 

ففي حالة التضخم يرفع البنك المركزي .  لإحداث التوازن النقدي المحلي- الائتمانمضاعف - المشتقة
لقانوني و هذا من شأنه تقليص الاحتياطات النقدية المتوفرة لدى البنوك التجارية، ممّا نسبة الاحتياطي ا

Źد من قدرتها على خلق الائتمان، فينخفض حجم الكتلة النقدية في التداول ويقل حجم المعاملات 
عار و و من ثمة انخفاض الطلب الكلي، و بالتالي انخفاض الأس) انخفاض الاستثمار و معدلات التوظيف(

عندما يقوم البنك المركزي ) الانكماǉ(و Źدث العكس في حالة الكساد . التقليل من حدة التضخم
 و تعزيز مقدرته على خلق النقود بتخفيض نسبة الاحتياطي القانوني لدعم سيولة الجهاز المصرفي

حجم الدخل الائتمانية بغرض تشجيع الاستثمار الذي سوف Źدث زيادة في حجم التشغيل و منه في 
  .القومي

                                                            
  .85-84 :ص-ص_مرجع سبق ذكره_عبد المجيدقدي  1
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 : Ƕـادة اŬصـدل إعـمع .2

يطلق عليه أيضا بسعر البنك، و يعتبر من أقدم الأدوات التي لجأ إليها البنك المركزي في التأثير 
و هو يعبر عن سعر الفائدة الذي يتقاضاه . 1839على السيولة و الائتمان حيث استعملت في سنة 

 منه لمواجهة نقص راضتالاقالتجارية التي تقدمها البنوك أو البنك المركزي نظير إعادة خصمه للأوراق 
 و عليه فهو أحد أشكال إعادة التمويل التي يقوم بها البنك . باعتباره الملاذ الأخير للإقراضالسيولةفي 

   .1المركزي

 ففي . تحقيق الاستقرار الاقتصادييستطيع البنك المركزي عن طريق تغيير سعر إعادة الخصم
 سياسة انكماشية تهدف إلى تقليل كمية النقود المتداولة و إتباعيمكن له ) حالة التضخم(واج أوقات الر

ارتفاع تكلفة ( ممّا يؤدي إلى ارتفاع أسعار الفائدة في سوق النقد ،رفع معدل إعادة الخصمبذلك 
نقدية و يدفع المستثمرين إلى الامتناع عن الاقتراض، و عليه يتقلص حجم الكتلة الو ، )الائتمان
 توسعية في أوقات الكساد تهدف إلى زيادة حجم  البنك المركزي لسياسةإتباعأمّا في حالة . ينكمش

النقود في المجتمع، فإنه يقوم şفض معدل إعادة الخصم حتى يتيح للبنوك التجارية خصم ما لديها من 
ت الفوائد على القروض حيث أن انخفاض معدلا. أوراق تجارية أو الاقتراض منه للتوسع في الائتمان

 ،يزيد من الطلب عليها، ممّا يدل على وجود علاقة وثيقة بين سعر إعادة الخصم و سعر الفائدة
 الأمر الذي .ة متطورة، و هذه العلاقة تناسبيةخصوصا في الدول ذات أسواق مالية و أنظمة مصرفي

  .2 معدلات الفائدةيؤثر على حجم الاستثمار نتيجة العلاقة العكسية بين الاستثمار و

م من خلال فرض شروط إدارية صيمكن للبنوك المركزية وضع قيود على عمليات إعادة الخ
 التي يقبل بإعادة خصمها، و هذا بغرض زيادة درجة  الماليةإضافية واضحة و محددة تتعلق بالأوراق

 من وراء التغيير في سعر إعادة و على العموم، تهدف البنوك المركزية .الانتقاء للأوراق المالية المقدمة له
  :الخصم إلى تحقيق ثلاثة أهداف هي

 لذلك، حيث من خلال التغيير و كأنما يريد البنك المركزي الإشارة بأنه مصرّ على إعلاميهناك أثر  - 
  .المحافظة على سياسة معينة

  .تشجيع حركة رؤوس الأموال قصيرة الأجل - 
 إنفاقنوك التجارية، و بالتالي تخفيض أو زيادة تخفيض أو تشجيع الطلب على الاقتراض من الب - 

 .القطاع الخاص

و إذا أردنا تتبع أثر هذا التغير في البلدان النامية على وجه الخصوص، فيمكن القول أن الأثر 
الإعلامي المشار إليه سابقا يكاد يكون منعدما، و أن استخدام التغير في معدل إعادة الخصم غير شائع 

سيلة لتشجيع دخول أو خروج الأموال قصيرة الأجل، ذلك لأنه لا توجد على وجه في هذه الدول كو
غير أن التأثير المنطقي و المعقول لأسعار الفائدة . العموم أسواق نقدية قوية تستثمر فيها تلك الأموال
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 لكنه يبقى محدود ،على طلب القطاع الخاص من القروض مشابه للتأثير في البلدان المتقدمة اقتصاديا
  .1نظرا لطبيعة الأموال المستثمرة فيها

 : ةـوحـوق المفتـياƩ السـعمل .3

و تعني . اكتشاف محدودية أداة معدل إعادة الخصم  بعد1930لقد ظهرت أهمية هذه الأداة بعد 
لذهب عمليات السوق المفتوحة دخول البنك المركزي للسوق النقدية بائعا أو مشتريا للأوراق المالية و ا

و العملات الأجنبية و كذا السندات العمومية و أذونات الخزانة من أجل ضƺ السيولة أو امتصاصها، 
بمعŘ تخفيض أو زيادة حجم الكتلة النقدية، و هذا ما يعمل في ذات الوقت على انخفاض معدلات 

  .*في الدول المتقدمة و تعتبر هذه الوسيلة الأكثر شيوعا و استعمالا الآن خاصة . الفائدة أو ارتفاعها

مباشرة  هذه الأداة يؤدي استخدام تستند عمليات السوق المفتوحة إلى نظرية محددة تشير إلى أن
ففي .  واحتياطاتها النقدية المتاحة للبنوك أو ودائعهاالاحتياطات أو إلى تغيير حجم النقد المتداولو فورا 

نك المركزي عارضا ما بحوزته من أوراق مالية و حالة معاناة الاقتصاد من ظاهرة التضخم، يتدخل الب
 قيام إł، و من ثمة يقوم بامتصاص الفائض من الكتلة النقدية نتيجة...سندات الخزينة و سندات عمومية

فيتقلص حجم السيولة و تنخفض قدرة البنوك على . البنوك بشراء تلك الأوراق المالية كبدائل للنقود
 في حالة الانكماǉ، فيتدخل البنك المركزي لتشجيع الائتمان بطرح المزيد أما. التوسع في منح الائتمان

  .2من السيولة في سوق التداول مقابل شرائه الأوراق المالية و التجارية

تسمح هذه الأداة للسلطات النقدية بتوجيه تطور أسعار الفائدة في الاتجاه الذي تراه أكثر 
لمالية و السندات يعني زيادة الطلب عليها مما يؤدي إلى ارتفاع فقيامها بعملية شراء الأوراق ا. ملاءمة

و لمّا كانت العلاقة بين الأصول المالية و أسعار الفوائد علاقة عكسية، فهذا من شأنه . قيمتها السوقية
  .3أن يؤدي إلى انخفاض معدلات الفوائد مما Źفز المستثمرين على طلب الائتمان

 انـة على اȏئتمـة الǰيفيـابأدواƩ الرق :المطلƤ الưاǻـي

تهدف أدوات الرقابة الكيفية إلى توجيه الائتمان إلى أوجه الاستخدام المرغوب فيها و التأثير على 
  :و من أهمها. حجم القروض الموجهة لقطاع أو قطاعات ما

1. ƫيـǗƘئتمـȏانـر ا :  

ويلية لتطور القروض و هو إجراء تنظيمي تقوم بموجبه البنوك المركزية بتحديد السقوف التم
 و هذا بغرض ،الممنوحة من طرف البنوك التجارية بكيفية إدارية مباشرة وفق نسب محددة خلال العام
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 أو جعله عند المستوى المأمون للتوسع النقدي و التمويلي الإŦالي التمويل فيالحد من التوسع 
 حيوية بالنسبة للتنمية أو التي تتطلب  و كذا توزيع القروض في اتجاه القطاعات المعتبرة أكثر،المطلوب

 ضمان توزيع هادف لاستثمارات البنوك و تخصيص الأموال في أوجه الاستثمار أيموارد مالية كبيرة 
. التي تحقق الرفاهية الاقتصادية من خلال الخطة التي ترũها الدولة في تحديد أولويات المجتمع و أهدافه

  :1 تأطير الائتمانمن بين الأشكال التي يتخذها أسلوب
  :ة لشراء السنداƩـد ǿامǊ للقروǑ الموجȀـتحدي .1.1

و المقصود .  الأوراق الماليةبغرض منع استخدام التسهيلات الائتمانية لأجل المضاربة فيذلك 
بذلك اشتراط البنك المركزي بضرورة قيام الأفراد بتمويل جزء من مشترياتهم من الأوراق المالية على 

 و في حالة الرواج .زء المتبقي عن طريق الاقتراض من البنوك التجارية إذا رغبوا بذلكأن يتم تمويل الج
  .للانكماǉيمكن أن ترتفع هذه النسبة تجنبا للتضخم، أما في حالة الكساد، فيمكن أن تنخفض تجنبا 

  :ةـروǑ اȏستȀلاكيـǶ القـ ƫنǜي.2.1
 تهدف إلى التحكم في هذا النوع من  التينوعية لسياسة الرقابةو تعتبر من أهم الأدوات ال 

ǉكأن يقوم البنك المركزي بفرض .الائتمان حتى ينسق و الظروف الاقتصادية من رواج أو انكما 
، و لأموال التي تستخدمها البنوك لتمويل المشتريات من السلع الاستهلاكية المعمرةعلى احد أقصى 

و يستطيع البنك المركزي أن . كية المختلفةيمكن تنويع هذا الحد حسب درجة أهمية السلع الاستهلا
وضع  من خلال و آجال قوى لتسديد قيم السلع المختلفة يفرض حدودا قصوى للمبيعات المؤجلة

ستهلاك، حيث يمكن للبنك بالتقسيط الذي يؤدي بصفة عامة إلى زيادة الا رقابة على شروط البيع
طريق خفض الحد الأدنى لما يدفع مقدما من ثمن تيسير شروط هذا البيع في حالة الكساد عن المركزي 

 كما يمكنه أن يقيد من الشروط في حالة الرواج عن طريق .السلع، أو إطالة مدة التقسيط أو غير ذلك
   .إł...رفع الحد الأدنى للمدفوعات النقدية المسبقة أو تقصير مدة التقسيط

 :لـǎ التمويـţصي .3.1
 تخصيص التمويل في أوجه الاستثمار التي تحقق في إطار حرص البنك المركزي على ضمان

الرفاهية الاقتصادية، يمكن له أن Źدد نسب معينة لتمويل القطاعات ذات الأولوية، كتمويل 
 و له أن يقدم أيضا مساعدة .طاعات الصغيرة الزراعية أو التجارية أو الصناعية بالقروض اللازمةقال

 الإلزاميةخير، و إنما بهدف إعادة التمويل بموجب الخطط لا بصفته المقرض الأ ،مالية لبعض البنوك
  .تشجيع أنشطة معينةللتشجيع التدفقات التمويلية إلى القطاعات ذات الأولوية أو 

 : ةـولـة السيـǻسب .2

يقتضي هذا الأسلوب قيام البنك المركزي بإجبار البنوك  بالاحتفاظ بنسبة دنيا يتم تحديدها عن 
سوبة إلى مكونات معينة من الخصوم، و هذا لخوف السلطات النقدية من طريق بعض الأصول المن
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و بالتالي تعمل . وقوع البنوك في خطر الإفراط في الإقراض بسبب ما لديها من أصول مرتفعة السيولة
 القطاع إقراضهذه الأداة على تجميد جزء من هذه الأصول في محافǚ البنوك للحد من قدرتها على 

ظهرت هذه الأداة عقب الحرب العالمية الثانية، و تعتبر بلجيكا أول من استعملها لقد  .الاقتصادي
 و 1947 ، تبعتها بعد ذلك ايطاليا و فرنسا في سنتي1946كأداة للرقابة الكمية على القروض و ذلك سنة 

 و عليه، فقد كان لها استعمال مزدوج، فإلى جانب كونها وسلة.  و بعد ذلك بقية دول العالم1948
للرقابة الكمية استعملت أيضا كأداة للرقابة الكيفية لتوجيه القروض إلى قطاعات معينة خاصة في الدول 

و لكن تم الاستغناء عنها في معظم الدول في أعقاب . التي لم تكن أنظمتها المالية متطورة نسبيا
 لصالح )م20( من القرن التحولات التي شهدتها الأنظمة المالية و الاقتصادية في العشريتين الأخيرتين

  .1أدوات نقدية أخرى

 : ـيـ الأدباعنـاȍق .3

Źاول البنك المركزي من خلال هذه الأداة التأثير على البنوك التجارية و إقناعها بطرق ودية و 
.  دون الحاجة إلى استعمال أدوات الرقابة القانونيةغير رũية بتنفيذ سياسة معينة في مجال منح الائتمان

اح هذا الأسلوب على خبرة و مكانة البنك المركزي و طبيعة العلاقة القائمة بينه و بين البنوك يتوقف نج
و مدى قدرة السلطات النقدية على مقاومة ) إجراءاتهمدى تقبل التعامل معه و الثقة في (التجارية 

د هذه الوسيلة قد  نج،لذا.  سياسة مستقلة في إدارتها لشؤون الائتمانإتباع و ،الضغوط التي تتعرض لها
دون الدول الحديثة ... نجاحا كبيرا في العديد من الدول المتقدمة مثل كندا، استراليا، نيوزلنداحققت 

 .العهد بالنظم المصرفية المتطورة

 :ابـة المبـاشـرة ـ للرقرȃـأدواƩ أخ .4

الائتمان التي بالإضافة إلى الأنواع السابقة الذكر، هناك أنواع أخرى من الرقابة المباشرة على 
  :2تها من بينهااطبيعة اقتصاديلتها العديد من البنوك المركزية في كثير من الدول، كانت تستجيب سمار
 المبلǢ بإيداع حيث يلزم البنك المركزي المستوردين :رادـة من أجل اȏستيـǞ المشروǗـالودائ .1.4

هم إلى الاقتراض المصرفي عيدفاللازم لتسديد ثمن الواردات على شكل ودائع لديه لمدة محددة، مما 
و بهذا .  يرغبون في تجميد أموالهم الخاصة كونهم في غالب الأحيان لا،للإيداعلضمان الأموال اللازمة 

من جانب آخر، فإن سبب إخضاع البنوك  .يقل حجم القروض الممكن توجيهها لباقي الاقتصاد
صصة للواردات هو أن التوسع في منح التجارية إلى نسب سيولة إضافية بالنسبة للاعتمادات المخ

زان المدفوعات، مما يدفع السلطات إلى انتهاج هذا اعتمادات الواردات قد يخلق مشاكل حقيقية لمي
 لم يكن مصحوبا ذا التوسع في الواردات إن هذا العمل لا يمنع في غالب الأحيانأغير . الأسلوب

 .بإجراءات أخرى مساعدة
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   :ةـالمصرǧياƩ ـزي ببعǒ العمليـام البنك المركـقي .2.4
بصورة دائمة أو استثنائية لبعض القطاعات الأساسية في الاقتصاد، وهذا في حالة امتناع و ذلك 

و يستعمل هذا الأسلوب في البلدان التي تكون فيها الأدوات الأخرى . البنوك التجارية عن فعل ذلك
  . محدودة الأثر

  : ƫقييـد أسعـار الفـائدة. 3.4
يقوم البنك المركزي بتحديد أسعار الفائدة التي يجب على البنوك أن تطبقها سواء المتعلقة حيث 

أو تلك التي تخص الفوائد الواجب دفعها للعملاء  بالقروض المقدمة لمختلف القطاعات الاقتصادية،
 حرية تستعمل ضوابط أسعار الفائدة بشكل كبير في الدول التي لا تسود فيها. على الودائع الآجلة

  .السوق و تتبع عادة التخطيط في إدارة اقتصادياتها
  : وكـ البن مـواردǦـƫوظيǾ ـوجأتحديـد  .4.4

Řبحيث بنك المركزي على القروض التي تتجاوز حدا معينا اشتراط الحصول على تصديق البمع ،
التصديق بنك المركزي من منح مصادقته على القروض التي يرغب في تنفيذها و Źجب هذا كن لليم

 يمكنه منع البنوك من استثمار أموالها في بعض النواحي غير ،كذلك. على القروض غير المستحبة
صرŹة تنص على عدم السماح للبنوك بمزاولة بعض النشاطات أو المرغوب فيها و إصدار تشريعات 

وجه استعمال أ  البنك المركزي في تحديدة من الملاحǚ أن سلط.تعيين حد أقصى لمقتنياتها من الأصول
أموال البنوك تكون واضحة في البلدان المتخلفة التي تعاني من اقتصاديات غير متوازنة، بينما نرى 

  .1البنوك المركزية في الدول المتقدمة لا تلجأ إلى مثل هذه الأساليب إلا في حالات نادرة

Ʈالưال Ƥقيي:  المطلƫـǶȃئتم مدȏالرقابـة على ا Ʃعاليـة أدواǧ انـ  
ما تعرفنا على آليات الرقابة الكمية و كيفية إحداث آثارها بشكل غير مباشر على حجم بعد

 السلطات االائتمان و الكتلة النقدية، و كذا توضيح أساليب الرقابة النوعية أو المباشرة التي تعتمده
م يتعلق بمدى النقدية للتأثير في نوع الائتمان و مساره،  من المنطقي أن يتبادر إلى الأذهان سؤال مه

 الإجابة عن هذا ؟فعالية هذه الأدوات في تحقيق أغراض السياسة النقدية و أهداف البنك المركزي
هذه الأدوات و توضيح أسباب تراجع بعضها و ظروف نجاح  الوقوف عند حدود السؤال تستلزم
     .بعضها الآخر

 : يـاǻوǻـاǗي القـة أداة معدل اȏحتيـǧعالي .1

 معدل الاحتياطي القانوني سهلة الإدارة و التطبيق نسبيا لا سيما إذا كان وعاء يرتعتبر سياسة تغي
الاحتياطات الإجبارية المطبق على Ŧيع البنوك شاملا لجميع أنواع الودائع و لكونه لا يعرقل عملية 

 و عدم) اكتناز( النظام المصرفي، و كذا افتراض عدم وجود تسرب نقدي لالمنافسة لتلعب دورها داخ
وجود طرق أو منافذ أخرى أمام البنوك التجارية للحصول على موارد نقدية دون اللجوء إلى البنك 
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، فضلا عن مدى استجابة و مرونة القطاعات الإنتاجية لتلك المتغيرات المطبقة من قبل 1المركزي
  .*السلطات النقدية 

أكثر الأدوات الكمية الفعالة  و الجدير بالذكر هو أن أداة معدل الاحتياطي القانوني تعتبر من 
للسلطة النقدية في الدول النامية خاصة لاستحالة عمليات السوق المفتوحة بسبب ضيق أسواق النقد، 
كما أن سياسة إعادة الخصم تكون محدودة الأثر لضيق أسواق الخصم و محدودية التعامل بالأوراق 

 في زيادة أو تقييد الائتمان و لكنها لا الأداة هذه و عليه، قد تنجح. التجارية و غيرها في هذه الدول
أمّا في الدول . تقضي تماما على الآثار الناŦة عن هذه الزيادة أو التقييد و المتمثلة في التضخم و الكساد

المتقدمة، فتحرير حركة رؤوس الأموال و التكامل بين أسواق المال أدى إلى التخفيف من القيود التي 
  .نقدية على سيولة البنوك بواسطة هذه الأداةتمارسها السلطات ال

 : Ƕـادة اŬصـة معدل إعـǧعالي .2

يبدو استخدام أداة سعر إعادة الخصم أمرا سهلا في تحقيق أهداف السياسة النقدية خاصة و أن 
كما أنها تعتبر إحدى . هذه الوسيلة كانت حقيقة أكثر نجاعة في ظل فترة سيادة نظام قاعدة الذهب

 يمكن للبنوك التجارية عن طريقها الحصول من وقت لآخر على الأموال اللازمة لها بتكلفة الوسائل التي
و هي تمكن أيضا البنوك من تعديل حجم الاحتياطات النقدية . منخفضة نسبيا مقارنة بطرق أخرى

ن و إ- لدى البنك المركزي ليتماشى مع النسبة القانونية للاحتياطي النقدي إذا ما حدث تغيير فيها
 يعتبر أسرع و أكثر فعالية في تحقيق ك إلا أن سعر البن-كانت هناك طرق أخرى لأداء هذه الوظيفة

  .التعديل
 من تغيرات جعلت هذه  لدول عديدةما عرفته الأنظمة النقدية و الاقتصادية و المالية أن غير 

  :2الأداة قليلة الجدوى من حيث التأثير، و تراجع دورها لأسباب عديدة أهمها
دى لة اليتتوقف فعالية أداة سعر إعادة الخصم على مدى لجوء البنوك التجارية إلى خصم الأوراق الم 
 كما أن نجاح .لبنك المركزي في فترات انخفاض السيولة لديها و هي في العادة أوقات الأزمات فقطا

توقف هو الآخر إلى هذه السياسة في تأدية وظيفتها الأساسية المتمثلة في التأثير على حجم النقود ي
 .كبير على مسارعة البنوك التجارية للاستفادة من مزاياه حد

و هذا يتوقف . الفائدة في السوق إن نجاح معدل إعادة الخصم يتوقف على مدى تأثيره على أسعار 
بدوره على درجة تنظيم و كفاءة الجهاز المصرفي بشكل يجعل الطلب على القروض مرنا تماما اتجاه 

و هذه الوضعية لا تنسجم على الأقل و أوضاع الجهاز المصرفي في كثير من الدول . ئدةسعر الفا
Řكفاية استثمارية لا يتمتع بمرونة قوية تبعا للتغيرات في أسعار الفائدةالنامية خاصة التي تتميز بمنح  .

التمويل، و هذا إضافة إلى هذا، فإن سعر الفائدة لا يمثل في كثير من المشاريع إلا جزءا من تكاليف 
                                                            

  .80-79 :ص -ص_ مرجع سبق ذكره_ مطاطلة فؤاد1
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ļالتغير المرونة اتجاهو بهذا، يصبح حجم الأموال المقترضة في هذه الحالة قليل . لوجود التمويل الذا 
 .في سعر الفائدة

 يعتمد أيضا على مرونة الطلب الاستثماري تجاه ةنجاح البنك المركزي في استخدام هذه الأدا 
ت الفائدة نتيجة انخفاض معدل إعادة الخصم فبافتراض انخفاض معدلا. التغيرات في سعر الفائدة

، فإن هذا لا يضمن زيادة حجم الاستثمار لأنه يعتمد على عوامل عديدة أخرى )وجود مرونة قوية(
كذلك ). إł...مستوى الدخل، العائد المتوقع، أسعار الفائدة، الاستقرار السياسي، مستوى الجباية(

 قد تجعلهم Źجمون عن زيادة الاستثمار و منه عدم الإقبال فإن نظرة المستثمرين التشاؤمية للأوضاع
 .على طلب الائتمان، و العكس إذا كانت نظرتهم تفاؤلية

إن سياسة سعر إعادة الخصم تصبح أكثر فعالية في حالة الكساد منها في حالة التضخم، إذ يؤدي  
 هذه الفترة يصبح الطلب الكساد إذا كان كبيرا إلى زعزعة ثقة رجال الأعمال بالسوق لأنه خلال

  حتىعلى القروض عدŉ المرونة كثيرا اتجاه التغيرات في سعر الفائدة، ممّا قد لا يدفع بهم إلى الاستثمار
 .1 الربح المتمثل في لم يتوفر لديهم الدافع للاستثمارذاو إن أصبح معدل الفائدة صفرا إ

في تحقيق الأهداف الانكماشية أو و على ذلك، فإن فعالية و نجاعة أداة سعر إعادة الخصم 
و من ثمة لم تصبح هذه الأداة سوى مؤشرا و انعكاسا لوجهة نظر . *التوسعية يواجه الكثير من العقبات

  .السلطات النقدية فيما يتعلق بسياسة الائتمان و الوضع النقدي للبلد

 : ةـوحـوق المفتـاƩ السـة عمليـǧعالي .3

  : 2د متعددة يمكن تلخيصها في النقاط التاليةتحقق عمليات السوق المفتوحة فوائ
 . و مساندة سياسة سعر البنك و جعلها ذات فعالية متزايدةدعم 
 .مساندة الائتمان الحكومي على دعم و تنمية القطاعات الاقتصادية المختلفة 
حركات تتجنب حدوث اضطرابات في سوق النقد كنتيجة لتحركات الأرصدة الحكومية أو ال 

 .لأرصدة بوجه عامالموũية ل
المساهمة في مواجهة الاتجاهات المتطرفة في نشاط الأعمال و ذلك عن طريق شراء سندات في فترات  

 .التدهور الاقتصادي و بيعها في أوات الرواج
امتصاص السيولة الفائضة في سوق النقد الناتجة عن توفير الأصول السائلة في أوقات الضغوط  

 .وراق استقرار في سوق النقد عن طريق شراء الأإحداث  المركزي البنكالمالية، و بالتالي يستطيع
 سوف يترتب  في السوق المفتوحةالسنداتالتأثير على ميزان المدفوعات، حيث أن عمليات بيع  

عنها سياسة انكماشية تؤدي إلى انخفاض الأسعار المحلية، ممّا يساعد على زيادة الصادرات و 
 .مر الذي سوف Źقق توازن في ميزان المدفوعات إذا كان هناك عجزانكماǉ الواردات، و هو الأ
                                                            

  .264 :ص_مرجع سبق ذكره_ضياء مجيد الموسوي 1
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بالرغم من أهمية عمليات السوق المفتوحة كأداة مرنة و سريعة في إحداث أي تغيير في القاعدة 
 إيجازها فيما  ا تستند على مجموعة من الفروض الفلسفية التي يمكن أنهالنقدية أو الاحتياطات، إلاّ

   :1يلي
الاحتياطات النقدية للبنوك و كمية النقود المعروضة في التداول وفقا لطبيعة و مدى عمليات أن تتغير  

 .السوق المفتوحة بواسطة البنوك
أن البنوك التجارية سوف تزيد أو تقلل من حجم القروض و الاستثمارات وفقا لزيادة أو انخفاض  

 .ب أن تعمل البنوك على تحقيقهايجمقدار الاحتياطي النقدي، أي أن هناك نسبة احتياطي نقدي 
 .أن الطلب على الائتمان سوف يتغير مع تغير الاحتياطي و بالتالي مع تغير سعر الفائدة 
أن الودائع المصرفية و النقود القانونية لها سرعة تداول ثابتة، و هذا الافتراض من الناحية العملية غير  

 .واقعي
 .ا فيه وفقا للتغيرات في الاحتياطي القانونيتتوسع البنوك في الائتمان أو تحدث انكماش 
نما هو مرن بالنسبة لسعر على أساس أن الطلب على الائتمان إأن نظرية السوق المفتوحة قائمة  

الفائدة، و قد لا تكون الحقيقة كذلك، أو أن الطلب على الائتمان لا يتوقف فقط على سعر 
   .الفائدة

لى سوق النقد من خلال عمليات السوق المفتوحة يعتمد على إن قدرة البنك المركزي في التأثير ع 
جل وضع حد أكمية ما يتوفر لديه من الأوراق المالية التي يطرحها في السوق للبيع و ذلك من 

كما يفترض أن يكون على استعداد لشراء الأوراق المالية بكميات كبيرة و عند مستويات . للتضخم
وجود و لهذا تفترض هذه السياسة .  الانكماǉ الاقتصاديأسعار عالية و ذلك من أجل مكافحة

أسواق مالية و نقدية قوية و نشطة و وجود أفراد خارج الجهاز المصرفي على استعداد لبيع و شراء 
ة بير و شراء تلك الأوراق بكميات ك البنك المركزي من بيعالأوراق المالية بكميات كبيرة، مما يمكن

 .ب فيهأيضا لإحداث الأثر المرغو
 لدى أن يكون الناس معتادين على استعمال الشيكات كوسيلة للدفع و أن تشكل الودائع النقدية 

نسبة مرتفعة من الكتلة النقدية، فإن كانت ) التي يمكن السحب عليها بالشيكات حالا (البنوك
 .تأثير بيع الأوراق المالية على نسبة أموالها الجاهزة ضعيفا كان ،منخفضة

لبنوك التجارية أن لا تحاول التعويض عن الانخفاض في ودائعها بسبب قيام البنك المركزي يجب على ا 
  . بعمليات البيع في السوق المفتوحة

  :2 عدة انتقادات منهاالأداةوجهت لهذه بالنظر إلى ما سبق ذكره، 
تنظيم و يتوقف نجاحها على مدى تطور الأسواق المالية و النقدية و حجم التعاملات فيها و مدى  

. تطور الجهاز المصرفي، إضافة إلى مدى احتفاظ البنوك التجارية بمستويات مستقرة نسبيا من السيولة
 .و هذا ما جعل هذه الأداة أكثر فعالية في الدول المتقدمة و ضعيفة الأثر في الدول النامية
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زي بالبيع من شأنه التأثير على إن تأثر أسعار الأوراق المالية بزيادة المعروض منها عند قيام البنك المرك 
و لهذا يجب على البنك المركزي العمل على استقرار أسعار هذه الأوراق حتى . المركز المالي للبنك

 .يضمن المحافظة على مركزه المالي
أن العلاقة بين بيع و شراء الأصول من طرف البنك المركزي و مستوى النقد المتداول و السيولة  

إذ باستطاعة البنوك أن تلجأ إلى البنك المركزي من . ية ليست بالضرورة قائمةلدى البنوك التجار
أجل إعادة خصم الأوراق المالية التي قام البنك المركزي ببيعها لها و هذا لتستعيد قدرتها على التوسع 

  .   في الائتمان و لتحافǚ بذلك على ربحيتها التي تتأثر بتراجع مستوى القروض

  :   ةـة الǰيفيـابـ الرقƤـة أساليـǧعالي .4

رف البنك المركزي عرف تراجعا كبيرا طإن اعتماد أساليب الرقابة الكيفية على الائتمان من 
 في الدول  خاصة لصالح أساليب الرقابة الكمية)م20(خاصة في العشريتين الأخيرتين من القرن 

  :1 أسباب ذلك لعدة يعود و. النامية و حذت خذوها العديد من الدول ،المتقدمة
 في تحديد نشاط البنوك و تقييده من الإفراطتؤدي هذه الأساليب إلى خفض المنافسة المصرفية نتيجة  

خلال السقوف و المؤشرات الواجب احترامها، الأمر الذي يؤثر سلبا على البنوك التي تتسم 
 .بالحيوية و الفعالية

 ũية التي يمكن أن تحدث في بعض يؤدي تطبيق السقوف الائتمانية إلى إغفال التغيرات المو
وقت المناسب، مما يعرقل نشاطها و مويل في التالقطاعات، و بالتالي عدم تلبية متطلباتها من ال

 .فعاليتها
ة لأن تكيف نشاطها مع تلك رّطإن التحديد المسبق للسقوف على القروض يجعل البنوك مض 

كوسيط مالي يهدف إلى تحقيق الربح،  لحها مصااستنادا على اعتبارات تخدم بالدرجة الأولى الحدود
ليها السلطات من وراء استعمال إو قد تحيد بذلك عن المصلحة العامة للاقتصاد التي كانت ترمي 

 .هذه الأداة
أظهرت أداة تأطير القروض عدم فعالية كبيرة خاصة في الدول المتقدمة، حيث أن جزءا كبيرا من  

  الأسواق المالية، باللجوء إلى دائرة القطاع المصرفيالقروض يمكن الحصول عليه خارج إطار
 . الأجنبية بشروط معقولةالإقراضو الاقتراض من مؤسسات   سيولة كبيرةىعل تتوفر التي الخارجية

،  و المتوسطة أكثر من الشركات الكبرىالصغيرة بالمؤسسات الإضرارتعمل هذه الأساليب على    
بإقراض السيولة الزائدة لديها إلى مؤسسات أخرى بفوائد أعلى، قيام الكون هذه الأخيرة بإمكانها 

  .و بالتالي تتقلص أهمية الوساطة المالية
 و توجيه الائتمان لقطاعات عدم الكفاءة في تخصيص الموارد نتيجة التمييز بين القطاعات الاقتصادية 

  .ليست بالضرورة هي الأحسن كفاءة، مما يؤدي إلى إبراز مشاكل إدارية
دام الضمانات الكفيلة بتخصيص التسهيلات الائتمانية المقدمة لبعض القطاعات لتستخدم انع 

 .للأغراض المحددة لها
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  دور البنك المركـزي في الرقابـة على كفـاءة أداء البنـوك: ǞـالمبƮƸ الراب
مدى  ممارسة البنوك المركزية لسلطتها القانونية على مستوى قياس من ضروريات الرقابة المصرفية

 مدى صواب القرارات المتخذة في صياغة سياستها كفاءة البنوك التجارية في انجاز أعمالها للحكم على
 على الاستثمارية و التمويلية و الوقوف على التأثير الفعلي للسياسات المعتمدة من قبل هذه المنشآت

الغرض يبقى  و .قف الاستراتيجي لهاالسيولة و الربحية و الأمان، مما يمكن من  تحديد المركز المالي و المو
  .  بمختلف هياكلهمن هذه الرقابة هو حرص السلطات النقدية على ضمان سلامة الجهاز المصرفي

هزة الرقابة التابعة للبنك المركزي بفحص البيانات الدورية للبنوك  تقوم أجفي هذا الصدد،
 و اتها للتعرف على التغيرات التي تطرأ عليهاالتجارية و تحليلها و إعداد التقارير عن انجازاتها و نشاط

آثارها على النشاط الاقتصادي للبلد، و كذا التأكد من سلامة مراكزها المالية و تقيدها بالأحكام و 
 و تنفيذ التعليمات الصادرة عن السلطة النقدية في هذا القوانين و القواعد المنظمة للمهنة المصرفية

  . لكل بنكالإداريالأداء المالي و المجال، هذا فضلا عن تقييم 

و للوفاء بأغراض الرقابة على أداء البنوك و كفاءة العمل المصرفي تستخدم السلطات النقدية 
 تستهدف تحديد مستوى الكفاءة في استيفاء الأهداف المتعلقة ŝانب مجموعة من المؤشرات التي

 و سيتم التركيز في هذا المبحث على .اجيالإنتالوساطة المالية و الأهداف المرتبطة ŝانب نشاطها 
اء المستخدمة في دمختلف مؤشرات و محددات الأ في هذا المجال باستعراض الدور الرقابي للبنك المركزي

 العام الإطار من الجوانب السابقة الذكر، و لكن ليس قبل تحديد كفاءة أداء المنشأة المصرفيةلرقابة على ا
   . ا و محدداتهالمصرفيالأداء  الرقابة على لطبيعة

  وكـة على أداء البنـدداƩ جاƤǻ الرقابـ مح:المطلƤ الأول
بعض المعدلات  يعتمد على ةإن تحقيق الكفاءة في استخدام الموارد المتاحة للمؤسسات المصرفي

مستوى كفاءة الأداء و ترشيده ذات الطابع الخاص بتقييم أداء هذه الوحدات، بما يكفل الحكم على 
 علم الإدارة يستخدمهاو تحظى معدلات الأداء باهتمام خاص باعتبارها من أهم الوسائل التي . قبلاتمس

 إنتاجية يهتم برفع كفاءة و -كسلطة نقدية و إشرافية على الجهاز المصرفي-و البنك المركزي. الحديث
 المتميز في توفير اهلدورنظرا  كوسيلة ناجحة لتقييم أداء البنوك  المعدلاتهالعمل المصرفي و يسترشد بهذ

الموارد التمويلية و تأدية مختلف الخدمات المصرفية لكافة قطاعات الاقتصاد القومي لدفع عجلة التنمية 
  .الاقتصادية

ثم توضيح جوانب الرقابة على تعلقة بالأداء المصرفي، د المفاهيم المهذا المطلب إلى تحدييهدف 
رض من طرف السلطات غت الأداء المستخدمة لهذا ال و أخيرا استعراض مؤشرا،كفاءة أداء البنوك

  .النقدية
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 :  المصرǧـيعة الأداءـǗبي  .1

 للبنوك ، أي الأساليب و الأنظمة المتبعة في انجاز العمل حسب الإداريإن اختلاف التنظيم 
النسبة لها تأثيرها على مستوى تحديد الكفاءة ب و عدم تجانس عناصر الإنتاج ،التنظيم الداخلي لكل بنك

سياسة   اختلافهذا إلى جانب،  هذا البنك أداءكفاءةو بالتالي على لكل عملية من العمليات المصرفية 
درجة تبرز ت  أو معدلاةيس خاصاي الذي يستلزم وجود مقالأمر .ك في تجميع الأموال و توظيفهاوالبن

 العوامل المؤثرة في  و ما هي؟" معدل الأداء"المقصود بعبارة  فما . البنكلالكفاءة و مستوى الأداء داخ
  ه؟ن و كيف يمكن الكشف ع؟الأداء المصرفي

   :يـ المصرǧمفȀـوم الأداء .1.1
 التي تحمل بين طياتها فصل العمل الجيد عن السيƞ و يتيح يعد الأداء من المصطلحات الجذابة

رمية و لكافة أنواع  و أصبح بذلك من المفاهيم الأساسية لهم في كافة المستويات اله،للمسؤولين تقييمه
 عن مدى نجاح المنشأة و فعاليتها في استغلال التي تكشف  حيث يعتبر من المؤشرات الهامة.المنشآت

   .1 لها و استخدام الموارد البشرية و المادية بالشكل الذي يجعلها قادرة على تحقيق أهدافهاالموارد المتاحة

 أن يزداد أو ينخفض تبعا همختلفة، و يمكن عوامل تضافرن م  ينتجإنتاجأي و من المعلوم أن 
 توجد حدود قصوى و حدود دنيا لما ،و في ظل ظروف معينة.  المستخدمة فيهالإنتاجلنوعية عوامل 

، و ما زاد عنه فهو يشير إلى  و ذاك يوجد المستوى المتوسط أو المعدل المتوسطذا، و بين هإنتاجهيمكن 
و هكذا فإنه يمكن القول أنه . شير إلى اتجاه نحو الضعف و التخلف قلّ عنه فياالامتياز أو التفوق، و م

 و حين .2 أو أداء في ظروف معينةإنتاجوسط في كل متيوجد معدل أعلى و معدل أدنى و معدل 
و يقصد به ذلك  «standard»  معدل الأداء المتوسط فإننا نعنينتحدث عن معدل الأداء بصفة مطلقة

  .ى الاقتصادي الذي يكفل تغطية التكاليف و تحقيق الربح اللازمالإنتاج المحقق فوق المستو

 في استخدام ة هذه الأخيرة بمدى كفاءا يكون الأداء مرتبط، البنوك التجارية نشاطو في مجال
و في المحافظة على التوازن المرغوب فيه بين اعتباري الربحية و من ناحية أولى، الموارد المتاحة لديها 

و التي يجب أن من ناحية ثالثة مدى نجاحها في تحقيق الأهداف المخططة لها نية، و ة ثاالسيولة من ناحي
   .تنسق تماما مع متطلبات السياسة النقدية و الائتمانية

   :وكـ البني أداءـرة ǧـل المƯƚـالعوام .2.1
 يكمن  و قد، و بالأخص الأداء الماليأداء البنك التجاريهناك العديد من العوامل المؤثرة في 

و من تلك العوامل ما يدخل ضمن نطاق . البعض منها داخل المنشأة المصرفية و البعض الآخر خارجا
  :3 و أهم هذه العوامل. و منها ما هو خارج نطاق تلك السيطرةالإدارةسيطرة 
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ب على و تمثل تلك المتغيرات التي تؤثر على أداء البنك و ربحيته و يصع :ارجيةـاŬة ـ البيƠيالعوامل /أ
إدارة البنك التحكم و السيطرة عليها، و كل ما يمكن عمله هو توقع آثارها و نتائجها المستقبلية و 

 : الخطط البديلة لمواجهتها في الظروف الفجائية و أهم هذه المتغيراتإعدادمحاولة 
بطبيعة و  التي تطبق على وحدات الجهاز المصرفي و التي ترتبط الإجراءاتالقوانين و التعليمات و  - 

 .دور هذا الجهاز في خطط التنمية الاقتصادية
  .الهيكل السائد لأسعار الفائدة المدينة و الدائنة - 
  .التغير التكنولوجي المتوقع للخدمات المصرفية - 
  .تعريفة أسعار الخدمات المصرفية المقررة - 
  . المتاحة لمنح الائتمانالإمكانياتدولة و  و الاقتصادية للةالسياسات المالي - 
الاتجاهات و الأسلوب المتوقع في أداء البنوك التجارية عكس ت سوف تيرجة المنافسة القطاعية الد - 

  .إł...خلال المرحلة المقبلة
 و هذه العوامل يمكن لإدارة البنك التحكم فيها و السيطرة عليها :ةـ الداخليةـ المنǜميالعوامل /ب

 و أهم هذه .المصروفاتقليل من التكاليف و  تعظيم العائد المتوقع و التبالشكل الذي يساعد على
 :العوامل

تكلفة الحصول وارد في البنك من ناحية طبيعة و نمط هيكل المكذا  و سلوك و اتجاهات المصروفات - 
  . و العائد المحقق على استخدام هذه المواردعلى الأموال

  .  العمالةنتاجيةمستوى إ في أوجه الاستثمار المختلفة، و فاءة استخدام الأموال المتاحةك - 
 الاحتياطات المالية في الأجل قدرة البنك على تحقيق المستوى المطلوب من السيولة و المواءمة بين - 

 الناتج عن هذا و مدى كفاية العائد ،ط و بين التوظيف في الأصول المختلفةسالقصير و المتو
  . ناحية أخرىتوزيع منالالتوظيف في مقابلة تكلفة الودائع من ناحية و تحقيق فائض 

   .مدى كفاية رأس المال لتغطية هذه المخاطر و  في تسيير المخاطر المصرفيةدارةكفاءة الإ - 
  .لأموال المستثمرةاقدرة البنك على تحقيق ربحية أو عائد نهائي صافي على  - 

  :دور التƸليـل المالـي في الǰشǦ عن الأداء .3.1

يل المالي للقوائم المالية للبنوك التجارية يساعد من وجهة النظر المصرفية، يمكن القول أن التحل  
. في مجال الرقابة و تقييم الأداء على مستوى أعمال البنوك المصرفي الكشف عن الأداءبشكل واضح في 

الإدارة العليا للبنك من التعرف على موقف السيولة و تحقيق  لاأوّ نفهو Źقق أغراضا هامة حيث يمكّ
 المواءمة بين الربحية و السيولة، إيجاد مع توظيفاتهاو ) الودائع( يل الخارجيةالتناسب بين مصادر التمو

بالإضافة إلى التعرف على تكلفة الحصول على الأموال و عائد توظيفها في مجالات الاستخدام المختلفة 
 ثانيا و .و أيضا معرفة تكلفة الخدمات المصرفية و العائد المحصل منها وفقا لتعريفة الخدمات المصرفية

لتعرف على مدى سلامة المراكز المالية لتلك من االجهات الرقابية و على رأسها البنك المركزي  يمكّن
البنوك و الهياكل التمويلية لها و مدى التزامها بنسبتي السيولة و الاحتياطي و حدود السقوف 

  .الائتمانية
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بواسطة أداة التحليل المالي على   في تحقيق وظائفهاأداء البنوككفاءة تعتمد عملية الكشف عن 
 المستخرجة بنودال التي تمثل معدلات و نسب تتضمن بعض بعض المقاييس و المعايير الرقمية و الكمية

  من المؤشرات المالية معينةاذجنمو يلزم البنك المركزي تعبئة  . المالية للبنوك التجارية القوائممن
 كونها تحليل لميزانيات البنوك  عن لا تخرجهذه المؤشراتو  ،الموضوعة لأغراض الرقابة عل أداء البنوك

   . 1 نواحي الكفاية و القصور في الأداءإبرازو حسابات النتيجة بهدف 

2. Ʃȏاůوكـأداء البناءة ـكفة على ـابـ الرق : 

من الطبيعي أن يختلف الحكم على كفاءة البنوك التجارية في انجاز أعمالها باختلاف المستوى 
و تستهدف السلطات النقدية .  كل مستوىها عند و وجهة النظر المعبر عنم عنده تقييم أدائهاالذي يت

 التحقق من مدى اتساق )المستوى القطاعي(من خلال قياس هذه الكفاءة على مستوى الجهاز المصرفي 
ستقرار الاقرارات القائمين على أمور البنوك مع السياسات النقدية و الائتمانية المستهدفة لتحقيق 

 بمختلف او التأكد من قيامهغراض تقييم أدائها  لأ موضوع للرقابة على البنوكنظامكل و  .النقدي
 و ركائز  تحديد و كذلكلات الأداءامجلا تحديد يتطلب أوّ، و  بأعلى درجة من الكفاءةاوجوه نشاطه

    .مقومات هذا النظام
ص بالمؤشرات الموضوعة للرقابة و تقييم أداء ايتيح الإطار الخ :وكـ البنتحديـد ůـاƩȏ أداء. 1.2

البنوك التجارية من طرف البنك المركزي الحكم على مدى كفاءة البنك التجاري من عدة جوانب 
  : 2فيما يلي تتمثل

، و ما يعنيه الإيرادات و تنظيم الإنفاقالكفاءة في استخدام الأموال المتاحة و ترشيد : الجانب الأول 
 . مدى نجاح البنك في تنفيذ الأهداف المخططة لهتعبير عنهذا من 

تمانية المقررة وفقا للسياسة النقدية و الائتمانية المستهدفة، الائالتزام البنك بالحدود : الجانب الثاني 
 . و متوازنة مع باقي وحدات الجهاز المصرفي هذا البنك يتم بصورة مترابطةأداءللتأكد من أن 

ع الادخارية للتعرف على مدى تعبئة المدخرات القومية لتمويل التنمية نمو الودائ :الجانب الثالث 
 .الاقتصادية

 .التحسن و الرشد في أداء الخدمة المصرفية :الجانب الرابع 

 يتم تركيبها من واقع القوائم  بمؤشرات مادية قيمية للجوانب الثلاثة الأولىالإطارو يمدنا هذا 
و إن كان يصعب قياس الجانب الرابع لأنه جانب معنوي ليس له  .المالية و المحاسبة للبنك التجاري

مدى سلامة :  و التدليل عليه من واقع الدلالات و القرائن من بينها فإنه يمكن استكشافه،مقياس رقمي
  .إł...للأداء  سليمةإجراءات، مدى توافر نظم و همشتملاتالنظام المحاسœ المطبق و تنفيذ كافة 

بغرض الكشف عن التطورات و الاتجاهات التي أسفر عنها  : وكـ أداء البنعلىة ـبائز الرقاـرك .2.2
عن اكتشاف نواحي على حقيقتها و مدى مسايرتها للاتجاهات المستهدفة فضلا أداء البنك التجاري 
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 و زيادة الكفاءة في إطار  الأداء و تحليل أسبابه بما يكفل تصحيح مسارات الأداء مستقبلاالقصور في
 تسعى إلى تحقيق هذا المستوى المرتفع من الكفاءة، فإنه يمكن تلخيص ركائز وظيفة الرقابة و خطط

  : 1 في النقاط التالية  التي تمارسها السلطات النقدية المصرفيتقييم الأداء
 .التحديد الدقيق لأهداف البنك التجاري في مختلف المجالات 
ت مع مراعاة التنسيق بينها في ضوء الخطة العامة وضع الخطط التفصيلية للعمل في كل هذه المجالا 

 .للبنك
 . لإمكان المساءلة عن أوجه القصور و الإثابة عن النجاحضح لمراكز المسؤولية الإداريةالتحديد الوا 
 .الاختيار السليم لمؤشرات الأداء و تحديد معدلاتها القياسية على أسس علمية دقيقة 
في ارية بما يكفل اتخاذ القرارات الصائبة و تصحيح مسارات الأداء طوير نظم المعلومات الإد و تإنشاء 

 .الوقت المناسب
لرقابة و تقييم الأداء المتبع من ام اظحتى يتسŘ لن :مقومـاǜǻ Ʃـام الرقـابة و ƫقييـǶ أداء البنـوك .3.2

  : 2  لا بد أن تتوافر له المقومات الآتية،تحقيق أهداف البنك المركزي
طي كافة جوانب أداء البنك التجاري، و يعطي في ذات الوقت انطباعا و رؤية الشمول بما يغ 

 .واضحة عن موقف البنك التجاري محل المراقبة و التقييم من كافة جوانب الأداء
بنشاط البنك التجاري و أهدافه، مع ضرورة تعرف القائمين و العاملين بهذه البنوك على الارتباط  

 .ا يكفل توفير الرغبة في تقبل النتائجالمؤشرات و أهداف النظام بم
 .أن يعكس النواحي الكيفية في الأداء إلى جانب النواحي الكمية 
أن يتمكن من الوصول إلى نتائج ايجابية و إلى تحسين الأداء و رفع الكفاءة، و لا يقتصر على كشف  

 .أوجه الانحراف فقط بل يوضّح المسارات السليمة للأداء فيما بعد
 .تكامل مع أنواع الرقابة الأخرىضرورة ال 
 يقيّم على أساسها الأداء، و تكون قادرة عل استيعاب اختيار عدد محدود من النماذج أو المؤشرات 

 . من قياس الكفاءة الكليةالتجاري من كافة الجوانب بما يمكنالبنك أداء كفاءة 
ملين و الاستخدام الكفء  مما يمكن من زيادة إنتاجية العاتوافر نظام واضح و مستقر للحوافز 

 .للموارد
ضرورة اتسام النظام المقترح للرقابة و تقييم الأداء بالاستمرارية و الدورية و الانتظام في التطبيق  

     .لمواجهة الانحرافات قبل استفحال آثارها في الاتجاهات غير المرغوبة

 :ك المركـزي و مƚشـراƩ الأداء ـالبن .3

 ركائز من الأداء من أهم مراحل تقييم الأداء و ركيزة أساسيةيعد اختيار و تركيب مؤشرات 
فهذه المؤشرات تتطلب تحديدا واضحا لمدلولاتها المستقبلية، مما يعني بالضرورة فهم . الرقابة على البنوك
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و تركيب هذه المؤشرات ذاتها و طرق حسابها و البيانات و المعلومات المستخدمة في بنائها، و درجة و 
  . كل منها على بعضها البعضنوع تأثير

للوفاء بأغراض الرقابة و تقييم الأداء،  :  وضǞ مƚشراƩ الأداءىة المسƚولة علـ الجȀ:البنك المركزي .1.3
  :1 لتي تضع مؤشرات الأداء في البنك المركزي و ذلك استنادا للأسباب التاليةفقد تحددت الجهة ا

ك التجاري إلى حد كبير الأهداف المتوخاة من تقييم و  لأداء البنييمكن أن تغطي نظرة البنك المركز - 
 ذاته، و هذا لمراعاة البنك المركزي التجاريرقابة الأداء على المستوى القومي و على مستوى البنك 

 لتحقيق مالدائ النقدية و سعيه الإدارةللمصلحة الاقتصادية للمجتمع عن كثب لدوره المتميز في 
 .رية و رفع كفاءتها أداء البنوك التجافيالرشد 

 البنك المركزي مباشرة بالبنوك التجارية و لالتصاقفعالية المؤشرات و ſولها لكافة جوانب الأداء  - 
 .معايشته للمشاكل التطبيقية التي تواجهها، فضلا عن توافر الوحدة في المفاهيم و الأهداف

 .اد الخطط المستقبلية و ترشيد إعدالمرونة في احتساب المعدلات القياسية لهذه المؤشرات - 

يستند تركيب مؤشرات الأداء الخاصة بالرقابة على البنوك  : راƩ الأداءمقومـاƫ ƩركيـƤ مƚشـ .2.3
  :2يفيما يل إيجازهاالتجارية على عدة مقومات يمكن 

استمرار البنك المركزي في القيام بوظائف الإدارة النقدية من وضع السياسات النقدية و الائتمانية و  
، و البنوك دون التدخل في تفاصيل نشاط ،بعتها و تقييم نجاحها للمحافظة على الاستقرار النقديمتا

هذا لإعطاء  القائمين على أمور هذه البنوك الحرية في اتخاذ القرارات في الوقت المناسب طالما كانت 
 . العلياالإدارةهناك أهداف عامة تلتزم بها 

  ƹو هذه مسؤولية البنك المركزي- ضمان فعالية هذه المؤشرات ل و الملائمبالمناستهيئة المنا - 
و .  العليا بالبنوكالإدارةو هي مسؤولية -بالإضافة إلى توفير متطلبات  الأداء الكفء بهذه الوحدات

 ، الأسلوب العلمي في تخطيط نشاط البنك و تقييم النتائجماستخدايتجسد هذا الأمر من خلال 
رفع كفاءة العاملين و تعميق السلوك و الوعي المصرفي و الادخاري ، ية مستوى الخدمة المصرفتحسين

 .كواجب قومي
الاتجاه نحو ترشيد الأداء و رفع الكفاءة في استخدام الموارد المتاحة بالاقتصاد القومي كشرط أساسي  

 .لضمان تحقيق التنمية الاقتصادية بالمعدلات المنشودة
يستخدم البنك المركزي العديد من  : « CAMEL Rating » ابة على الأداءـمƚشـراƩ الرق .3.3

و من أهمها مجموعة المعايير الخمسة التي . المؤشرات للرقابة على أداء البنوك و تقييم أدائها و تصنيفها
 ºيطلق عليها ب« CAMEL System/Rating »مية مشتقة من الأحرف الأولى لكل معيار منهاس و هي ت .

 لي للبنكعا و تعبر بشكل عام عن الموقف الماأو المعايير في محددات ترتبط مو تتمثل هذه المؤشرات 
على   تنازليايتم تصنيف أداء البنوك وفق هذا الأسلوب إلى Ũسة فئات و .تهوسلامة تشغيله و إدار

 و ذلك حسب مستوى الأداء و نقاط القوة و الضعف، و كيف أمكن للإدارة ،مستوى كل مؤشر
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 و كذلك احتمالات تعرض هذه ،بين نواحي الأداء المختلفةالضعف ثم مدى التفاعل التغلب على نقاط 
  :في تتمثل هذه المؤشرات أو المعايير .1البنوك للتعثر و الفشل من واقع نتائج نشاطها

  .Capital adequacy  ملاءة رأس المال و كفايته 
  .Assets quality                  جودة الأصول 
  .Management               بنككفاءة إدارة ال 
  .Earnings        للبنكيراديةأو القوة الإالربحية  
 .Liquidity                              ولةºالسي 

و تجدر الإشارة إلى أن المعايير المتعلقة بكفاية رأس المال و السيولة و الربحية و جودة الأصول هي 
 بعد، أما معيار الإدارة فهو معيار كيفي تقاس على أساسه كفاءة فيمامعايير كمية سيتم التفصيل فيها 

 و مدى قدرتها على انجاز عملها بشكل آمن و سليم و إدارة الأنشطة و العمليات المصرفية بصفة عامة
موافق مع الممارسات المصرفية، و ذلك من خلال الجدارة الفنية و الإدارية لفريق الإدارة بالبنك و 

  مع المتغيرات و الظروف المستجدة بما يكفل سلامة و دقة نظمخطيط الجيد و التعاملقدرته على الت
و من بين المؤشرات التي تكشف عن كفاءة الإدارة تلك المتعلقة .  الداخلية و نظم الرقابةالعمل

زيادة على ذلك  إł...، جودة الأصول، كفاءة رأس المال، السيولة، التغير في حجم الودائعبالربحية
التوسع، عدد الفروع، نوعية العملاء، جودة القروض، جودة : استعمال بعض المؤشرات الوصفية مثل

   إł...العاملين

  الرقابـة على أداء البنك التƴـاري كوسيـǖ مـالـي: يـلمطلƤ الưاǻا
  : جانب الوساطة المالية أهم جانب لأداء البنوك التجارية، حيث تتحدد أهدافه بعنصرين همايمثل

حيث يقوم البنك المركزي بالرقابة على أداء البنوك :  الخاص بتجميع المواردالإنتاجي النشاط /أ
التجارية و تقييم كفاءة أدائها لهذا النشاط من خلال الاهتمام بمدى قيامها بتدعيم مركزها المالي و 

  . و نشر الوعي الادخاري و المصرفيمدى مساهمتها في تجميع الودائع و المدخرات
ة  تقييم أداء البنك في هذه الحالة على ضوء مساهممسياسة استخدام و توظيف هذه الموارد، و يقو /ب

 في التمويل و مدى كفاية توزيع الموارد على وجوه التوظيف المختلفة من حيث العائد و هذا الأخير
  . و الأجلالسيولة و الأمان

ال الوساطة المالية من خلال دوره الهام و يساهم البنك المركزي في رفع كفاءة أداء البنوك في مج
 المطلوبفي تنظيم و ضبط هذا النشاط و وضع مبادئ رقابية و مؤشرات تلزم البنوك بتحقيق المستوى 

  :و يتعلق الأمر بالجوانب التالية. منها
  . الرقابة على ملاءة رأس المال الممتلك- 
  . الرقابة على كفاءة إدارة السيولة- 
  .اءة إدارة المخاطر المصرفية الرقابة على كف- 
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  : لكـال الممتـة على ملاءة رأǅ المـابـالرق. 1

 السلطة النقدية بالرقابة على مدى كفاية و متانة رأس المال الممتلك بالبنوك اهتماميزداد 
التجارية، و ذلك يوما تلو الآخر، خاصة و أن هناك لجان مالية و مصرفية على المستوى الدولي تعمل 

  . بهدف زيادة كفاءة رأس المال في مواجهة المخاطر المحتملة أو المتوقعة في الأنشطة المصرفية المجالفي هذا
  :مال الممتلكـǦ رأǅ الـوظائ. 1.1

. يقصد برأس المال الممتلك مجموع كل من رأس المال المدفوع و الاحتياطات و الأرباح المحتجزة 
لمالي في مواجهة الخسائر التشغيلية الناŦة عن ممارسته  على إسناد البنك و ترصين موقفه او هو يعمل

 و السلطات الرقابية بقدرة البنك على نشاطاته الاستثمارية و الإقراضية المختلفة، و تدعيم ثقة العملاءل
  .تسديد التزاماته في الظروف غير الاعتيادية

 متانة متلكة، غير أنلقد فشلت بعض البنوك في العديد من الدول بسبب ضعف رؤوس أموالها الم
فرأس المال الممتلك . رؤوس الأموال الممتلكة لم تقف حائلا أمام فشل بنوك أخرى في دول أخرى

ضروري لسلامة المركز المالي لأي بنك و تدعيم الثقة فيه،و لكنه لا يضمن تلك السلامة وحده بأي 
  . المطلوبة لتحقق له السلامةتكون هناك عوامل أخرى إلى جانبهحال من الأحوال، و إنما يجب أن 

 لتغطية احتياجاتها من الأصول لبنوك أن يكون لديها رأس مال كاف، تراعي اعلى العمومو
 بالمخاطر التي يتحملها نه وثيق الارتباطأكما .  في الاستقرار و البقاء و تحقيق الأرباحهاالثابتة و يساعد

  .البنك كلما زادت الحاجة لتدعيم رأس ماله
  :ال الممتلكـاية رأǅ المـاǅ كفـقي. 2.1

  :1هناك عدة مقاييس كمية لمعرفة مدى متانة أو كفاية رأس المال الممتلك في البنك التجاري أهمها 
Ĉأوȏ /ولǏالأ ŅاŦإ ńالمال الممتلك إ ǅسبة رأǻ) Ʃتعكس هذه النسبة قدرة البنك على  ):أو الموجودا

تعد من بين النسب التقليدية التي ينظر إليها و .  الأصولالاعتماد على رأس المال الممتلك في تمويل
 السلطات عملتو . البنك المركزي بشيء من الاهتمام عند قياس مدى كفاءة رأس المال الممتلك

ثابتة و عدم انخفاضها عن  النسبة عند معدلات ه على مراقبة مدى احتفاظ البنوك التجارية بهذالنقدية
  .المستوى المقرر

في الموجودات التي قد  لأصول الخطرةتتمثل ا و :بة رأǅ المال الممتلك إń إŦاŅ الأǏول اŬطرةǻس/ Ưاǻيا
يواجه البنك بسببها بعض الخسائر الرأũالية مثل القروض التي لا يمكن تحصيلها أو استردادها، و تلك 

 للبنك نتيجة انخفاض القيمة ية، بالإضافة إلى الخسائر الرأũالية في محفظة الأوراق المالإعدامهاالتي يتم 
و تكتسب هذه النسبة أهميتها بوصفها حدا . السوقية لبعض الأسهم و السندات المكونة للمحفظة

   .فاصلا بين ما يتحمله كل من ملاك البنك و مودعيه و دائنيه من خسائر رأũالية في حالة تحققها
                                                            

      _2002_الأردن_ و النشر و التوزيعةدار الفكر للطباع_مدخل تحليلي كمي معاصر: إدارة المصارف_ رضا صاحب أبو حمد آل علي1
  .121-118 :ص -ص



  الرقابـة على أعمال البنـوكفي اȍشراف والبنك المركزي دور : الفصل الأول

47                                                                                                        

 حيث ،" الاستثمار في الموجودات الخطرةهامش الأمان المتاح لمواجهة"يطلق على هذه النسبة أيضا 
  . أمواله البنكثمر فيها لرأس المال الممتلك على تشكيلة الأصول التي يستيتوقف الحجم الملائم

 على رأس تشير هذه النسبة إلى مدى اعتماد البنك التجاري :ǻسبة رأǅ المال الممتلك إń الودائƯ /Ǟالưا
ل و مدى قدرته على رد الودائع من رصيد الأموال المملوكة المال الممتلك كمصدر من مصادر التموي

و يعني هذا أن البنك المركزي قد يتغاضى عن زيادة طفيفة في الأصول الخطرة إذا كانت هذه . له
 الإضافيةيعني حماية للمودعين قد تعوضهم عن المخاطر  أن ارتفاعها سساأالنسبة مرتفعة نسبيا، على 

  .صول الخطرةالناŦة عن زيادة في الأ
و توضح مدى قدرة البنك التجاري على مقابلة أخطار توظيف   :ǻسبة رأǅ المال إń القروǑ/ رابعا

  .من رأس المال الممتلك دون المساس بالودائعالموارد في القروض و السلفيات 
اطر انخفاض  و تقيس هامش الأمان في مواجه مخ :ǻسبة رأǅ المال الممتلك إń اȏستưماراƩ المالية/ خامسا

  .القيمة السوقية للأوراق المالية

  : ةـولة المصرǧيـاءة إدارة السيـة على كفـابـالرق. 2

:  و هذا راجع لسببينتهتم البنوك التجارية بالسيولة أكثر من غيرها من المؤسسات المالية الوسيطة
 مطلوباتهاأن قسما كبيرا من الأول أن نسبة مطلوباتها النقدية إلى مجموع مواردها كبيرة جدا، و الثاني 

كما يستأثر موضوع السيولة المصرفية باهتمام السلطات النقدية و . يتألف من التزامات قصيرة الأجل
  .الرقابية التي تقع على عاتقها مسؤولية رقابة سلامة العمل المصرفي و السهر على حقوق المودعين

1.2 .Ȁيـوم السيـمفǧالمالية و هالتزاماتالتجاري على التسديد نقدا لجميع تعني قدرة البنك  :ةـولة المصر 
 إشباعالتجارية في مجال مواجهة السحوبات المستمرة من الودائع و الاستجابة لطلبات الائتمان و 

 الحصول عليه عن إمكانيةتوفير نقد سائل لدى البنك أو و هذا يستدعي . حاجات المجتمع من القروض
اء على ذلك، يراد نب. قدية حاضرة في أقل وقت ممكن و بأقل خسارة الأصول إلى نبعضطريق تحويل 

مالية تغلب عليها صفة   سائلة إضافية إلى موجوداتنقدية بموجودات الاحتفاظ" بالسيولة المصرفية
   .1" الفورية أو العاجلةات النقديةاجالسيولة لمواجهة الاحتي

  : رئيسيينجزئين النقدية إلى تنقسم إدارة السيولة  :مǰوǻـاƩ إدارة السيـولة. 2.2
ȏĈالأولي/ أو ƩاǗحتياȏوع الموجودات النقدية التي يمتلكها البنك التجاري دون أن  :ةـإدارة اŦ و تمثل

  : المكونات التالية و تتألف هذه الاحتياطات على مستوى البنك الواحد من.يكسب منها عائدا
 .ندوقالنقد بالعملة المحلية و العملة الأجنبية في الص 
 .الودائع النقدية لدى البنك المركزي 
 ).المحلية و الأجنبية ( الأخرىبنوكالودائع النقدية لدى ال 
 .الصكوك قيد التحصيل 

                                                            
  .185 :ص_مرجع سبق ذكره_ رضا صاحب أبو حمد آل علي1



  الرقابـة على أعمال البنـوكفي اȍشراف والبنك المركزي دور : الفصل الأول

48                                                                                                        

  : نوعين هيإلىالقانونية و تنقسم هذه الاحتياطات من حيث مشروطيتها 
بها البنك التجاري التي Źتفǚ  النقديةو تشمل مجموع الأموال النقدي و شبه : الاحتياطات القانونية - 

  .وفقا للسياسة النقدية التي Źددها البنك المركزي
 و هي الأموال النقدية و شبه النقدية التي Źتفǚ بها البنك بموجب تشريعات :ة ºالاحتياطات العامل - 

    .سته المصرفيةاالسلطة النقدية، و إنما Źتفǚ ببعض منها و يستخدم بعضا آخر وفقا لسي
و  . التجاريا للبنكدو هي عبارة عن موجودات سائلة تدر عائ :ةـيلưـاǻوتياǗاƩ اإدارة اȏح/ Ưاǻيا

و الأوراق التجارية المخصومة و التي يمكن تحويلها إلى نقد سائل عند تشمل على الأوراق المالية 
  :و هي تتكون من جزئين. الحاجة

  .كومةلات الخزينة و سندات الحا الجزء الأول محدد قانونا و يأخذ شكل حو- 
ستخدم عند ب سياسة البنك التجاري ذاته و يعتبر بمثابة ادخار يالجزء الثاني يكون محددا بحس - 

    .الحاجة
تعتبر السيولة سيف ذو حدين، فإذا زاد حجمها عن الحد  :ةـ النقديإدارة السيـولةƫقييǶ كفاءة . 3.2

ى انخفاضها عن المستوى الاقتصادي لها فسوف يؤثر ذلك سلبا على ربحية البنك، و من جهة أخر
و لهذا تنص التشريعات المصرفية عادة بأن يضع البنك  .المطلوب يوقع البنك في حالة العسر المالي

تطبيقا لمبدأ  بنسبة الاحتياطي القانوني و نسبة السيولة القانونية تتعلق  أو معايير احترازيةالمركزي قواعد
   .1مواءمة آجال مصادر و استعمالات الأموال

و يمثل الرصيد النقدي الذي تحتفǚ به البنوك لدى البنك المركزي  :يـاǗي القاǻوǻـǻسبة اȏحتي/ ȏوĈأ
و قد تم توضيح مدى تأثير هذه النسبة على السيولة . بدون فائدة و ذلك بنسبة معينة من الودائع لديها

 حساب هذه النسبة رياضيا و يمكن. المصرفية باعتبارها واحدة من أدوات الرقابة الكمية على الائتمان
  :كما يلي

   .100× ) الودائع و ما في حكمها÷ النقد لدى البنك المركزي = (نسبة الاحتياطي القانوني
  )المستحق للبنوك+الودائع(و يقصد بالودائع و ما في حكمها Ŧيع المطلوبات باستثناء رأس المال الممتلك

 لنسبة مقياسا لمدى قدرة الاحتياطات الأولية و الثانويةتمثل هذه ا :اǻوǻيةـولة القـǻسبة السي /ا Ưاǻي
. ظروفال المستحقة على البنك في Ŧيع  الماليةبالالتزاماتعلى الوفاء ) الأرصدة النقدية و شبه النقدية(

و يعبر .  في تقييم كفاءة إدارة السيولةو على هذا، فهي تعد من أكثر النسب موضوعية و استخداما
  :تاليةعنها بالعلاقة ال

   100×)حكمهاالودائع و ما في ÷الاحتياطات الثانوية+الاحتياطات الأولية( = نسبة السيولة القانونية

مؤشرات في إطار تقييم كفاءة إدارة عدة  يستخدم البنك المركزي ،إلى هذين النسبتينبالإضافة  
  :2و أهم هذه المؤشرات . البنك التجاري طبقا لسياسات و أهدافالسيولة النقدية
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ثل العلاقة بين ما يملكه البنك من موارد نقدية و يم :ديـدل النقـدي أو المعـد النقـ الرǏيǻسبة/ Ưالưا
  :يعبر عنها كما يلي. سائلة و مجموعة التزاماته المالية

  100  ×الأرصدة السائلة الأخرى + النقد لدى البنك المركزي + النقد في الصندوق = الرصيدنسبة 
  المستحق للبنوك  +                       الودائع    النقدي    

و يجب تجنب الإفراط في ارتفاع و انخفاض هذا المعدل، فلا نكون بصدد تضخم في السيولة النقدية و 
  .لا انكماǉ فيها

و تشير هذه النسبة إلى مدى استخدام البنك للودائع و ما في حكمها لتلبية : Ǧـتوظيـة الـǻسب/ رابعا
  :و يعبر عنها كما يلي. عملاء من أموال في صورة قروض و سلفياتحاجات ال

  100×)الودائع و ما في حكمها÷القروض و السلفات= (نسبة التوظيف

على الوفاء بالتزاماته المالية اتجاه كفاءة البنك انخفاض  إلى شير من جهة ثانيةتغير أن هذه النسبة 
لذلك ينبغي على البنك أخذ الحيطة و الحذر اتجاه طلبات  في السيولة، االمودعين، أي أنها تظهر انخفاض

     .القروض الجديدة

  : اǗر المصرǧيـةـƼاءة إدارة المـة على كفـابـالرق. 3

و قد لوحǚ تعاظم هذه المخاطر في تعد الصناعة المصرفية من أكثر الصناعات تعرضا للمخاطر، 
خاصة مع التطورات الشاملة في مجال العمل المصرفي  إلى تغير طبيعتها بالإضافةالسنوات القليلة الماضية 

الأمر الذي يستدعي متابعة دائمة من جانب الجهات الرقابية . سواء داخل نطاق الميزانية أو خارجها
لازمة وضع الضوابط الرقابية ال و ذلك ب،لإدارة هذه المخاطر و تسييرها على مستوى البنك التجاري

 و تحقيق تعرض لها و ضمان سلامتهاماية البنوك من احتمالات ال لحتقليص حدتها وتدنية حجمها و ل
     .استقرارها

1.3 .Ƽر الرئيسيـالمǗـاǧيـة في العمل المصر:   
يلاته فيما ضكل عون اقتصادي، يملك البنك التجاري دالة المنفعة الخاصة به و التي تعكس تفك

إنه يواجه مشاكل الاختيار في محيط غير من جهة أخرى، ف.  هذا من جهة،يتعلق بالعائد و المخاطرة
أكيد لبنية الأصول و الخصوم علما أن كل بنية تحمل معها مخاطرة قد تختلف عن تلك التي تحملها 

مع محاولة قياس مخاطرة هذا الاختيار  يم العائدظ يهدف إلى تعهووسط هذا كله، ف و .البنيات الأخرى
  :1 المخاطر التي ينطوي عليها العمل المصرفيومن أهمّ. ياتهفي حدود القانون الذي Źكم عمل و تسييرها

 űئتمـȏر اǗإضافة طة بهب و تتسع دائرتها لتشمل كل الأطراف المتصلة بقرار الائتمان و المرت:انـا 
مرتبطة بطبيعة العملية المطلوب تمويلها، مخاطر مخاطر  ( إلى ما تطرحه الظروف العامة من مخاطر

 ....)ى جدارته الائتمانية، مخاطر ترتبط بالبنك كتلك المتعلقة بالتركيز و التنويعترتبط بالعميل و مد
  

                                                            
1
ROUACH Michel & NARLEUA Génard_ Le contrôle de gestion bancaire et financier_Edition La revue Banque_ Paris_2000_  
P-P :247-253. 
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 و تنتج عن دور البنك في ،تبط ببنية الميزانية من حيث الأصول و الخصوموتر: űـاǗرة السيـولة 
  .تحويل الآجال و هو من خصائص النشاط المصرفي

 űرة سعر الفـǗلأسعار الفائدة الدائنة و قلبات العكسيةت و اللملائم عن التغيير غير او تنجم :ائدةـا 
  . و ما قد ينتج عنه من تأثير على الوضعية المالية للبنكالمدينة

 حيث أن .حقوق و ديون بعملات أجنبية و تجد أصولها عند احتكام البنك على :űـاǗرة الصرف 
 يزيد من حجم ف بعدم الاستقرارلعملاتها في وقت تتسم فيه أسعار الصرتبني البنوك لمراكز مفتوحة 

  . هذه المخاطرة
ة على مجريات رو تتعلق بقصور نظام الرقابة الداخلية للبنك و ضعف سيطرة الإدا: űاǗـر التشǤيـل 

 هذا إلى جانب ،العمل المصرفي و غياب الضوابط التنظيمية الملزمة لتطبيق القواعد المقيدة للنشاط
   . و المعلومات بنظم التكنولوجياالخاصةالمخاطر 

 سواء كان  تواجه خطر فقدان أصولها نتيجة لتحرك أسعار السوقكالبنوحيث أن  :űـاǗر السـوق 
  .إł...ذلك في شكل دين أو أدوات ملكية 

 űرة الدولـǗبالظروف الاقتصادية و البيئة   الإقراض الدولي حيث يتأثر عملياتخاصة في إطار :ا
  .سائد في البلدالاجتماعية و المناƹ السياسي ال

  :ةـة على المƼاǗر المصرǧيـزي في الرقابـالبنك المرك اسةـسي. 2.3

 لمدى مناسبة المعايير الرقابية القائمة للتطورات المستجدة على للمراقبين إطار التقييم الدوري في
لة و  لمخاطر كل نشاط على حدة و المخاطر المتداخالإŦاليالساحة المصرفية و آثارها على المستوى 

، يقوم البنك المركزي بوضع كافة الضوابط الرقابية لتحقيق  التجاريأساليب القياس المتبعة في البنك
 و يمتد دوره الرقابي في هذا  التي تتعرض لها البنوك الخاضعة لإشرافهةالسيطرة على المخاطر المصرفي

 على النحو الذي يكفل قيام  المخاطرلمواجهةالمجال إلى تنمية و تطوير الوسائل و النظم الصحيحة 
  .العملية الآمنةالبنوك بنشاطها بشكل مقبول و مناسب للممارسات 

 في التعامل مع الإداريمن الضرورة وجود تعاون و تنسيق كامل بين الدور الرقابي و الدور 
 و من بين أهم المتطلبات.  و دعم متواصل من جهاز الرقابة بالبنك المركزيمخاطر العمل المصرفي

  :1ما يليالرشيدة للرقابة على مخاطر البنوك 

 و تشجيع البنوك على التشغيل عند مستويات أعلى وضع حدود ملائمة لمتطلبات كفاية رأس المال 
عند التنبؤ بأي مخاطر جديدة أو في ظل  النسبة همن الحد الأدنى المفروض، مع التعديل المستمر لهذ

                                                            
  :ف من بتصر1
  . 178-175 :ص -ص_2002_الإسكندرية_دار الجامعة الجديدة للنشر_إدارة المصارف_عبد الغفار حنفي -
  .2001_أبو ظœ_صندوق النقد العربي_ورقة من سلسلة البحوث و الدراسات المتخصصة_إدارة المخاطر_اللجنة العربية للرقابة المصرفية -
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 كفاية  لجنة بازل حول الأخذ بعين الاعتبار متطلبات مع،عدم التأكد من جودة الأصول القائمة
  .رأس المال و تعديلاتها

 و )ضوابط للحد من مخاطر الإقراض ( منح الائتمانفي مجالكفأة   وقواعدوضع قواعد استرشادية 
ǚمع ضرورة كفاية الإجراءات و المعلومات اللازمة لاتخاذ قرار التوظيف الاستثمار و إدارة المحاف 

 .ستنادا على أسس سليمةالآمن ا
 لمواجهة مخاطر  التجاري احتياطات البنكجودة الأصول و كفايةالمراجعة الدورية لسياسات تقييم  

 .الديون المتعثرة
ي للحد من مخاطر التركيز يكون قادرا على جود نظام معلومات جيد كمطلب ضرورالتأكد من و 

 و ،الم التركيز بالنسبة لكل نشاط و درجته يبرز مع و دقيق لمحفظة توظيفات البنك،في توصإعطاء
  . بالتالي إدراك معدلات الخسائر المحتملة

 تنشأ خاصة في مجال الاحتياطات المناسبة لمواجهة مخاطر الدول و المخاطر التيالبنوك بأخذ  إلزام 
وق مع ، و تقرير ضرورة قيام البنوك بتطبيق نظم دقيقة تنبؤ و تتحكم في مخاطر الس الدوليالإقراض

œيسعى مراقبو البنك لى جانب ذلك،إ  .مراعاة وجود نظام داخلي للرقابة في مجال الصرف الأجن 
تحديد الأسلوب الذي يمكن البنوك من السيطرة على مخاطر سعر الفائدة في حالة غياب المركزي إلى 

ذا النوع من  و المقاييس و نظم التحذير و الرقابة الشاملة على هالإجراءاتنظام يتوافر على 
 .المخاطر

 مع التحقق إدارة البنك لأصوله و كذلك البنود خارج الميزانيةرقابة مستمرة على سياسة متابعة و  
من أن هذه السياسة توفر السيولة الكافية لمواجهة كافة التزاماته التعاقدية كوسيلة للحد من مخاطر 

  .السيولة
 إدارة البنك بوضع نظام فعال للرقابة الداخلية و المراجعةتأكيد المراقبين على البنوك على ضرورة قيام  

 من خلال التأمين أو التخطيط الوقائي ضد و امتلاكه لسياسات كافية لإدارة مخاطر التشغيل
  .لبنك تغطي كافة نظم العمل الرئيسيةا الطوارئ و التأكد من أن خطة عمل

Ʈالưال Ƥكـة على أداء البنـ الرقاب:المطلƴـنت كماريـ التƲ  
يتم تقييم أداء البنك التجاري كمنتج في ضوء مدى كفاءته في أداء نشاطه بوجه عام و في أداء 

لبنك المركزي على ل، تركز الهيئات الرقابية التابعة الإطار و في هذا . بوجه خاصالإنتاجينشاطه 
   .تبطة بنشاطه بتحليل هيكل الإيرادات و المصروفات المردراسة مردودية البنوك و تقدير ربحيتها

  : اليـǦتǰالو  اƩـة على المصروǧـالرقاب. 1

إلى التأكد من سلامة  النقدية من خلال الرقابة على مصروفات البنوك التجارية تهدف السلطات
و تكشف . مراكزها المالية و تمتعها بدرجة عالية من اليسر المالي بغرض إبعاده من مخاطر التعثر
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 المختلفة و تحليل ة هذا المجال على سلوك المصروفات خلال الفترات الماليالمؤشرات المالية الموضوعة في
  :1 من أهم هذه المؤشرات.الأهمية النسبية لبنودها بالبنك و محاولة ترشيدها و السيطرة عليها

 القروض و الاستثمارات في إŦالي حيث تمثل الأصول المنتجة :ǻسبة الفوائد المدǧوعة لǏȌول المنتƴة 
و نقص هذه النسبة يعني زيادة قدرة البنك على رقابة سلوك . ق المالية و السندات الحكوميةالأورا

  .و قدرته على زيادة الأصول المنتجةهذه الفوائد 
 Ǟوعة على الودائǧسبة الفوائد المدǻ:  لة الأموال التي حصل عليهاŦ و توضح أهمية الفوائد المدفوعة إلى

و نقص هذه النسبة يعني زيادة ربحية ) ئع من العملاء و البنوكالودا( البنك من مصادر خارجية 
  .البنك و زيادة قدرته على تخصيص أمواله في شكل قروض بشروط أفضل للعملاء

تمثل نسبة قيمة الفوائد المدفوعة على الودائع إلى حجم  و :ǰƫلفة اūصول على الودائǞ بǻƘواعȀا المƼتلفة 
 الإŦاليةبهدف تخفيض التكلفة  على سلوك كل نوع من الودائع ةيقو تفيد في الرقابة الدق. الودائع

  .للحصول على الأموال و بالتالي تعظيم العائد
 ǻةسƴول المنتǏالأ ńإ Ʃاǧالمصرو ŅاŦاليو تمثل المصروفات  :بة إŦالمباني، إيجارالعاملين،   مرتباتإ 

 .دفوعة، المصروفات الأخرى متنوعة، الفوائد الم مصروفات إداريةائر القروض،سمخصصات خ

  :ـة ــƸيـربالـة على ـابـالرق. 2

يعتبر موضوع الربحية في البنوك من المواضيع الهامة في مجال الرقابة و التفتيش على البنوك، و تنبع 
اما في  دورا هالإيرادية و قوته تلعب عملية تقييم ربحية البنكتها بعلاقتها مع الأداء و المخاطر حيث أهم

 و يتأثر مستوى الربحية مباشرة بمستوى كفاءة الإدارة و درجة متانة و دقة نظام .مستوى أدائهتحسين 
 فالإستراتيجية المنتجة الفعالة تكون بفعل إدارة جيدة، كما أن وجود نظام فعال و .الضبط الداخلي

 أن Ŧيع أنواع و مما لا شك فيه. دقيق لإدارة المخاطر يساند الإدارة الجيدة في رفع مستوى الربحية
  . لها تأثير مباشر بحسب مقدارها على ربحية البنكالمخاطر المصرفية

يجد المعنيون و المهتمون بأداء البنوك في الدول التي لا تتمتع عموما بأسواق مالية منتظمة و نشطة 
ث يبح، في نسب الربحية، أدوات بديلة عن مؤشرات السوق لقياس الأداء المصرفي، و ذات سيولة عالية

يستندون إلى هذه النسب مع غيرها من النسب المعمول بها في التحليل المالي في البنوك من أجل إقرار ما 
 التيو يتم تحليل معيار الربحية وفق قدرته على تغطية الخسائر  . مع البنك المعنيمعاملهتيرونه مناسبا في 

 خلال الإيرادات متلك و تحليل اتجاهاتقد يتعرض لها البنك و مدى مساهمته في تدعيم رأس المال الم
 و تحليل الإيرادفترات زمنية مقارنة و تقييم النتائج مع أداء البنوك المماثلة، و دراسة نوعية عناصر 

كما توجه عناية خاصة بالنسب المالية الخاصة بالتوزيعات النقدية للمساهمين و . لعناصر صافي الدخ
  .2 و إيراداته الكليةات سياسة دفع الضرائب على صافي أرباح البنكمعدل نمو الأرباح المحتجزة و تأثير

  

                                                            
  .256-254 :ص-ص_مرجع سبق ذكره_ صلاح الدين السيسي1
صندوق النقد  _ورقة من سلسلة البحوث و الدراسات المتخصصة_الربحية في المصارف بين العائد و المخاطر_اللجنة العربية للرقابة المصرفية 2

  .2001_أبو ظœ_العربي
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و عندما يتعلق الأمر باحتساب نسب الربحية، فينبغي أن يتم ذلك وفقا للمكونات المتعارف 
عليها، و أن تكون القيم في المقام على أساس متوسطات الأرصدة، و أن تكون هذه النسب أيضا قابلة 

  . تلفة و مع البنوك ذات الحجم و النشاط المماثل بين فترات مخللمقارنة
  :امـ عبوجǾ للبنك اجيـاǻȍتاǕ ـلنشة اـرŞية على ـالرقاب. 1.2

في هذا الصدد، توجد مؤشرات تقيس قدرة البنك على تحقيق عائد نهائي صافي على الأموال  
  :1المستثمرة أهمها

 ƶالرب Ǌامǿ سبةǻةƴول المنتǏالأ ńإ :  
 و تقيس هذه النسبة العائد . والفوائد المدفوعةةامش يمثل الفارق بين الفوائد المحصلحيث أن هذا اله

الصافي من الفوائد التي حققتها الأصول المنتجة للبنك، و زيادتها تعني زيادة قدرة الأصول المنتجة على 
 . أو هامش ربح صافي للبنكاحبتوليد الأر

  : إń متوسǖ الموجوداƩاŦȍالية ǻسبة Ǐافي اŮامǊ من اȍيراداƩ التشǤيلية 
 ناقص الإŦالية التشغيلية الإيرادات مجموع الإŦالية التشغيلية الإيراداتحيث يمثل صافي الهامش من 

صورة متكاملة عن أداء البنك على مستوى هذه النسبة تعطي  و .الإŦاليةمجموع الأعباء التشغيلية 
  .أنشطته التشغيلية الإŦالية

  : على إŦاŅ الأǏول اȍيراديةمعدل العائد 
نصيب كل و يوضح هذا المعدل . الإيراديةإŦالي الأصول إلى  بعد الضرائب صافي الربحو هو نسبة 

 المالية، القروض و السلفيات، و الأوراق تالاستثمارا( وحدة من وحدات الأصول المنتجة المدرة للعائد
 تعني كفاءة استخدام الأموال ته زياد و،قابل للتوزيعبح المن صافي الر) المالية التجارية المخصومة

ة هذا المعدل بمتوسطه لدى البنوك من نفس الحجم في ، مع ضرورة مقارنالإيراديةول صالمستثمرة في الأ
 .الجهاز المصرفي

  : اȏستưماراƩ في محفǜة القروǑ إŦاŅعلى العائد 
 .محفظة القروض إŦاليالفوائد المحصلة من القروض إلى و يمثل نسبة 

 :العائد على الأǏول المنتƴة 
 و يقيس هذا المؤشر كفاءة الأصول في . التشغيل على إŦالي الأصول المنتجةإيرادات إŦالي و يساوي 

 . للأصول المنتجةالإيرادية البنك، و زيادته تعني زيادة المقدرة إيراداتتوليد 
  :معدل اȏستưمار العام 
  . 100 × )ط قيم الأصولمتوس ÷ الإيرادات إŦالي(
  
  

                                                            
  .مرجع سبق ذكره_الربحية في المصارف بين العائد و المخاطر_ اللجنة العربية للرقابة المصرفية1
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و زيادة هذا المعدل تعني الاستغلال السليم لتلك الأصول، حيث يوضح كفاءة البنك في تشغيل الموارد 
 في أداء كافة الخدمات المصرفية التي يمثل عائدها أو  البشرية و الماديةالإمكانياتالمالية المتاحة و تشغيل 

  .المحققةالعمولات و الفوائد جزء كبير منها في 

 : ǻسƤ كفاية أداء النشاǕ اǻȍتاجي للبنك 
 و تحديد  و مكونات القيمة المضافةالإنتاجحيث يتتبع البنك المركزي معدلات التغير في مكونات 

 إلى صافي القيمة المضافة و إلى الإنتاجيةأهميتها النسبية، هذا إلى جانب احتساب نسب فائض العمليات 
  :مع ملاحظة ما يلي الإنتاج
 إيرادات +  الأوراق الماليةإيرادات + العمولات المحصلة + )الفوائد المدفوعة- الفوائد المحصلة( = الإنتاج

 .الإنتاجي مرتبطة بالنشاط جارية أخرى
 + الضرائب و الرسوم السلعية + الإيجارات + الأجور و ما في حكمها =  القيمة المضافةإŦالي

  .الإنتاجيةعائد العمليات  + الإهلاك
  :1و أهمها :الـة رأǅ المـر رŞيـمعايي .2.2
 śŷسبة العائد على حقوق المساǻ: 

  100× ) متوسط حقوق المساهمين÷ صافي الأرباح ( 

تقيس هذه النسبة معدل العائد للمساهمين، أي معدل الربح الصافي الذي يجنيه المساهمون من استثمار 
و تدل هذه النسبة على . تهم في توظيف أموالهم في البنكبمعŘ آخر، هو مردود مخاطر. أموالهم في البنك

   . مدى كفاءة إدارة البنك في توظيف أموال المساهمين
 :معدل العائد على حǪ الملǰية و رأǅ المال 
  100 × )حق الملكية و رأس المال ÷ صافي الأرباح بعد الضرائب(

و يعد من . افي الربح القابل للتوزيعو يوضح هذا المعدل ما تحققه كل وحدة من حقوق الملكية في ص
دائما على زيادته بما يتناسب مع حجم البنك يعمل   و،أهم معايير قياس كفاءة استخدام الأموال

  . التي يتحملها المساهمينالأخطار

 : ǻسبة معدل العائد على حǪ الملǰية إń معدل العائد على اȏستưمار 

، رأس المال الممتلك و الودائع على القابلية الإيرادية للبنكو تقيس هذه النسبة أثر التغير في كل من 
  .  العلاقة بين صافي الربح المتحقق و حجم الأموال المستثمرةالإيراديةحيث تمثل القابلية 
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  :لـخلاǏة الفص
  معظم النظم الاقتصادية المعاصرة اهتماما بفن الصيرفة المركزية الذي تلعب فيه البنوكتولي
، دور الرئيسي كسلطة نقدية مركزية تتصدر هرم الهيكل الائتماني والنظام النقدي و المصرفيالمركزية ال

و . على رأسها البنوك التجارية وهمؤسسات  جوانبه و تشرف على قيادةو تمارس الرقابة على مختلف
ائدة و تلاف الإطار الذي تؤدي فيه البنوك المركزية مسؤوليتها باختلاف النظم المصرفية السرغم اخ

 أن وظائفها حصرت في معظم الحالات في إصدار و تنظيم بين الدول، إلاّدرجة التقدم الاقتصادي 
ون النقد و الائتمان فضلا عن أنها تحمل ، إدارة شؤالنقد، العمل كبنك للدولة وكيلها و مستشارها

وظائفها النقدية و  و فعالية هذه السلطة في أداء .بكل ما تحمله الكلمة من معان صفة بنك البنوك
   .و المصرفية بعيدا عن الضغوطات الحكوميةالرقابية لا تكون إلا باستقلاليتها في إدارة الشؤون المالية 

في و تعميق السيادة  على القطاع المصرالإشراف و إلى تقوية أنظمة الرقابةمعظم الدول تتطلع و  
  النظم التي تحكم و تقيد أعمالقواعد ومن خلال مجموعة الضوابط و ال النقدية سلطةالمصرفية لل

حمايةƆ لمصالح   وؤسساتعلى سلامة المراكز المالية لهذه الم منها  حرصا،المنظمات المصرفية و تنظم المهنة
توصلا إلى جهاز مصرفي سليم قادر على المساهمة في تمويل التنمية  ،المدخرين و المستثمرين و المساهمين

 التقليل من  أفضل معدلات للنمو الاقتصادي وقيق الاستقرار النقدي معتح  إلىسعيا و ،الاقتصادية
إلى الرقابة المصرفية من طرف ينظر و . احتمالات التعرض للهزات المالية الداخلية و الصدمات الخارجية

لمرتبطة بالسياسة أولها تلك ا الأهداف الجوهرية عدد منتحقيق السلطة النقدية كونها أداة فاعلة في 
مكافحة ظاهرة غسيل  ، و أخيراتحسين الأداء المصرفي و  البنوك كفاءة و الأخرى تتعلق برفعنقديةال

  .العولمة الماليةو تطور مظاهر و آليات في ظل المتغيرات الدولية الجديدة  الأموال

لطة باعتبارها الس-  الدور الرقابي و الإشرافي الذي تمارسه البنوك المركزيةو بناء على ما سبق، فإن
حجم الكتلة على تأثيره من خلال  ȏأوĈ يتجسد - كل الصلاحيات في هذا المجالل المالكةالنقدية الأولى 

النوعية  دواتمجموعة من الآليات و الأ النقدية و مسار الائتمان في الاقتصاد عن طريق استخدام
مد على مؤشرات السوق الحرة التي تعت لصالح الأدوات الكمية تها تراجع فعاليالواقع المباشرة التي أثبت

و في . في نفس الوقتأداء البنوك كونها وسيط مالي و منتج كفاءة متابعة  من خلال Ưاǻياو . و آليتها
رفع الكفاءة و ترشيد التي تستهدف  يضع البنك المركزي عددا من الشروط الاحترازية الإطارهذا 
لاءة رأس المال، ات الرقابية هي تلك التي تتعلق بملسلطامجالات الأداء التي تحضى باهتمام و أهم . الأداء

  . الربحيةو و تقييم جودة الأصول إلى جانب كفاءة الإدارة  المخاطر، إدارة إدارة السيولة المصرفية

  للدور الذي تلعبه العامالإطار تحديد دو الحديث عن موضوع الرقابة المصرفية لا يتوقف عن
 دائرة إلى كما تم عرضه في هذا الفصل، بل يتعداه  على البنوكرقابة و الفي الإشرافالبنوك المركزية 

 يطرح وفي هذا الصدد . تسلط الضوء على المبادرات و الجهود الدولية المبذولة في هذا الشأن أوسع
هذه كيف أسهمت و ال الرقابة المصرفية؟ ما هي حدود إطار التعاون الدولي في مج: التساؤل التالي

  .هذا ما سنستعرضه في الفصل الموالي  ؟ ر معايير دولية للرقابة المصرفية في إقراالجهود



  
ǻـاưالفصل الǻـاưييــالفصل ال  

  
  ةةــالدوليالدولير ر ــايياييــالمعالمع

  ةةــالمصرǧيالمصرǧية ة ــابابــللرقللرق  
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   :ȀŤيــد

بفعل عوامل في المجال المالي و المصرفي،  التي يشهدها عصرنا الحديث تسارعةالمتطورات في ظل ال
و تزايد حدة المنافسة و الأحداث و التقلبات عديدة كثورة الالكترونيات و انتشار آليات العولمة 

اطر بشكل وقائي أمر حاسم أصبحت قدرة البنوك على إدارة المخإł، ...الراهنة في الأسواق الدولية
و زادت .  لها و تحقيق استقرار النظام المالي و المصرفي ككلفي مواكبة التنافس و تعزيز القوة المالية

المنظمات الدولية نقاط الضعف في سياساتها و تعمل على حتى اجة لأن تتبين حكومات الدول و الح
 الأمر الذي أدى .و رفع كفاءة أدائها ممارساتها معالجتها بما في ذلك مساعدة البنوك على تحسين نوعية

 سات الماليةن ضوابط ملزمة لكل المؤس تنامي دور السلطات الرقابة النقدية و ما تفرضه مبالضرورة إلى
   .في إطار الرقابة على نشاطهاو المصرفية 

ر في وضع القواعد و المعايير في مختلف المجالات من أهم مظاهر التطو أسلوب و لما أصبح
 تكون ملزمة لكافة البنوك العاملة في ،إقرار معايير موحدةأصبحت عملية العلاقات الدولية الراهنة، 

، من أهم اهتمامات المجموعة النشاط المصرفي على المستوى الدولي أو حتى المحلي كمعايير عالمية و دولية
تعميق  من منظور، و ذلك ذا المجالالدولية و على رأسها لجنة بازل للرقابة المصرفية التي تنشط في ه

 في ضوء المستجدات و الارتقاء بأساليب إدارة المخاطر مع ضمان استقرار النظام المالي  البنوكملاءة
  .  العالمية البيئة المصرفية مستوى علىالحاصلة

إيجاد فيما يخص قطاع البنوك على اهتمامات الدول المعاصرة كز تتر ،عطياتو على ضوء هذه الم
 الرقابية الفعالة التي يجب لأحكام بتبني ا،قواعد و معايير العمل المالي الدوليناعة مصرفية قائمة على ص

 أعمال المؤسسات  الموضوعة لأغراض تنظيم و الأساليبو طرحها كحد أدنى للضوابطتوافرها 
و البيئة  الظروف  و هذا الأمر طبعا يستلزم توفير. بما يتناسب و أفضل الممارساتو مراقبتهاالمصرفية 
   .الملائمةالمصرفية 

المصرفية و المعايير الموضوعة في الإطار الدولي للرقابة  وعليه، يتمحور مضمون هذا الفصل حول
تكون أولا بإعطاء نظرة شاملة على البداية في طرح هذا الموضوع سو .  لجنة بازلهذا المجال من طرف

 معايير و مقررات  في المبحث الثاني ثم نتناول. في المبحث الأولةلتعاون الدولي في ميدان الرقابة المصرفيا
أما المبحث الثالث فيستعرض . لجنة بازل فيما يخص كفاية رأس المال و توجهات الاتفاقية الجديدة

 الدراسة و نستكمل. مبادئ الرقابة المصرفية الفعالة و مستلزمات البنية الأساسية المكملة لمعايير بازل
 و التحديات التي تواجه ة ملاءمة هذه المعايير لأوضاع الأجهزة المصرفية في الدول الناميةبطرح فكر
    . من حيث التطبيق و الالتزامهذه الأخيرة
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  ار الدولـي للتعـاون في ůـال الرقابـة المصرǧيـةـاǗȍ: المبƮƸ الأول
لتي لها انعكاساتها الواضحة شهد العالم في السنوات الأخيرة مجموعة من التطورات الاقتصادية ا

على الاقتصاد العالمي، أهمها الاتجاهات الاقتصادية الكلية مثل التضخم و سرعة تقلب أسعار الصرف و 
أسعار الفائدة إلى جانب التوسع الكبير في التجارة الدولية و النمو السريع و الهائل في الإقراض المصرفي 

 مع السوق و تزايد الاتجاه نحو التحرر و الانفتاح الاقتصادي و ما تبع ذلك من تحول نحو قوى ،الدولي
  . اشتداد المنافسة المحلية و العالمية و متغيرات أخرى مرتبطة بمتطلبات العولمة المالية

و الجهاز المصرفي، الذي يعتبر بمثابة القلب بالنسبة للاقتصاد القومي بمؤسساته ذات النشاط 
أدّت حيث ،  و التأثير بالبيئة المحيطة سواء على الصعيد المحلي أو العالميالمتميز و الحيوي، شديد التأثر

و المصرفية إلى أخطار السيولة و التوظيف و   المؤسسات الماليةوهذه الظروف إلى زيادة تعرض البنوك 
البنك، العديد من المخاطر المصرفية الأخرى التي قد تنشأ من العوامل الداخلية التي تتعلق بنشاط و إدارة 

الأمر الذي  . المرتبطة بالبيئة المحيطة المتأثرة حتما بالمتغيرات المصرفية العالميةو كذلك العوامل الخارجية
 رقابية تتناسب و هذه المخاطر و تنسيق السلطات الوطنية المعنية إجراءاتد من ضرورة توفير يزي

   .هذا المجال متفق عليه لقانون دولي في إطار إيجادلنشاطاتها الرقابية و 

يتناول هذا المبحث موضوع التعاون الدولي في مجال الرقابة على أعمال البنوك بتوضيح مبررات 
ور الهيئات و المجموعة الدولية في مساعدة الدول على تطبيق المعايير  دإبراز هذا التعاون و و أسباب

    .و على رأسها لجنة بازل للرقابة المصرفية الدولية للرقابة المصرفية و تحسين نوعية ممارساتها في هذا المجال

  لبنوكة على اـي في ůال الرقابـاون الدولـرراƩ التعـمب: المطلƤ الأول
ئمة و كفاية أنظمة الرقابة و مدى ملا و ضمان حسن سيره سلامة العمل المصرفي الدوليإنّ 
أصبح وجود مبادئ و ظهرت كمسألة هامة و أساسية على الساحة المصرفية الدولية و الموجودة 

استدعى أمر ضروري و تعمل على مسايرة المتغيرات العالمية  اعتبارات تضع إطارا دوليا للرقابة المصرفية
و يعزى ذلك أساسا إلى مجموعة من المبررات  . أعمال البنوكمجال الرقابة على وجود تعاون دولي في

 في فترة من الفترات إلى جانب ظروف ةعالمي الأوضاع التي ميّزت السوق المصرفية التلك هاالتي مردّ
   .   و النشاط المصرفي بصفة عامة على البنوك الواضحةلت لها تأثيراتهااأخرى كانت و ماز

1.  Ƽلـة إدارة المƘـر في البنـوكـمسǗا :  

فهذا القطاع يواجه أكثر من . تتركز مشاكل القطاع المصرفي بشكل خاص حول إدارة المخاطر
 أن يطور الأساليب و الأدوات التي تمكنه من التعامل مع  عليهبالتالي طر المستقبل، وغيره مشكلة مخا

 أصبحت أكثر وضوحا في القطاع ولعصور الحديثة و قد زادت حدتها في ا. هذه المخاطر بكفاءة
 و ،و يرجع ذلك إلى أمرين مرتبطين بطبيعة الاقتصاد الحديث.  الأخرىالمصرفي من غيره من القطاعات

ا زيادة معدلات التغيير في الحياة الاقتصادية من ناحية، و زيادة معدلات الترابط و التداخل بين هم
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 فنحن نعيش في عالم أكثر ديناميكية و تغيرا، فضلا عن أنه أشد .قطاعات الاقتصاد من ناحية أخرى
الي المخاطر كما ترابطا و تداخلا بين أجزائه، و بذلك تعددت الاحتمالات و الاختيارات و زادت بالت

 كما أن المخاطر التي تواجهها البنوك ليست مخاطر قطاع أو صناعة محددة بل هي .زادت أيضا الفرص
  . و مدى تأثره بأوضاع الاقتصاد العالميهمخاطر الاقتصاد في مجموع

و إذا كان قطاع البنوك هو أكثر القطاعات الاقتصادية تعاملا مع المخاطر، فإن التطور 
كفاءة عمله شرط أساسي للتقدم  المعاصر قد أظهر من ناحية أن سلامة هذا القطاع و الاقتصادي

و من ناحية أخرى فقد اتضح أن هذا القطاع هو من أكثر القطاعات . الاقتصادي بشكل عام
 فقد أظهرت الدراسات المتعددة التي قامت بها المؤسسات .الاقتصادية اندماجا في الاقتصاد العالمي

 أحد أهم عوامل التقدم و النجاح الاقتصادي هو وجود مؤسسات مالية سليمة و قوية تعمل الدولية أن
كذلك . و من هنا فقد ازداد الوعي بأهمية السلامة للمؤسسات المالية المختلفة. ضمن بيئة مالية مناسبة

د و كما أنها رب أن هذه المؤسسات أكثر تأثرا و ارتباطا بما Źدث في بقية أجزاء الاقتصااأظهرت التج
و بالتالي فإن أي أزمة تلحق بهذا القطاع . لمخلا مع المؤسسات المالية الأخرى في العاا تدأكثر ارتباطا و

     .1 الدول فإنها لن تلبث أن تؤثر بطرق العدوى في العديد من الدول الأخرىإحدىفي 

و أقدم المؤسسات المالية و و لا يخفى أن قطاع البنوك Źتل مكانا متميزا داخل القطاع المالي، فه
 و بالتالي إدارة حركة النقود التي تمثل المحرك ،، فضلا عن صلته المباشرة بنظم المدفوعاتأكثرها انتشارا

فقد كان الاهتمام العالمي بتنظيم و ترشيد إدارة البنوك و من هنا . الأساسي للنشاط الاقتصادي
 فقد حرص المجتمع الدولي على توفير أكبر كو لذل. للمخاطر واحدا من أهم اهتمامات المجتمع الدولي

قدر من شروط السلامة لهذا القطاع الهام بداية فيما يتعلق بالعلاقة بين البنوك في الدول الصناعية 
 دورا  رئيسيا ةو تلعب لجنة بازل للرقابة المصرفي. ثم على المستوى العالمي أŦع) الدول العشر( الكبرى 

 .في هذا الشأن

 : يـي الدولـرǧصام المـقرار النǜـة استـويـƫق  .2

إنّ هدف الحفاظ على استقرار النظام المصرفي الدولي و تقويته يستلزم درجة كبيرة من التجانس 
و في أعقاب الأزمة .  المصرفيالإشرافعالمي و من التعاون في مجال الرقابة و الستوى المالرقابي على 

ت كثيرا من الاهتمام إلى الهيكل المالي العالمي الجديد وجهفي إطار الآسيوية، فإن المناقشات الدّائرة 
جوانب الضعف المالي في القطاع المالي و النظام المصرفي على وجه الخصوص، كونها مصدرا رئيسيا 

 بالتحديد بعد تفاقمما أثبتته التجربة و حقّا و هذا . حتمالات التعرض للأزمات الماليةللخلل و زيادة ا
المشكوك و تزايد حجم و نسبة القروض ) 1980( في بداية الثمانيناتديوǻية اŬارجية للدول النامية أزمة الم

 في تقدŉ قروض ، و على وجه الخصوص البنوك الأمريكية،في تحصيلها بسبب توسع البنوك العالمية
و أفريقيا و آسيا، مما  في ديون منفردة أو معدومة في دول أمريكا اللاتينية ها و تورطلدول العالم الثالث

                                                            
ورقة من سلسلة البحوث و _ و الدول الناميةIIالملامح الأساسية لاتفاقية بازل _ مجلس محافظي البنوك المركزية و مؤسسات النقد العربية 1

  .     2004_أبو ظœ_قد العربيصندوق الن_الدراسات المتخصصة
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و نظرا لتدني قدرة دول العالم . أدى إلى تعثر بعض هذه البنوك و أضعف مراكزها المالية إلى حد كبير
  :الثالث عل السداد، فقد اضطرت البنوك الدائنة إلى اتخاذ إجراءات عديدة منها

  .ك şصومات عاليةإسقاط الديون أو تسنيدها ،بمعŘ تحويلها إلى أوراق مالية و غيرها، و ذل - 
 . جانب أصل الديناعتبار هذه الديون عديمة الأداء بسبب عدم القدرة على خدمة الفوائد إلى - 
استبدال جزء منها بمساهمات جزئية في المشروعات المقترضة أو غيرها من المشروعات في هذه  - 

 .الدول

سواق الناشئة بدءا  عدد من الأزمات التي شهدتها الأ وةـة اȉسيويـالأزم و من أسباب نشوب
 كانت في معظم الحالات ترجع إلى ضعف الرũّلة و السيولة، و ذلك يعني أن البنوك 1997من أواسط 

لم تكن تملك احتياطا كافيا لامتصاص الصدمات، و كانت البنوك عادة لا تتنبه إلى هذه المشاكل لمدة 
وعندما اتضح للأسواق . الحساباتطويلة بسبب ضعف إدارة المخاطر و ممارسات المحاسبة و تدقيق 

افتقار البنوك للسيولة، توقف الائتمان الخارجي المتاح لهذه الأخيرة و اقتضى الأمر بذل جهود متضافرة 
و ). كما في حالة كوريا( في بعض الحالات لحث المقرضين الخارجيين على تجديد التسهيلات القائمة

  و من السيولة و الملاءة المالية لدعم النظام المصرفيالات توفير قدر كبيربعض الحرأت الحكومات في 
، و أدت هذه الإجراءات إلى تعقيد إدارة )كما حدث في أندونسيا مثلا( التام للمدفوعات لمنع التدهور

 ،و تفاقمت حدة المشاكل في حالات أخرى نتيجة سوء إدارة النقد الأجنœ. المالية السياسة النقدية و
 قروضا بالنقد الأجنœ للدائنين المحليين الذين انخفضت إيراداتهم من العملات عندما أعطت البنوك
  .1عندما انخفض سعر صرف العملة المحلية الأجنبية بصورة حادة

 ترجع تقريبا إلى أوجه القصور في  كانتإزاء هذه الخلفية، نجد أن الصعوبات في كل حالة
و  لحيطة والحذر المالية لقواعدال: م المالي التي تضمركيزة أو أكثر من الركائز الثلاث لسلامة النظا

و عليه، فالدرس الذي خرجنا به من الأزمة  . الداخلية للبنوك و نظام السوقطالإشراف، الضواب
 الذي ترتبط فيه الأسواق المالية و تتشابك عملياتها و ، هذا العالمالآسيوية هو أن الظروف السائدة في

، تتطلب توجيه اهتمام *زمات و سرعة انتشارها و يشتد فيه فداحة آثارهاتكرار الأيزداد فيه معدل 
أكبر إلى إمكانيات تقوية التعاون الدولي في المجالات المالية و النقدية وصولا إلى هدف عام هو استقرار 

  .النظام المصرفي الدولي

 : ةـاƠǧـاǧسية متǰـة في أوضاع ƫنـوك الدوليـوضǞ البن  .3

 مجال الرقابة المصرفية هو إزالة تلك الفروق في وجود تعاون دولي فيمن مبررات ضرورة 
 للمنافسة يا رئيساالمتطلبات الرقابية الوطنية بشأن رأس المال المصرفي و معايير كفايته، حيث تمثل مصدر

ة ت التجربة أن البنوك اليابانية كانت أكثر تفوقا في السوق المصرفيدلّو قد . غير العادلة بين البنوك
                                                            

 _ظœ أبو_صندوق النقد العربي_ العربيةةمقترحات بشأن الهيكل المالي الدولي الجديد و انعكاسات ذلك على النظم المالي_كارل هابرماير 1
   .64-63: ص -ص_ 2001

د البلدان يمكن أن ينتقل بسرعة إلى البلدان أي أننا نواجه سلوكا يشبه سلوك القطيع و انتشارا سريعا للعدوى، و ما قد Źدث في أح *
  . الأخرى و تحدث أزمة في النظام
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 داخل الأسواق التقليدية الغربية والوصول إلى مناطق لطالما كانت إلى  و استطاعت أن تنفذ بقوةالعالمية
وكان هذا التوسع مذهلا للغرب شأنه شأن توسع الصادرات . حكرا على البنوك الأمريكية و الأوروبية

 العالم في أواخر السبعينات و أوائلاليابانية، فقد احتلت البنوك اليابانية مكان الصدارة كأكبر البنوك في 
التي  و السبب يرجع إلى الحجم الكبير للودائع ، و استمر الوضع حتى بداية التسعينات،الثمانينات

كما أن نوعية محفظة الأصول المصرفية في اليابان هي أفضل من المحفظة  ، البنوك اليابانيةكانت تملكها
و حصة الين في إصدار  راض الياباني في الأسواق الدولية حصة الإقتعالمصرفية الأمريكية، و ارتف

 و غدت اليابان قاطرة النمو ت المنافسة لتصل إلى أسواق منطقة شرق آسياو تعدّ. السندات العالمية
 و ساعدها في ذلك النشاطات التقنية المكثفة في اكتساح تلك الأسواق ،الاقتصادي في المحيط الهادي

 التأكيد على ضرورة توافر العدالة و التناسق في تطبيق نسب كفاية رأس المال و هو ما يدفع إلى.بسرعة
  .1الدوليةفي الدول المختلفة للتقليل من آثار المنافسة غير المتكافئة بين البنوك 

4.  Ÿيـ آليداـإǤالمت Ǟم Ǧيǰللت Ʃيـاǧالمصر Ʃالميةـة العـرا: 

ماشى يوما تلو الآخر نحو العولمة، و لا يمكن تأخذ الأعمال المصرفية و المالية اتجاها متزايدا يت
للأجهزة المصرفية عبر العالم إلاّ أن تساير هذه التغيرات العالمية بغرض تدعيم مراكزها التنافسية و 

، خاصة و أن دور الوساطة المالية التقليدي لم يعد مقبولا إلى حدّ ما في ضوء هاستقرارها و الضمان نمو
 و التي تستدعي ،صرفية المعاصرة التي تشهدها الصناعة المصرفية في الساحة الدوليةالتطورات المالية و الم

 و البحث في آليات الرقابة بالضرورة وضع إطار دولي للتنسيق و التعاون في مجال الإشراف على البنوك
   : 2 نذكر منها، والملائمة التي تتناسب و هذه الأوضاع الجديدة

 عهدتها الأسواق المالية و النقدية العالمية في ظل متطلبات العولمة المالية بما موجة التحرر من القيود التي 
فيها التشريعات و اللوائح و الشكليات و المعوقات التي تحد من سعة و عمق عمليات البنوك، و 

 على ضوء التطورات التي مازالت تشكل *تزامن ذلك مع تحرير كافة الخدمات المالية و المصرفية
، و بالتالي إتاحة فرصة أكبر لقوى المنافسة، إلى جانب )المنظمة العالمية للتجارة( لنظام العالميملامح ا

انفتاح الأسواق المالية المحلية على الأسواق الدولية و خفض الضرائب و الرسوم أو الإعفاء منها و هو 
 . و المخاطرةما دفع بالدول نحو تحسين و تطوير جهازها المصرفي لمواجهة عوامل المنافسة

وظهور تصاعد حدة المنافسة التي تواجهها البنوك في أعمالها بسبب ظهور تقنيات مصرفية حديثة  
أدوات ائتمانية طويلة الأجل عل صعيد أسواق المال و الاتجاه المتزايد نحو عمليات التسنيد و سعي 

  فيما يتعلق خاصةالبنوك إلى استحداث أدوات مالية جديدة تقيها من تقلبات أسعار الفائدة
 زيادة عدد بالإضافة إلى.  ربح عاليةشبالأنشطة خارج الميزانية و التي مكنت البنوك من تحقيق هوام

مؤسسات الوساطة المالية بدخول شركات و صناديق الاستثمار و قيامها بدور مهم على الساحة 
 . المصرفية الدولية في منافسة القطاع المصرفي

                                                            
  .129- 128: ص -ص_1999_الإسكندرية_الدار الجامعية_التطورات العالمية وانعكاساتها على أعمال البنوك_طارق عبد العال حماد 1
  .17-16 :ص -ص_10/03/2004_30العدد _ التجارة و التنميةنشرة_التطورات الاقتصادية و المصرفية العالمية_عادل عبد اله الكيلاني 2
الإقراض بكافة أشكاله،خدمات التأجير العادي و التأجير التمويلي، خدمات المدفوعات و التحويلات، خدمات :  من أهم هذه الخدمات*

  .إصدار الأوراق المالية و الترويج لها، إدارة الأصول المالية و أنواع الاستثمار الجماعي
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دم الكبير في مجال نظم الاتصالات و المعلومات نتيجة موجة الاختراعات المتتالية التطور التقني و التق 
 إلى تغيير أساسي في هيكل التكاليف و وفرات الحجم الكبير و دفع ى الأمر الذي أد،بكل تعقيداتها

دة إلى عمليات توحيد كبيرة في الصناعة المصرفية عن طريق الحيازة و الدمج بداية في الولايات المتح
و أصبحت الأساليب و التقنيات التكنولوجية الحديثة و التغيرات التي . ثم في أوروبا و أماكن أخرى

يعكسها النمو في استخدام الانترنت و الخدمات المصرفية الفورية و التجارة الالكترونية تشكل 
الية و المصرفية إحدى القوى الرئيسية الدافعة للتطوير في النشاط المصرفي و تغيير الممارسات الم

 .بصورة جوهرية

 :ةـة المصرǧيـابـة للرقـƤ الفنيـن الأساليـسيتح. 5

إن العمل على تحسين و تطوير أساليب الرقابة المصرفية و تسهيل تداول المعلومات حول تلك 
Ąالأساليب بين السلطات النقدية المختلفة ليČمن أهم الجوانب المرتبطة بضرورة وجود تعاون دولي فيعد  

تفوق بكثير الأهمية الكمية لها، و  في وقتنا المعاصر هذا المجال، ذلك أن الأهمية النوعية للرقابة أصبحت
 المناهج اشهدته و يعزى ذلك أساسا إلى التطورات الجذرية التي .أصبحت الرقابة فنّا أكثر منها علما

 و لهيئات الدولية المهتمة بهذا المجالا عمل خلال العشرين سنة الأخيرة بفضلالمفهومية للرقابة المصرفية 
على الأقل في الأسواق  - و لقد تبين . كذلك الاستجابة للتطورات السريعة التي شهدتها الأسواق المالية

قوائم أو تحليل النسب و مراقبة الامتثال إلى معايير  أن الأساليب القديمة المتمثلة في استعراض - الرئيسية
و على هذا، أصبح القائمون على الرقابة من . كوسائل لمراقبة أداء البنوكرقمية أصبحت قاصرة تماما 

و هذا لا يعني أبدا أن الجوانب .  أو القانونيينالاقتصاديين و الرياضيين أكثر من كونهم من المحاسبين
لأساس المحاسبية و القانونية للعمليات المصرفية لم تعد هامة، غير أن المعلومات التي توفرها تعتبر في ا

   .معلومات مرجعية

و نظرا لكل هذا، أصبح اليوم تركيز الرقابة يتجه بشكل متزايد إلى التحقق من نوعية إدارة 
 أصبح ،و في بيئة اليوم المتسارعة الأحداث. المؤسسات و إدارة المخاطر و عمليات الرقابة الداخلية

ا يكفل حسن سير العمل المصرفي و رفع ير الأساليب الفنية الرقابية بموالتركيز من جانب آخر على تط
   .كفاءته

 ة ـابيـة و الممارساƩ الرقار عمل لجنة بـازل لǜǻȌمة المصرǧيـإǗ  :المطلƤ الưاǻـي

 المصرفي حين تشكلت و الإشرافجاءت أول الخطوات الجادة للتعاون الدولي في مجال الرقابة و 
 مدى انسجام الأنظمة المصرفية فيبحث يها و ت البنوك و الرقابة علبأنظمةتأسست هيئة دولية تهتم 

 ما أمكن للأنظمة المنفصلة لتؤكد على أن Ŧيع البنوك إدخالالوطنية والرقابة عليها مع العمل على 
 . للرقابة المصرǧيةةبازل الدولي لجنة:بºو عرفت هذه الهيئة . تراقب على أسس و مبادئ رئيسية عريضة

  اللجنةتحديد إطار عملها مع الإشارة إلى مسار جهودللجنة و من الضروري إذن التعريف بهذه ا
   . في مجال الرقابة على البنوك على المستوى الدوليالمبذولة
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  :  لمصرǧيـةاة ـǦ بلƴنـة بـازل للرقـابـ التعري.1

 " ةºلجنة الأنظمة المصرفية و الممارسات الرقابي "تأسست لجنة بازل للرقابة المصرفية تحت مسمّى
 « Committee on Banking Regulation and Supervisory practices»   من طرف محافظي البنوك 

بمدينة بازل ) BRI(  الدوليةالتسويات بنك إشراف تحت 1974المركزية لدول مجموعة العشرة مع نهاية 
 للدول و يقتصر أعضاؤها على مسؤولين من هيئات الرقابة المصرفية و من البنوك المركزية. ابسويسر

بلجيكا، كندا، فرنسا، ألمانيا، ايطاليا، اليابان، هولندا، سويسرا،  المتمثلة في كل من الصناعية الكبرى
  .السويد، بريطانيا، اسبانيا، لوكسمبورǡ و الولايات المتحدة الأمريكية

إنما أنشئت  و ،هي لجنة استشارية فنية لا تستند إلى أية اتفاقية دولية لجنة بازل للرقابة المصرفية 
أن تساهم بقدر كبير في إعطاء  استطاعت و البنوك المركزية للدول الصناعية، بمقتضى قرار من محافظي

قوم على يإطار دولي للرقابة المصرفية و إيجاد فكر مشترك بين البنوك المركزية في دول العالم المختلفة 
 يات لمواجهة المخاطر التي تتعرض لها البنوكالتنسيق بين مختلف السلطات الرقابية و التفكير في إيجاد آل

وبذلك أصبحت هذه اللجنة تمثل حجر الأساس للتعاون . إدراكا منها بأهمية و خطورة القطاع المصرفي
  .الرقابي الدولي

  : ةـة المصرǧيـ للرقابل لجنـة بـازلـإǗـار عم. 2

  :يمكن تلخيص طبيعة عمل لجنة بازل في ما يلي
1.2.Ǘارـ إ ƴة دولية مستقلةعمل اللƠيȀتصةنة كű ال الرقů شرافابة و ـ فيȍالمصرفيا :  

تعمل اللجنة منذ تأسيسها على صياغة معايير و وضع مقررات في ميدان الرقابة و الإشراف  
على البنوك و التي لا تعدو كونها مبادئ استرشادية مختارة تتصف بالقوة و الشمولية العامة، قابلة 

، مع الإشارة إلى نماذج الممارسات الجيدة في مختلف ولئك المعنيين بمراقبة البنوكللأخذ بها من قبل أ
و على  .البلدان بغرض تحفيز الدول على إتباع تلك المبادئ و المعايير و الاستفادة من هذه الممارسات

أصبحت مع  انهالرغم من أن هذه المعايير و المقررات لم تكن ذات طبيعة ملزمة قانونا في حدّ ذاتها، إلا أ
دول العالم على اختلاف نظمها المصرفية تحاول الالتزام مرور الوقت ذات قيمة فعلية كبيرة و أصبحت 

بتنفيذ المقررات التي أوصت اللجنة بالأخذ بها و ذلك لتدعيم مركزها التنافسي و لضمان النمو و 
  .الاستقرار لأجهزتها المصرفية

كما سبق و أن -جنة بإŦاع أعضائها، حيث أن اللجنةو قد اتفق على أن تحضى توصيات الل 
بصلاحيات قانونية لأعمال توصياتها بالدول الأعضاء، و بالتالي فإن المسألة تتطلب  لا تتمتع- ذكرنا

ن المبادئ التي كذلك فإ.اعتماد محافظي البنوك المركزية لهذه الدول للتوصيات الصادرة عن تلك اللجنة
 فيها، كما أن الأعضاء ة ليست بالضرورة موجودة في قوانين الدول الممثلل بازلجنةتقارير تضمنتها 

  .تعهدوا بالعمل في اتجاه تطبيقها و تبنيها حسب الوسائل المتاحة لهم
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حوالي ثلاثون  (تجتمع هذه اللجنة أربع مرات سنويا و يساعدها عدد من فرق العمل التقنيةو  
و تحتفǚ لجنة بازل بعلاقات عمل .ب الرقابة على البنوكمن الفنيين لدراسة مختلف جوان) فرقة عمل

 لسياسة و التشاور حول ما يجدّ منوثيقة مع مراقœ البنوك في العالم أŦع، فهي تقوم بتعميم وثائق ا
 عليها، و تنظيم مؤتمر الإشراف و الإقليميةلاجتماعات ا، و تقدŉ الدعم إلى  و مستجدات مبادرات

 إلى التزامها بالإضافةو توفير المشورة إلى الهيئات الفردية حول المسائل الرقابية، عالمي مرّة كل عامين، 
جهودا مكثفة بغية إشراك Ŧيع البلدان و قد بذلت اللجنة في السنوات الأخيرة . ببرامج تدريب صارم
 أو أكثر تم و قد أصبحت الآن كل هيئة رقابية في العالم تقريبا عضوا في مجموعة. في عملية اتخاذ القرار

كل سنة اجتماعا يضم  لجنةالو تستضيف  .*إنشائها لتطوير التعاون الرقابي على الصعيد الإقليمي
  1.رؤساء مجموعات الرقابة الإقليمية

  : الدولية و الفعالياŮƩƩيƠـاا  بعǒاون مǞـ التعلƴنة في ůالالإǗار عمل  .2.2
منع   وو مصداقية النظام المصرفيلامة في إطار سعيها لتعزيز ستقوم لجنة بازل بدور مهم، 

 و يتم ذلك من خلال ،عملياǣ Ʃسيل الأموال و على رأسها غير مشروعة لأغراض ه كقناةاستخدام
و التي تضمنت في بعضها بيان الممارسات المصرفية  ،التي تصدر عنهاسترشادية الابادئ الموراق و الأ

العمل Đموعة مع التوصيات الأربعين  في ذلك متوافقةالسليمة للتعامل مع هذه العمليات و مكافحتها، 
 التوصيات الصادرة عن هذه المجموعة خاصة و مشجعة على تطبيق (GAFI)ل الدولية لمǰاƸǧة ǣسيل الأموا

   .في ما يتعلق بالقطاع المصرفي

 يمنع استخدام النظام المصرفي لأغراض ابيان 1988عام   لجنة بازلأصدرت، و في هذا الصدد
مرتبطة بمكافحة غسيل الأموال أهمها  أخرى إرشادات بإصدار 1990و قامت في عام . يل الأموالغس

إزالة القيود الخاصة بسرية الحسابات لتمكين جهات الرقابة من تبادل المعلومات حول الحسابات 
ة المصرفية  المبادئ الأساسية للرقابإصدارا في هذا المجال بهو أتبعت سعي.  محددةضوابطالمشبوهة وفق 

  الخاص بعمليات محاربة غسيل الأموال و على وجه الخصوص المبدأ الخامس عشر منها1997 في الفعالة
  معماشيانتطبعا ي  و همافعالةداخلية وابط رقابة ضو كذلك المبدأ الرابع عشر الخاص بمتطلبات وجود 

  .GAFI توصيات الº متطلبات و

 ن تحت عنوادئ الأساسية للتعرف على العملاء ورقة حول المبا2001 أصدرت في عام ثم
« Devoir de diligence au sujet de la clientèle»

**
 من متطلبات ةواحدو التي يمكن النظر إليها ك  

معايير و لتصميم أطر أساسية لجهات الرقابة الإدارة الفعالة للمخاطر لدى المؤسسات المصرفية و ك
 و سياساتها الداخلية في هذا إجراءاتها لتقييم أيضاو كذلك للبنوك  ،قواعد وطنية للتعرف على العملاء

  و نواحي التعرف على العملاء،بمتطلبات ،سياسة قبول العملاءو تتعلق هذه المبادئ ب. الشأن
                                                            

  .المصرفيةمجلس التعاون الخليجي و اللجنة العربية للرقابة :  يوجد في المنطقة العربية مجموعتان نشطتان هما*
         _2001_أبوظبيي_صندوق النقد العرب_المتطلبات اللازمة لتحديث القطاعات المالية في البلدان العربية و تطويرها_تشارلز فريلاند 1

  .125-124: ص -ص
  :كامل للمبادئ الأساسية للتعرف على العملاء متوفر على شبكة الانترنت و يمكن الاطلاع عليه بالرجوع إلى الموقع التالي النص ال**
      www.bis.org/publ/bcbs85f.pdf   
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 كما بينت هذه الورقة .إدارة المخاطرببالإشراف و المتابعة المستمرة للحسابات و المعاملات و أخيرا 
ذه المبادئ، دور و مسؤوليات إدارة الرقابة المصرفية لدى السلطات النقدية في إرساء بالإضافة إلى ه

 عبر المصرفيةمعايير وطنية و متابعة التأكد من التزام و تطبيق مبادئ التعرف على العملاء في العمليات 
 العام طارالإ ورقة حول 1998 في عام أن لجنة بازل كانت قد أصدرت أيضا و الجدير بالذكر. الحدود

 الرقابة السليمة في حماية البنك إجراءاتلأنظمة الرقابة الداخلية في المؤسسات المصرفية بيّنت فيها أهمية 
  .1من المخالفات و الجرائم المالية

 عن المعلومات المتصلة الإفصاحفي أنشطة المشتقات المالية و شروط و في ما يتعلق بإدارة المخاطر 
المنǜمة للبنوك و مؤسسات الأوراق المالية، فلجنة بازل تعمل بشكل وثيق مع بهذه الأنشطة بالنسبة 

  « L’Organisation Internationale des Commissions de Valeurs (OICV) » الدولية ŮيƠاƩ الأوراق المالية
 لجنة لو تبذ.  السوقر مدخل محسن و أكثر اتساقا مع مخاطإيجادو قد ركزت هذه المبادرات على 

لضمان تحقيق عمل مشترك مع هذه المنظمة للتوصل إلى نتائج ايجابية في مجال بازل قصارى جهدها 
 حيث يعملان على فهم أفضل المدلولات و المضامين النسبية لنماذج ،رأس المال المحاط بمخاطرة السوق

     .لون في هذا المجا حدوث تعاإمكانيةقيمة المخاطرة المتصلة بالبنوك و مؤسسات الأوراق المالية و مدى 

  :  وكـة على البنـبـاازل في ůال الرقـود لجنة بـار جȀـمس .3

يتطلب الفهم الكامل لطبيعة مقررات لجنة بازل متابعة التطور الذي تحقق في مجال الرقابة على 
    .لمجال في هذا ا العديد من الوثائق و الاتفاقاتبإصدارالبنوك و الذي لعبت فيه هذه اللجنة دورا هاما 

إدراكا منها بأن سلامة القطاع المصرفي إنما يتوقف على حسن مواجهة المخاطر التي تتعرض لها 
 )1(بمعايير بازليها  أطلق علالتي  1988 في عامأول معايير لها للرقابة المصرفية  لجنة بازلالبنوك، أصدرت 

و سم رئيس اللجنة آنذاك، الى ، ع « Ratio Cooke»أو معيار كوكو أهمها معيار ملاءة رأس المال 
  .1992طلبت من البنوك الالتزام به ابتداء من العام 

 حالت من دون تحقق أوضاع آنذاكقد صدرت لمواجهة ظروف خاصة  )1 (كانت اتفاقية بازل
فمع اتساع نشاط البنوك العالمية على مستوى .  بين البنوك العالمية ذات النشاط الدوليالمنافسة السليمة

 و اختلاف مستويات الرقابة و فاعلية الرقابة على البنوك في مختلف الدول، كان هناك تخوف من العالم
اءات ر إج حيث بعض البنوك مزايا تنافسية نتيجة لممارسة نشاطها في دول أقل تشددا منأن تحقق

يد من المساواة  مزتوفيرو هكذا جاء اتفاق بازل الأول رغبة من الدول الصناعية في . الرقابة على البنوك
و كان الغرض الأساسي من هذا التنظيم . المتواجدة في مختلف الدول) أو فروعها( في المعاملة لبنوكها 

 قد أخذت الدول الصناعية بشكل عام  و.هو ضبط المنافسة بين بنوك الدول الصناعية المتقدمة
بث أن امتدت إلى العديد من الدول لم تلو  ،من القواعد و المعايير العامة الأحكامبالانصياع إلى هذه 

  .خارج الدول الصناعية الكبرى بحيث أصبح ينظر إليها باعتبارها أحد معايير السلامة المالية للبنوك
                                                            

مرجع _لتوجهات الدولية و الإجراءات و الجهود العربية لمكافحة غسيل الأموالا_ مجلس محافظي المصارف المركزية و مؤسسات النقد العربية1
  .سبق ذكره
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، و بالتالي انه للمخاطر بتحديد أوزامقياس واحد على لكفاية رأس المال  بازل و قد اعتمد معيار
فالإقراض لحكومات و بنوك دول  .بين أنواع المقترضيننسبة رأس المال المطلوب، على أساس التفرقة ل

 من ةعتبر خاليتحيث  ، تتمتع بمعاملة خاصةمنظمة التنمية و التعاون الاقتصادي بالإضافة إلى السعودية
ا ينبغي  في حين أن الإقراض للدول الأخرى و مؤسساته.أس المالرالمخاطر، أي دون أي مقابل ل

ا بدأت اتفاقية كفاية رأس المال بمعاملة متميزة لهذا و هكذ. أس المال لكفاية ر%8ه بواقع ل لتحوطا
و لم يقتصر الأمر على ذلك، .  و غير متميزة لباقي المقترضين و بمعاملة نمطية*النادي من الدول الغنية

ظر إلى طبيعة بل أن فكرة المخاطر المستخدمة قد حددت على أساس تنظيمي بمقتضى الاتفاق دون الن
 إعادة النظر في معايير كفاية رأس و من هنا ظهرت الحاجة إلى.  كما تظهرها أوضاع السوقرالمخاط
 لإزالة التمييز بين مختلف الدول من ناحية، و الاستناد بدرجة أكبر إلى طبيعة المخاطر و قياسها المال

  .وفقا لظروف السوق من ناحية أخرى

اية رأس المال في البنوك، إذ أنها قدرت أن لم تقتصر جهود لجنة بازل على وضع حدود دنيا لكف
دارة المالية السليمة في مواجهة المخاطر المصرفية تتطلب مجموعة من القواعد و المبادئ في تنفيذ الرقابة الإ

دول خارج الدول الصناعية، الطرف مع التوسع في تطبيق معايير كفاية رأس المال من و  .على البنوك
فأصدرت   . الرقابة على البنوك بصفة عامة و مبادئقواعدليد من الاهتمام  في إعطاء مزجنةلالبدأت 

   . بوضع منهجية تطبيق هذه المبادئ1999و اتبعتها في   المبادئ الأساسية للرقابة المصرفية الفعالة1997في 

و أدى التقدم التكنولوجي في الاتصالات من ناحية و تقدم الفن المصرفي و تحليل المخاطر من 
 البنوك أساليب أكثر تقدما و فعالية في إدارة المخاطر المالية، و أصبح من الضروري إتباعية ثانية إلى ناح

و جاءت الأزمة الآسيوية مؤكدة . كفاية رأس المال هذا التطورحول ) 1( اتفاقية بازلمعايير أن تلاحق 
باستقرار ينبغي أيضا الاهتمام  و إنما ،أنه لا يكفي الاقتصار على السلامة المالية لكل بنك على حدة

  .القطاع المالي و خاصة المصرفي في مجموعه

، استقر الرأي و خاصة  في نهاية التسعيناتو عندما بدأ التفكير في تعديل اتفاق كفاية رأس المال 
William J.Mac Donough آنذاكتحت تأثير رئيس لجنة بازل 

بأن لا يقتصر الأمر على مراجعة الحدود  **
 رأس المال، بل أيضا النظر في الموضوع باعتباره معالجة للقضية الرئيسية للبنوك و هي لكفايةيا الدن

و ، بحيث يتضمن التعديل تقدŉ حوافز للبنوك نفسها للارتقاء بأساليب إدارة المخاطر "إدارة المخاطر"
طوير هذه المعايير و  جولة جديدة من المشاورات لت1997 بدأت منذ عام  و.توسع أكبر لأهداف الرقابة

ليظهر ، 1999  جوان في)2(وضع معايير الرقابة الجديدة أو ما اصطلح عل تسميته معايير لجنة بازل 
 الدعامة : (piliers)ثلاث دعائم رئيسية  مرتكزا على 2001 جانفيالاتفاق الجديد في صورته المبدئية في 

، و الدعامة )1( لضبط و التطوير لاتفاق بازلالأولى تتعلق بكفاية رأس المال بما يتطلب مزيدا من ا
  .أما الدعامة الثالثة فتتعلق بانضباط الأسواق. الثانية تتجه لعمليات المراجعة الرقابية على البنوك

                                                            
  . تتضمن هذه المجموعة دولا أقل غناƆ مثل كوريا و المكسيك*

 " William J.Mac Donough "محافǚ بنك اسبانيا المركزي، و قد تولّى هذا المنصب بعد" Jaime CARUANA" الرئيس الحالي للجنة بازل هو**
  .2003 ماي  01 في
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 السلطات الرقابية عبر كافة دول العالم على  لجنة بازل للرقابة المصرفية بحثّت تعهد قدو
و قد تم عرضها على المؤتمر الدولي . ائية لبنود هذه المعاييرالتصديق بصورة رũية على الصيغة النه

و تمّ .  2003آخرها  في شهر ماي كان  حيث أصدرت عدة مسودات ،للمراقبين  تمهيدا لإقرارها نهائيا
 و عرضها على ،طرحها على السلطات الرقابية في كافة دول العالم لإبداء الرأي و تقدŉ الملاحظات

استعدادا لإصدارها في صورتها   و البنك العالمي لإكسابها تأييدا و قبولا عالميينصندوق النقد الدولي
، و من ثمة الطلب من البنوك العالمية البدء في تطبيقها بحيث يتم الالتزام بها مع 2004النهائية خلال عام 

       وǡـاك دوǻـم لجديد لكفاية رأس المال المسمى بنسبة بداية تطبيق المعيار امنه و ، 2006حلول عام 
 «Ratio Mac Donough »  ل محل المعيار السابق كوك في الأفقŹ 2010-2007الذي سوف.  

 للمراقبين و السلطات النقدية ا رئيسياباعتبارها مرجع-  على التزام الدول بهذه المعاييرو للتأكيد 
ولي و البنك العالمي في إطار  فقد اقترح دمجها ضمن برامج صندوق النقد الد- الرقابية محليا و عالميا

   . السعي إلى تحقيق الاستقرار على مستوى الاقتصاد الكلي بصفة عامة و الاستقرار المالي بصفة خاصة

وضع    يلخص أهم المحطات التاريخية التي ميّزت مسيرة لجنة بازل الدولية فيما يخصالموالي الشكل
  . المعايير الدولية للرقابة المصرفية

 Ƕل رقǰال:  )1(الشů ود لجنة بازل فيȀة جŚية لمسźالتار ƩطاƄا Ƕǿأ   
  لرقابة المصرǧيةوضǞ المعاير الدولية ل

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  .ةن إعداد الباحثمالشكل  :المصدر

 
2007 

 
2010 

 
2006 

 
2005 

 
2004

 
2003

 
2002

 
2001

 
2000

    
1999 

 
1988

 
1997 

 ŉلي عن المعيار القدƼالت
لǰفاية رأǅ المال بالبنوك 

«Ratio Cooke » 

  المبادƝ الأساسية
مرحلة جديدة من  للرقابة المصرǧية الفعالة

المشاوراȍ Ʃعادة النǜر 
في ǻسبة كوك و ƫطويرǿا

  )2(اƫفاق بازل 
  في ǏورǾƫ المبدئية

  )2(اƫفاق بازل 
 ǏورǾƫ النȀائية في 

  ظȀور معيار دوŅ جديد
   للملاءة المصرǧية

Ratio Mac Donough » « 

  )1(اƫفاق بازل 
 Ņور أول معيار دوȀظ

  للملاءة المصرǧية
«Ratio Cooke »  

ƫطبيǪ المعيار الجديد لǰفاية
  رأǅ المال بالبنوك 

Ratio Mac Donough » «
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 Ʈالưال Ƥالدوليدور : المطل ƩـاƠيŮـاů يـال الرقابـة فيǧةـة المصر  
الدولي و مجموعات دولية أخرى و المشرفون النقد  و صندوق عالميك القد عزز كل من البنل

الماليون في بلدان عديدة، الجهود المبذولة لوضع و تنفيذ المبادئ اللازمة لتحسين سلامة الأنظمة المالية و 
المصرفية على وجه الخصوص، كما عملت هذه الجهات على تحسين مقدرتها على تقييم نقاط الضعف 

  .ع الماليفي القطا

    : يـالمـك العـي و البنـد الدولـدوق النقـ Ǐندور. 1
 البنك العالمي و صندوق النقد الدولي في تعزيز الجهود المبذولة في مجال الرقابة المصرفية دوربرز ي

  : 1من خلال أدوارها التالية
  :رǧية المصر الدولية للرقابةـة في ůال ƫطبيǪ المعاييـǶ المساعدة الفنيـƫقدي. 1.1

تاجها كثير من الدول Źيمكن لصندوق النقد الدولي و البنك العالمي تقدŉ المساعدة الفنية التي  
، و أن  بحيث تصل إلى مستوى مقبول وفقا للمعايير العالمية السائدةالمصرفية،لتطوير أطرها التشريعية 

فرصة التعرف  كلا الهيئتين حتتيو عليه . تحقق في نفس الوقت التلاؤم مع حاجاتها و ظروفها الخاصة
في مختلف الدول، و يكون هذا طبعا مفيدا في تحديد مدى  عن أفضل الممارسات  المقدمة المعلوماتعلى

رصد أوجه متابعة و سرعة خطوات الإصلاح المصرفي و المالي على مستوى أي بلد، كما يمكنهما 
   . في مختلف القطاعات المالية حسب اختصاص كل منهماالتقدم

يلعب كلا من البنك العالمي و صندوق النقد الدولي باعتبارهما المؤسستين الدوليتين ذاļ العضوية 
ا في مجال تقدŉ المساعدة للدول النامية على وجه الخصوص في تحديد  و مهمč دورا مفيدا-الواسعة

لدولية في مجال التعديلات التي تتناسب و ظروفها، ذلك أن الجهات التي تشرف على وضع المعايير ا
 بتحديد  هذه الأخيرة و ليس من المحتمل أن تقوم،الرقابة المصرفية تقع تحت سيطرة الدول الصناعية

 لصندوق النقد يمكنو بالتالي .  للدول الناميةوضاع المالية و الاقتصاديةالأ المعايير لتلائم لهذهالتعديلات 
 من طرف  كامل بالمعايير الدوليةالتزام للوصول إلى ل في تحديد مراحل انتقاليةدختالو البنك الدوليين 

 و يمنح الدول ، مما يجعل خطوات الإصلاح المتخذة في هذا المجال تكتسب قبولا دولياالدول النامية
    .ا عمليا للتحرك في اتجاه الوصول إلى مستويات أعلى في مجال تطبيق المعاييرهًالمعنية توجّ

   :ةـر الدوليـǪ المعاييـتطبياȏلتزام بو مدȃ اŅ ـاع المـǶ القطيـƫقي .2.1
 إلى تقييم صحة و  و المصرفييتعدى دور البنك و الصندوق في الرقابة على تطورات القطاع المالي

 مقارنة بالمعايير الدولية، مع المطبقة و تقييم المستوى الذي بلغته القواعد الاحترازية اعقطهذا السلامة 
 بل و أكثر لمستوى الذي وصله تطبيق المعايير عن طريق الرقابة الفعليةأنه من الصعب جدا تقييم ا

  .صعوبة من ذلك تقييم النتيجة النهائية لمدى قوة البنوك كما تعكسها ميزانياتها العمومية
                                                            

   .51-50: ص -ص_2001_أبو ظœ_صندوق النقد العربي_ القطاع المالي في الدول العربية و تحديات المرحلة المقبلة_محمد الفنيش 1
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هناك تركيز متزايد على تحليل نقاط الضعف في القطاع المالي و المصرفي في إطار المشاورات التي 
د الدولي و الرقابة المتعددة الأطراف و إعداد برامج التصحيح الاقتصادي و قنيجريها صندوق ال

القطاع المالي ب فيما يتعلق بينهما ي إلى تعزيز التعاونعالمو قد سعى الصندوق و البنك ال. المساعدة الفنية
. ع المالي لجنة الاتصال المشترك بين البنك و الصندوق المعنية بالقطاإنشاءو المصرفي و ذلك من خلال 

 (PESF) " ماŅـǶ القطاع الـامƫ Ʋقييـبرǻ"هو هذه اللجنة وضع برنامج تعاوني إنشاءو قد سهل 

«Programme d’évaluation du secteur financier » و ساعد على تنسيق مساهمات المؤسستين في 
اع المالي الذي بدأ العمل يهدف برنامج تقييم القط .أعمال مختلف المحافل الدولية المتعلقة بالقطاع المالي

إلى تعيين مواطن القوة و الضعف و توفير ſولية و تحليل أفضل للنظم المالية للبلدان  1999به في ماي 
دّ تقييمات استقرار و استنادا على هذا البرنامج تع. 1الأعضاء و الاستخدام الأفضل للخبرات النادرة

وطنية و يساعد البلدان في تحديد الأولويات الخاصة مما يعزز الحوار مع السلطات ال القطاع المالي
   .بالتطور المالي الأطول أجلا و احتياجات المساعدة الفنية ذات الصلة

هذا إلى جانب إعداد تقارير عن مدى مراعاة المعايير و المواثيق بما في ذلك المعايير الدولية للرقابة 
ميثاق الممارسات  "و) ساسية للرقابة المصرفية الفعالةالمبادئ الأ( المصرفية الموضوعة من طرف لجنة بازل

       . الموضوع من طرف صندوق النقد الدولي"السليمة في مجال الشفافية في السياسة النقدية و المالية
             (ROSC)*"ر و المواƯيǪـاة المعاييـارير عن مراعـƫق "و تجمع هذه التقارير تحت عنوان 

observance of standards and codes» «Report on the تجمع هذه التقارير بين وصف الممارسة الذي  و
 الصندوق موظفو مباحثات مع السلطات القومية المختصة، و التقييمات المستقلة التي يجريها يستند إلى

هم و تعد هذه التقييمات أحد الأساليب التي تضمن الف .دةحول توافق تلك الممارسات مع معايير محد
التام للممارسات بالبلد و مدى التزامه بالمعايير الدولية في المجالات التي تهم الصندوق بصورة مباشرة، و 

ي بتطوير قدراته الذاتية لكي يسهم في عالمو في هذا الإطار، يقوم البنك ال. هو أمر لازم للرقابة الفعالة
  .2تقييم المعايير في المجالات التي يمتلك فيها خبرة خاصة

  : ةـاƩ الدوليـن و اŮيƠـن اƄلييـǪ بś المشرǧيـالتنسي. 3.1
في تحسين التنسيق و التعاون بين المشرفين الوطنيين و الهيئات يساهم صندوق النقد الدولي 

 فريق عمل يقوم بمراجعة اتفاق لجنة بازل حول كفاية رأس المال، الدولية، و يشارك بصفة خاصة في
.  الإطار الجديد لكفاية رأس مال البنوكصته حول الدراسة الاستشارية التي تخكما يقوم بتقدŉ تعقيبا

 لدعم مع منظمات دولية أخرىعلاوة على هذا، يتعاون موظفو صندوق النقد الدولي بصورة وثيقة 
النظم المعسرة و لتأمين البيئة القانونية الملائمة لعمل الأنظمة المالية، و يشارك أيضا في عمل محفل 

  .ستقرار الماليالا
   

                                                            
  .66- 64: ص -ص_مرجع سبق ذكره_كارل هابرماير 1
     مضمون المعايير و المواثيقو هذه التقارير  يقترح موقع صندوق النقد الدولي على شبكة الانترنت معلومات مفصلة حول طبيعة *

(Modules ROSC) ºو ذلك على صفحة ال webالتالية :www.imf.org/externel/standards/index.html .  
  .68 :ص_ نفس المرجع أعلاه2
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 2 .ŷسـمحف ةـمسـاȏيـ المـالرارـقتل ا :  

لمالي الدولي و وجود آلية فعالة لمتابعة حركة النظام ككل بما في ذلك  على النظام االإشرافيعد 
 مسألة هامة في وقتنا - القطاع المصرفي و أسواق التأمين و أسواق الأوراق المالية-مختلف أجزائه المترابطة

و قد كان صندوق النقد الدولي مؤهلا للقيام بهذا الدور في فترة ما قبل هذا النمو المتزايد و  .الحاضر
غير أمثل للإشراف على نظام الضخم في حركة تدفقات رؤوس الأموال، و لكنه أصبح الآن في وضع 

ظمين و  كما أن المن.تلو الآخر و متغيرات تزداد تشابكا و تعقيدا يومامالي عالمي تسوده تطورات 
المشرفين على أجزاء هذا النظام مثل لجنة بازل و الهيئات المشرفة على أسواق الأوراق المالية و أسواق 

   .1التأمين غير ممثلة فيه

 على النظام المالي الدولي الإشراف تكون لها سلطات الرقابة وبالنظر إلى الحاجة إلى جهة دولية 
  منظمة مالية عالميةإنشاءمية في هذا النظام ، جاءت فكرة ككل و تحديد الفجوات التشريعية و التنظي

أكثر انسجاما مع يكون كبديل ، 1999 و ذلك في فيفري G7من طرف دول مجموعة السبعة جديدة 
للدول الصناعية و المؤسسات المالية الدولية يجمع السلطات النقدية و المالية و الممارسات القائمة، 

محفل  "، و ذلك تحت مسمىة الأخرى المشرفة على وضع المعايير  الدوليةالكبرى و الهيئات التنظيمي
Ņستقرار الماȏا"  FSF « Le Forum sur la Stabilité Financière»*

 .  

 التي تقوم بدور الرقابة و  هذا المحفل بدور الهيئة الاستشارية بدلا من السلطة العالميةيقوم 
قواعد ككل و تحديد المجالات التي تستدعي تغييرات في ال، و يتولى مراجعة حركة النظام الإشراف

لكن لا يقوم هذا المحفل بالتوصية بمعايير جديدة، فهذه تبقى مهمة الهيئات التنظيمية في قطاعات معينة، 
 اجتماعات منتظمة  محفل الاستقرار المالييعقد .الدولية التي تمثل السلطات التنظيمية في كل قطاع

 و الهيئات  الوطنية و المنظمات الدوليةالإشرافيةبين الوكالات  ظر و تنسيق العمللتبادل وجهات الن
العالية و  و قد أنشأ ثلاث مجموعات عمل لبحث آثار المؤسسات ذات المديونية .2المعنية بوضع المعايير

ذ المعايير عمله  فريق العمل المعني بتنفيو بدأ .تدفقات رأس المال و المراكز المالية الخارجية على النظام
 أصدر أول تقرير له بعد تصديق المحفل في  و1999نوفمبر في تحت رعاية محفل الاستقرار المالي

   .** 2000مارس

  

                                                            
  .53-52: ص-ص_مرجع بق ذكره_ محمد الفنيش1
ه الصفة التمثيلية العالمية باعتبار غياب تواجد الدول النامية فيه، و أن إدخال عدد من الي تنقصالحمن المهم أن نشير إلى أن هذا المحفل بتكوينه  *

كما . ةهذه الدول الكبرى التي لها تأثير محسوس على النظام هو أمر أساسي إذا أريد أن يكون لهذا المنتدى حدا أدنى من التمثيل والمشارك
 في هذا المجال، فهاتان مؤسستان عالميتان تتمثل فيها أغلب الدول في العالم، و يمكنهما يمكن أن يقوم الصندوق و البنك الدوليين بدور أولي

  .   ووجهة نظرها في القضايا المطروحةيةمن خلال تواجدهما في هذا المحفل أن تتوليا عرض مشاكل الدول النام
2 Kate LANGDON_Renforcement des systèmes financiers par l’application des normes internationales_ Rapport trimestriel de la 

Banque des Règlements Internationaux «BRI »_Mars 2001.   
  :لتالي ا تقرير لجنة عمل محفل الاستقرار المالي متوفر على شبكة الانترنت و يمكن الاطلاع عليه بالرجوع إلى الموقع**
    www.fsforum.org/Reppots  .   
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ǻاưال ƮƸفاية لـازل الدوليـلجنة بار ـمعي: يـالمبǰالمالـ ǅوكـ بالبنة رأ  
اية الأربعينيات من  بدتىأس مالها إلى عقود بعيدة جدا، فحيعود اهتمام البنوك بقياس كفاية ر

استخدم معيار نسبة رأس المال إلى الودائع بشكل واسع من قبل البنوك و بصفة خاصة القرن العشرين 
 لاعتبارات عديدة أهمها تباين النسب 1942عام نها تخلت عن هذه النسبة  و لك،البنوك الأمريكية

 و قصورها في الأخذ بعين ،هاوفقا لاختلاف حجمنوك بعلى المن طرف البنوك المركزية المفروضة 
 و بعد الحرب العالمية الثانية، اتجهت البنوك . لأصول البنك التي توظف فيها تلك الودائعلاعتبارا

ا ذه و مع أن. التجارية و السلطات النقدية إلى استخدام معيار نسبة رأس المال إلى إŦالي الأصول
 لا تمثل  هذه النسبةك في حدود تلك النسبة، إلا أنؤشر مقبول لمواجهة أية خسائر قد يتكبدها البنالم

 و حتى أن معيار . لعدم التمييز بين أنواع الأصول لا سيما تلك الأصول المحفوفة بالمخاطر،المعيار الأمثل
   .نسبة رأس المال إلى الأصول الخطرة يؤخذ عليه أنه لا يأخذ في الاعتبار درجة تباين مخاطر الأصول

لمعايير تعد معايير تقليدية في العرف المصرفي لقياس كفاية رأس المال، فقد و إذا كانت تلك ا
و أصبح . الملاءة المصرفية في إطار الرقابة على أعمال البنوكوضعت لجنة بازل معيارا موحدا لقياس 

 هو المعيار العالمي الذي تقدر على 1988 في  لأول مرة منذ طرحهاتفاق بازل بشأن رؤوس الأموال
و كان الغرض المبدئي للاتفاق هو أن يطبق على البنوك ذات النشاط .  السلامة المالية للبنوكأساسه
 غير أنه يطبق الآن في معظم الدول الصناعية و الناشئة و النامية و على معظم البنوك بما فيها ،الدولي

  . العديد من البنوك العاملة على المستوى المحلي

لها هذا المبحث حول المعيار العالمي لكفاية رأس المال و الصادر التي يتناو نقاط مضمون الدوري
، حيث سيتم التركيز في المطلب الأول على أهم ũات اتفاق عن لجنة بازل الدولية للرقابة المصرفية

مع التطرق إلى التعديلات التي أدخلت عليه  )1( مقررات بازل ضمن لالذي يدخ 1988رأس المال لسنة 
متطلبات المطلب الثاني فيتعرض لمقررات لجنة بازل الجديدة فيما يخص أما . فيما بعد من طرف اللجنة

المطلب الثالث نظرة تقييمية شاملة يعطي  و .كفاية رأس المال و التوجهات الجديدة في هذا المجال
  . عن سابقه)2(للتوجهات الجديدة و الخصائص التي ميزت اتفاق بازل 

  )1(ازل ـبلمقرراƩ ا ـ وǧقالـة رأǅ المايـكفر يـامع :المطلƤ الأول

 على لبنوك المركزية للدول الصناعية و كذا الاتحاد الأوروبياوافق مجلس محافظي  1988في جويلية 
بناء  .« Ratio Cooke » هو معيار كوك  اقتراح معيار موحد لكفاية رأس الماللمتضمنتقرير لجنة بازل ا

العاملة على المستوى الدولي  أنه يتعين على كافة البنوك لى الأو فقد قررت اتفاقية بازل،على ذلك
 %8 المقدرة بº بنسبة رأس مالها إلى الأصول الخطرة بعد ترجيحها بأوزان المخاطرة الائتمانيةالالتزام 
 أصبح من المتعارف عليه أن تقييم ملاءة البنوك في ،و في ضوء هذا المعيار. 1992نى مع نهاية كحد أد

توسع نطاق استخدام معيار و . لهذا المعيارلات الدولية يرتبط بمدى استيفائها للحد الأدنى مجال المعام
  . هذا ليصل إلى بنوك الدول النامية و الناشئة و العاملة حتى على المستوى المحليةالملاء
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    :)1(ازل ـب اقـƫȏفة ـاسيـواƤǻ الأسـالج. 1
  :1 الجوانب من أهمها على العديد من1988اتفاقية بازل لسنة انطوت 

  :ةـاǗر اȏئتماǻيـز على المƼـالتركي. 1.1
و (أساسائتمانية  المخاطر الاتهدف الاتفاقية إلى حساب الحدود الدنيا لرأس المال أخذا في الاعتبار

و لم يتضمن المعدل . طر الدول إلى حد ماإلى جانب مراعاة مخا) هي مخاطر عدم وفاء المدين بالتزاماته
  الاستثمار في الأوراقمخاطر مخاطر سعر الصرف و مثل مخاطر سعر الفائدة، خاطر الأخرى الممواجهة

، أي مخاطر السوق التي يجب أن تأخذ في الاعتبار أيضا بمعرفة السلطة الرقابية لتقدير كفاية رأس المالية
  . المال
  :نȀاـاية المƼصصاƩ الواجǰƫ Ƥويـام بنوعية الأǏول و كفـاǿȏتم. 2.1

تم تركيز الاهتمام و لذا . دي نسب رأس المال بمفردها إلى إساءة الحكم على ملاءة البنكقد تؤ
على نوعية الأصول و مستوى المخصصات التي يجب تكوينها للأصول أو الديون المشكوك في تحصيلها 
و غيرها من المخصصات، و ذلك لأنه لا معŘ لأن يفوق معدل كفاية رأس المال لدى بنك ما الحد 

 ثم يأļ بعد ،لاƆفالعبرة في كفاية المخصصات أوّ.  بينما لا تتوافر لديه المخصصات الكافيةلأدنى المقررا
  .تطبيق معدل كفاية رأس المالذلك 

  :ةـاǗر اȏئتماǻيـ من حيƮ أوزان المǶƼ إů ńموعتśـǶ دول العالـƫقسي .3.1
 اŬاǏة مǏ Ǟندوق النقد اȍقراضيةذاƩ الترƫيباƩ دول الو * منǜمة التعاون اȏقتصادي و التنمية دولةـůموع 

. باقي دول العالمل  الوزن المخصص أقل منةمخاطروزن و ينظر لهذه الدول على أنها ذات  :يـالدول
إذا ما قامت بإعادة جدولة و قامت اللجنة باستبعاد أي دولة من هذه المجموعة لمدة Ũسة سنوات 

 معŘ ذلك أن  و.1994التعديل الذي أجرته على الاتفاقية عام ثر إ و هذا على ،الدين الخارجي لها
بلجيكا، كندا، فرنسا، ألمانيا، : التي تتكون منو الشرط يسمح بزيادة أو انخفاض عدد هذه الدول 

ايطاليا، اليابان، لوكسمبرǡ، هولندا، السويد، سويسرا، المملكة المتحدة، الولايات المتحدة 
 النمسا، النرويج، نلندا،، فالدانماركندا، اسبانيا، استراليا، البرتغال، اليونان، الأمريكية، ايسلندا، ايرل

 .نيوزلندا، تركيا، المملكة العربية السعودية

باقي دول العالم، و ينظر إليها على أنها ذات مخاطر أعلى  و تضم :Ƕـة الدول الأخرȃ في العالـůموع 
ع هذه الدول و البنوك العاملة فيها بتخفيضات في أوزان من دول المجموعة الأولى، و بالتالي لا تتمت

  . الخاصة مع صندوق النقد الدوليالإقراضية و الدول ذات الترتيبات OCDE لمجموعة المخاطر المقررة
  :ولـاǗر الأǏـة űتلفة لدرجة űـوضǞ أوزان ƫرجيƸي. 4.1

 المرجحة أو ةلمخاطرة الموزونفضلت اللجنة لغرض تقييم كفاءة رأس المال المصرفي الأخذ بنسبة ا
 و قد أوردت الايجابيات التالية .جودات، و ذلك تبعا لمخاطرتها النسبيةحسب أصناف الأصول أو المو
                                                            

  .86-83: ص -ص_مرجع سبق ذكره_د المطلب عبد الحميد عب1
* Organisation de Coopération et de Développement Economique (OCDE) 
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أولها أنها تؤلف قاعدة أكثر عدالة في المقارنة الدولية بين النظم المصرفية : لدعم اتجاهها في هذا الشأن
و بالتالي المخاطر ( ح بإعادة الفقرات خارج الميزانية العمومية و ثانيا أنها تسم. ذات الهياكل المختلفة

 لا تحول دون قيام  كما أنها. للقياسإخضاعهاإلى داخل الميزانية بعد ) التي يتعرض لها البنك بسببها
 و اختارت اللجنة .البنوك بمسك الموجودات السائلة خارج الميزانية و الأخرى ذات المخاطر المتدنية

، %50، %20، %10، %صفر:  هي تندرج عند حساب معيار كفاية رأس المالن للمخاطرŨسة أوزا
100%.  

  : يـال المصرǧـاية رأǅ المـاƩ كفـǞ مǰوǻـ وض.5.1
  :حسب مقررات لجنة بازل إلى مجموعتينرأس المال تم تقسيم 

 .اح المحتجزةالأرب +نة لالاحتياطات المع +  و يتكون من رأس المال المدفوع:اسيـرأǅ المال الأس 
المخصصات + احتياطات إعادة تقييم الأصول +  و يشمل الاحتياطات غير المعلنة:اǻدـرأǅ المال المس 

 أي القروض المساندةمثل (  أدوات الدين طويل الأجل+ المكونة لمواجهة أي مخاطر غير محددة
 . )ة أخرى أدوات رأũالي، ذات أجل أقصاه Ũسة سنواتالقروض المطروحة في صورة سندات

  :عدة ملاحظات تذكر في هذا الصددو هناك 
 ńة الأوǜوردت  هناك استبعادات من رأس المال الأساسي عند حساب معيار كفاية رأس المال:الملاح 

+ الاستثمارات في البنوك و المؤسسات المالية التابعة + الشهرة : في الاتفاقية، حيث يستبعد
  .ال البنوكالاستثمارات المتبادلة في رؤوس أمو

  :يلي  تتعلق بفرض عدد من القيود على عناصر رأس المال المساند و هي تتمثل في ما:الملاحǜة الưاǻية 
 من عناصر رأس المال الأساسي، %100أن لا تتعدى عناصر رأس المال المساند في مجموعها عن  - 

 التي تعود  المساهمينبغرض تدعيم عناصر رأس المال الأساسي بشكل مستمر باعتبارها الممثلة لحقوق
  .عامة لمواجهة أي خسائر تفوق قدر المخصصات القائمة و قبل المساس بحقوق المودعين

 من قيمتها للاحتياط و التحوط من مخاطر تذبذب %55إخضاع احتياطات إعادة التقييم لخصم بنسبة  - 
  .ا بالبيعأسعار هذه الأموال في السوق و احتمالات خضوع هذه الفروق للضريبة عند تحققه

 من الأصول و %1.25كون الحد الأقصى للمخصصات المكونة لمواجهة أي مخاطر غير محددة هو يأن  - 
  .الالتزامات العرضية الخطرة مرجحة بأوزان معينة، لأنها لا ترقى إلى درجة حقوق المساهمين

  . من رأس المال الأساسي%50أن يكون الحد الأقصى للقروض المساندة  - 

   :انـاǗر اȏئتمـا لمƼـال وǧقـة رأǅ المـ كفاير معدلـƫقدي .2

 نظام من الأوزان للمخاطرة يتم إيجادقامت طريقة قياس معدل كفاية رأس المال على أساس 
، و استندت طريقة القياس  للبنكلعموميةايزانية المتطبيقه على الفقرات أو المكونات داخل و خارج 

ددت الأوزان الأساسية للمخاطرة و تح. ر الملتزم أو المقترضأساسا على المخاطر الائتمانية للطرف الآخ
 ºالموالي كما هو موضح في الجدول حسب الأنواع المختلفة للأصول % )100، 50، 20، 10، صفر(ب:  



ǻاưيـة: يـالفصل الǧالمعاييـر الدوليـة للرقابـة المصر 

73                                                                                                        

    Ƕناف : )2( الجدول رقǏأ Ƥرة حسǗاƼولأوزان المǏية العمومية للبنكداخل الم الأǻيزا.  

Ƽرةـدرجة المǗا  Ƥيƫــول الترǏالأ  

  % صفر

  -أ
  -ب

  
  -ج

  
  -د

  
  

  .النقدية
المطلوبات من الحكومة المركزية و البنوك المركزية، مقومة بالعملة الوطنية 

  .المعمول بها
 و بنوكها OCDEالمطلوبات الأخرى من الحكومات المركزية لدول 

  .المركزية
المطلوبات المعززة بضمانات نقدية، أو بالأوراق المالية للحكومات 

، أو مضمونة من قبل الحكومات المركزية في OCDE دول المركزية في
OCDE.  

 أو % 20،  %10 صفر،
50%  

 احسب ما يتقرر وطني

  -أ
  
  -ب

المطلوبات من مؤسسات القطاع العام المحلية، باستثناء الحكومة المركزية، 
  .و القروض المضمونة

  .من قبل تلك المؤسسات

20%  

  -أ
  
  
  
  -ب

  
  -ج

  
  
  -د

  
  -ه

مثل البنك الدولي، بنك التنمية (  الأمم ةوك التنمية عابرالمطلوبات من بن
الإفريقي، بنك التنمية الآسيوي، بنوك الاستثمار الأوروبي و الإتحاد 

و المطلوبات المضمونة أو المعززة بضمانات الأوراق ) الدولي لبنوك التنمية
  .المالية الصادرة عن تلك البنوك

 و القروض المضمونة من قبل OCDEالمطلوبات من البنوك المسجلة في 
  .هذه البنوك

 و التي تبقى OCDE  دولالمطلوبات من البنوك المسجلة في أقطار خارج
من استحقاقاتها أقل من سنة واحدة، و القروض المضمونة من قبل البنوك 

  . و التي تبقّى من أجلها سنة واحدةOCDEالمسجلة خارج 
 باستثناء OCDEسجلة في المطلوبات من مؤسسات القطاع العام غير الم

  .الحكومة المركزية، و القروض المضمونة من قبل تلك المؤسسات
  .الفقرات النقدية برسم التحصيل

القروض المضمونة بالكامل برهونات على العقارات السكنية المشغولة أو   -أ  50%
  .التي سوف تشغل من قبل المقترض، أو تلك التي تؤجر

100%  

  -أ
  -ب

  
  -ج

  
  -د
  -ه

  
  -و

  
  -ز

  المطلوبات من القطاع الخاص
 باستحقاقات متبقية تزيد OCDEالمطلوبات من البنوك المسجلة خارج 

  .عن سنة واحدة
 ما لم تكن مقومة OCDEالمطلوبات على الحكومات المركزية خارج 

  .بالعملة الوطنية و ممولة بها
  .المباني و الآلات و المعدات و غيرها من الموجودات الثابتة

بما في ذلك المساهمات في شركات (رات و الاستثمارات الأخرى العقا
  )أخرى غير الموحدة ميزانياتها

ما لم تكن مطروحة ( أدوات رأس المال المصدرة من قبل البنوك الأخرى 
  )من رأس المال

  .Ŧيع الموجودات الأخرى
  .139-138: ص-ص_مرجع سبق ذكره_ طارق عبد العال حماد:المصدر
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، Źدث تمييز بين مخاطر التحويل للدول من خلال التمييز بين المطلوبات للقطاع من ناحية أخرى
العام المحلي الذي تطبق عليه أوزان منخفضة، و المطلوبات التي تعبر حدود الدول إلى القطاع العام 

الأجنبية  ، كما أن المطلوبات طويلة الأجل من البنوك%100الأجنœ حيث تطبق عليه نسبة موحدة هي 
 ºو لإتاحة قدر من المرونة في مجال التطبيق للدول المختلفة،  .%100تخضع لنسبة وزن ترجيحي يقدر ب

 تدخل ضمن طريقة القياس مخاطر أخرى غير ن لأفقد تركت اللجنة الحرية للسلطات النقدية المحلية
 تختار تحديدة، و أن  المخاطر الائتمانية مثل مخاطرة سعر الصرف الأجنœ و مخاطرة تقلبات أسعار الفائد

و الأهم أن إعطاء وزن مخاطر لأصل ما لا يعني أنه أصل مشكوك في تحصيله .  المخاطر أوزانبعض
بذات الدرجة، و إنما هو أسلوب ترجيحي للتفرقة بين أصل و آخر حسب درجة المخاطر بعد تكوين 

مات العرضية و أيضا تحويل المخصصات اللازمة مع الأخذ في الاعتبار أيضا معاملات تحويل الالتزا
و عليه يكون معامل تحويل الائتمان للفقرات من خارج الميزانية . 1ائتمان غير مباشر إلى ائتمان مباشر

  .أدناهإلى داخل الميزانية العمومية للبنك على النحو الذي يظهر في الجدول 

Ƕ3( الجدول رق( :ńية إǻالميزا Ʊمن خار Ʃئتمان للفقراȏية العمومية للبنكمعامل تحويل اǻداخل الميزا .  

Ƥيƫالتر Ʃئتمان  الأدواȏمعامل تحويل ا 

1  
 و يدخل في ذلك مان المباشر مثل الضمانات العامة للديونتالبدائل للائ

 و ،القائمة لضمان القروض و الأوراق الماليةالاعتمادات المستندية 
  .قبولاتالتظهيرات التي تحمل طابع البما فيها القبولات المصرفية 

100 %  

2  
ملات معينة مثل سندات حسن الأداء و المحتملة المرتبطة بمعاالفقرات 

 و الاعتمادات المستندية المرتبطة سندات الطلب و حقوق شراء الأسهم
  .معينةبمعاملات 

50 %  

3  
 الأجل ذات التصفية الذاتية مثل الاعتمادات المستندية ة قصيراتئتمانالا

  % 20  .ةالمضمونة بشحن البضاع

  % 100  . التي يتحمل البنك فيها المخاطرةالبيع و إعادة الشراءاتفاقيات   4

5  
المشتريات المستقبلية للموجودات و الودائع الأمامية للأسهم المدفوعة 

  % 100  . سحب معينالتزامات، التي تمثل جزئيا

  % 50   . المالية إصدار الأوراقتتسهيلا  6

7  
لتسهيلات الرũية و خطوط الائتمان ذات الالتزامات الأخرى مثل ا

  صفر   .الاستحقاقات التي تزيد عن السنة الواحدة

  % 5  .الالتزامات ذات الاستحقاقات حتى سنة  8

  .141:ص_مرجع سبق ذكره_ طارق عبد العال حماد:المصدر
  
  

                                                            
  .135 : طارق عبد العال حماد، مرجع سبق ذكره، ص1



ǻاưيـة: يـالفصل الǧالمعاييـر الدوليـة للرقابـة المصر 

75                                                                                                        

  :و على ضوء هذه المعطيات، تتحدد نسبة كفاية رأس المال بالمعادلة التالية

   :حيث أن 
  رأس المال المساند+  الأساسيرأس المال= رأس المال  

  .أوزان المخاطرة المخصصة لها× تبويب الأصول إلى مجموعات = الأصول المرجحة بأوزان المخاطرة 

  : ةـا للمƼاǗرة السوقيـ وǧقاية رأǅ المالـ كفعيارلاƩ لجنة بازل لمـƫعدي .3

هذه  ، و أهم1988ة تعديلات منذ إصدارها في عرفت اتفاقية بازل الأولى لكفاية رأس المال عد
  :1 و التي تتعلق بالنقاط التالية 1998 و 1995الفترة ما بين تلك التي طرحت في  التعديلات هي

1.3 .ű طيةǤƫمعدل كفـ ǅا في قياŮر السوق و إدخاǗالمالـا ǅاية رأ:  

حات لتطبيق معايير رأس  المصرفي مجموعة من المقترللإشراف أصدرت لجنة بازل 1995في أفريل 
 تتعلق  و مخاطر السوق بصفة عامة هي تلك التي.بإدخال مخاطر السوق التي تتحملها البنوكالمال 

 العوائد و المكاسب الناشئة من تغيرات السوق المرتبطة بأسعار بظروف عدم التأكد عند حساب
 عند ولة، و تقلبات العوائدالأصول و أسعار الفائدة و تقلبات أسعار الصرف و التغيرات في السي

و يمكن الرجوع إلى نظرية المحفظة التي تعرف مخاطر السوق كونها تلك . التفاعل في المشتقات المالية
 التنويع التي تستخدم في مجال التحوط إستراتيجيةالمخاطر المنظمة التي يصعب التخلص منها من خلال 

ال، تعرف مخاطر السوق بأنها عبارة عن مخاطر التعرض و في كل الأحو. مخاطر محفظة الأوراق الماليةمن 
  . نتيجة للتغيرات و التحركات في أسعار السوق بالميزانية أو خارجهاتتعلقلخسائر في بنود 

 وضعت اللجنة خطة للسماح ، و استجابة لطلب أطراف الصناعة المصرفية، فقدفي هذا الإطار
 كبديل  تختلف من بنك لآخراطر السوق و التي لقياس مخة داخلي ملكية نماذجاستخدامللبنوك ب

 الإشرافيةكما تم إصدار ورقة مصاحبة تبين الطريقة التي تخطط لها الجهات . لاستخدام القياس الموحد
لاستخدام المقارنات بين النتائج النموذجية و الأداء الفعلي فيما يتعلق بأنظمة قياس المخاطرة الداخلية 

  و اعتبرت اللجنة أن الاستحداث الذي جاء به التعديل.2 كفاية رأس الماللدى البنوك كأساس لتطبيق
في اتفاق رأس المال هو خطوة ضرورية للأمام نحو تقوية النظام المصرفي العالمي و الأسواق المالية بشكل 

 خاصة  محددة ضد مخاطر الأسعار التي تتعرض لها البنوك رأũالية صرŹة وعام، و أنه يوفر ضمانات
  . أثناء ممارستها أنشطتها المختلفة، الناشئةلبنوكا

                                                            
  .103-98 :ص -ص_مرجع سبق ذكره_ عبد المطلب عبد الحميد1
  .II :ص_2001مارس_مجلة التمويل و التنمية_ بشأن رأũال البنوكاقتراح جديد من لجنة بازل_ فوسن دير جان فان2

% 8 ≥ )الأǏول المرجƸة بƘوزان المƼاǗر÷ إŦاŅ رأǅ المال(=Ȁة űاǗر اȏئتمان معدل كفاية رأǅ المال لمواج



ǻاưيـة: يـالفصل الǧالمعاييـر الدوليـة للرقابـة المصر 

76                                                                                                        

  ǑراǣȌالداخلية ل Ʊدام النماذƼستȏ يبالنسبةǧشراȍاللجنة تحديد رأس المال اللازم   اقترحتفقد : ةـا
لتغطية المخاطر السوقية من خلال نماذج إحصائية داخلية تعتمد أساسا على معايير و مؤشرات كمية 

من أجل ضمان حد أدنى من الحيطة و الحذر و ، و ذلك 1ال لذكرهاو أخرى نوعية لا يتسع المج
  .الشفافية و التماشي مع اشتراطات رأس المال على مستوى Ŧيع البنوك

فقد قامت اللجنة باستعراض طريقة القياس الموحدة  : دةـر الموحـبالنسبة ȏستƼدام منƴȀية المعايي 
منهج النماذج  لا تستخدم لية لمخاطرة السوق للبنوك التيالمقترحة، و التي تحدد الاشتراطات الرأũا

 التي مست القسم الخاص بمخاطرة و في الغالب لم يتم إدخال إلا بعض التغييرات الطفيفة. الداخلية
   .سعر الفائدة و بالخيارات

2.3 .Ư ةƸة شريـǧة لـإضـاưاال ǅالـلمرأ:  
تفاق كفاية رأس المال إلى ضرورة  على ا1995تعديلات لجنة بازل التي أدخلت في أشارت 

 إلى بالإضافة إضافة شرŹة ثالثة لرأس المال تتمثل في القروض المساندة لأجل سنتين وفقا لمحددات معينة
Źو يخضع رأس المال ).رأس المال الأساسي و رأس المال المساند( تين المعمول يهما قبل التعديلات الشر 

  :من الطبقة الثالثة للشروط التالية
 من رأس مال %250يجب أن يكون له فترة استحقاق أصلية لا تقل عن عامين و أن تكون في حدود  - 

  .البنك من الطبقة الأولى المخصص لدعم المخاطر السوقية
  .مخاطرة الصرف الأجنœ و مخاطرة السلعأن يكون صالحا لتغطية المخاطر السوقية فقط بما في ذلك  - 
   %.250 حتى نفس الحد و هو ةالثالثانية بالطبقة يجوز استبدال عناصر الطبقة الث - 
 إذا كان ذلك الدفع  أو أصل الدينة ينص على عدم جواز دفع الفائديالخضوع لنص التجميد الذ - 

       . سوف يقل عن الحد الأدنى من متطلباته الرأũاليةالإŦالييعني أن رأس مال البنك 
  :1996لاƩ ـا لتعديـال وǧقـǦ رأǅ المـƫعري .3.3 

 الإŦاليةبعد تكوين ثلاثة شرائح لرأس المال، أصبح من الضروري عند حساب نسبة رأس المال 
للبنك أن تبرز وجود صلة رقمية بين مخاطر الائتمان و مخاطر السوق، عن طريق ضرب مقياس 

لمجمعة ثم إضافة الناتج إلى مجموع الأوزان المرجحة بأوزان المخاطرة و ا 12.5المخاطرة السوقية في 
من الشرŹة  و بالتالي سوف يكون بسط الكسر هو مجموع رأس المال البنك .لأغراض مقابلة الائتمان

، بالإضافة إلى عناصر رأس المال 1988عام ) 1(في اتفاق بازل انية و الذي تم فرضه من قبل ثالأولى و ال
 تحدد الصيغة الرأũالية، و عليه، .ةمن الشرŹة الثالثة و التي يمكن استخدامها لمواجهة المخاطرة السوقي

   :بعد إدخال المخاطرة السوقية في احتساب معيار كفاية رأس المال بالبنوك، على النحو التالي

                                                            
  : لمزيد من التفاصيل في هذا الموضوع، يمكن الرجوع إلى1
  . 163-157 :ص -ص_مرجع سبق ذكره_طارق عبد العال حماد  

  )ةالشرŹة الưالư+  الشرŹة الưاǻية+ńالشرŹة الأو(              إŦاŅ رأǅ المال
 % 8 ≥=                                                                                  معدل كفاية رأǅ المال 

   12.5× مقياǅ المƼاǗرة السوقية +  الأǏول المرجƸة بƘوزان المƼاǗرة               



ǻاưيـة: يـالفصل الǧالمعاييـر الدوليـة للرقابـة المصر 

77                                                                                                        

  

  : ƫعديلاƩ منƴȀية و ƫنǜيمية مرƫبطة ŠتطلباƩ رأǅ المال لمقابلة űاǗر السوق.4.3
لية أن يكون لديها نظام لداخرأت لجنة بازل أنه يتعين على البنوك التي تستخدم النماذج ا

 باستخدام منهج متكامل لقياس المخاطرة يعبر عن كل مخاطرها السوقية، و بالتالي يجب قياس المخاطرة
 استخدام النماذج الداخلية أو النموذج المعياري الموحد الصادر عن اللجنة، و  الاختيار بينواحد أي

 نماذج شاملة، فإن اللجنة تسمح إيجاد التي تحرز تقدما نحو أما البنوك.  مخاطرة معينةذلك فيما يتعلق بفئة
 لكل فئة عامل لها على أساس انتقالي استخدام خليط من النماذج الداخلية و طريقة القياس الموحدة

 و في كل الأحوال يخضع .إł...مخاطرة مثل أسعار الفائدة و أسعار حقوق الملكية و أسعار الصرف
و .  و تخطيط اللجنة لمراجعة هذه المعالجة في الوقت المناسبالإشرافيةة للموافقة استخدام النماذج الجزئي

 لن يسمح له بالعودة مرة أخرى ، أو أكثرفي حالة قيام البنك بتطبيق نماذج داخلية لفئة عامل مخاطرة
طة  و تبقى كل عناصر مخاطرة السوق غير المغطاة بواس.للمنهج الموحد إلا في ظروف استثنائية فقط

 المتطلبات الخاصة بالمخاطر الائتمانية و كما أن. النموذج الداخلي خاضعة لإطار القياس الموحد
 و من المهم أن نذكر .المخاطر السوقية سوف تظل سارية بشكل أو بآخر على أساس عالمي موحد

اعتبارها أداة  أن لجنة بازل تفضل دائما المتطلبات الرأũالية على الحدود التنظيمية بيبنقطة مهمة ه
   .مناسبة لتوحيد أسلوب علاج مخاطرة السوق دوليا

    )2(ازل ـقرراƩ بلم ااية رأǅ المال وǧقـار الجديد لǰفـالمعي: يـưǻاطلƤ الالم
 كأول معيار للرقابة الاحترازية،  أظهر 1988بعد أكثر من عقد من الزمن و منذ وجوده في عام 

 محدوديته في تحليل و تقدير المخاطر  (Ratio Cooke)سبة كوكمعيار كفاية رأس المال أو كما يسمى ن
 و عملت لجنة بازل .التي زادت و تطورت مع زيادة تنوع و تعقد العمل المصرفي كما ذكرنا سابقا

على إيجاد معيار جديد مبني على أساس نظرة شاملة للمخاطر تأخذ بعين الاعتبار نوعا آخر من 
 نحو المعيار الجديد لكفاية رأس المال 1999و اتجهت الأنظار منذ .  التشغيليةالمخاطر و المتمثل في المخاطر

 ،وهو موضوع اهتمامنا في هذا المطلب، Ratio Mac Donough(1(بنسبة ماك دونوǡ طلق عليه أأو ما 
 و توضيح أهم  كوكمعيارعديل في تحيث سنتعرف على أهم الدوافع التي أدت بلجنة بازل إلى ال

ال بالبنوك، و لتي جاء بها التعديل الجديد فيما يخص متطلبات الحد الأدنى لكفاية رأس المالاتجاهات ا
   .)2(خصائص الاتفاق الجديد الذي عرف ببازل فكرة تقييمية شاملة على لنعطي في الأخير 

 : الـاية رأǅ المـمعيار كف  فيلـǞ التعديـاب و دواǧـ أسب.1 

ب الرقابة على المخاطر المصرفية خلال العشرية الأخيرة و إن التطور السريع الذي عرفته أسالي
أكثر كفاءة و تطور لإدارة المخاطر و تقديرها على مستوى الكثير من الذي أدى إلى ظهور أنظمة 

 كما أن التجديدات . جعل الاتفاق الأول للجنة بازل حول كفاية رأس المال يبدو عتيقاالبنوك الكبيرة
التي قد نشأت جزئيا  ،)تحويل القروض إلى سندات قابلة للتداول في السوق (قتوريالمالية الحديثة مثل ال

                                                            
1
Mohamed Tahar BOUHOUCHE_BÂLE 2 : Gestion des risques et cycles économiques : Le nouveau ratio de solvabilité_ Media 
Bank_N° 69_ Décembre 2003 / Janvier 2004_P  :25. 
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أدت إلى إنقاص فعالية  ،للتغلب على القواعد الموضوعة بشأن رأس المالبسبب قواعد لجنة بازل 
و بالرغم من أن الاتفاق قد ألزم في البداية بنوك مجموعة العشرة بزيادة رؤوس أموالها، فإن . الاتفاق

و الواقع أن الاتفاق أصبح أقل  .ييس بازل أوجد مخاطر لا يغطيها إطار مقاقدا من التجديد الماليع
  السلامة المالية للبنوكسيوية التي أكدت على أن الأزمة الآتفجرإلزاما بصورة متزايدة خاصة بعد 

 بل ،دنى لرأس المالالأقتصر على ضمان الحد ت التعامل مع المخاطر لاكفاءتها في وحدها لا تكفي و أن 
للرقابة المصرفية و أن الأمر يتعداه لوضع مجموعة من المبادئ و الضوابط كمنظومة كاملة و متكاملة 

 و تزيد من فعالية البنوك في إدارة المخاطر من جانب التحكم التي تكفل استقرار القطاع المصرفي ككل
  . في معيار بازلظر الحاجة إلى التعديل و إعادة الن بذلكو ظهرت.و التقدير

)  Iبازل( معيار كفاية رأس المال المقترح في الاتفاق الأول إن هدف لجنة بازل من وراء تعديل 
هو إدخال تحسين أكبر على النظام القائم لتقوŉ المخاطرة، و أن ترتبط فئاتها بدقة أكبر بالمخاطر 

 الاتفاقية الجديدة مقارنة مع اتفاقية الملاءة اعتمدت لجنة بازل فيو لهذا . الاقتصادية التي تواجهها البنوك
 منهجية أكثر ſولا و توسعا في تحديد المخاطر  و التي كان معمول بها حتى وقت قريب،1988للعام 

جاء و قد  .1و مقاربة أكثر مرونة في قياس المخاطر وصولا إلى تقرير حجم الأموال الخاصة, الفعلية 
 ،2004صورته النهائية عام اية رأس المال الصادر عن لجنة بازل في الاتفاق الجديد الخاص بمعيار كف

تحسين إطار حساب ملاءة رأس المال، تطوير عملية المراجعة الرقابية أو :  هي مستندا على ثلاثة أعمدة
و المقصود بذلك أن تدعم الأعمدة الثلاث بعضها البعض، و الهدف . الإشرافية و تقوية انضباط السوق

التوصل إلى معيار كفاية رأس المال يشتمل على بعض أفضل الاتجاهات للتعامل مع إدارة العام هو 
  .المخاطرة الحديثة مع الإبقاء على مفهوم الحد الأدنى النظامي لاشتراطات رأس المال

 2 .šȏالجديدة المتعلقةـا Ʃاǿا Šفǰل Ňد الأدūا Ʃالمالـتطلبا ǅاية رأ :  

و على ) الأساسية و المساندة ( دة على ذات مفهوم الأموال الخاصة و إذ تبقي الاتفاقية الجدي
 تعطى حسب هوية المقترض  فلم تعد الأوزان،عدلت جǀريا ǜǻام الأوزان  فقد �%)8( ذات معدل الملاءة 

 قبل بل باتت مرتبطة بدرجة التصنيف الممنوحة للديون من)  الأخرىبنوكال أو الدولة، المؤسسات( 
و . بما فيها وكالات تمويل الصادرات و حسب معايير محددة فصلتها لجنة بازل  Ǧ العالميةمƚسساƩ التصني

 الأخرى يمكن أن تحظى بتصنيف بنوكيترتب على هذا التعديل لنظام الأوزان أن قروض المؤسسات و ال
ت حكما لم تعد مخاطر المؤسسا، بمعŘ أنه  من تلك المعطاة للدولةحسنأة بوزن مخاطرو بالتالي أفضل 

أعطت من جهة : و أدخلت الاتفاقية الجديدة جديدا كذلك في ناحيتين. تحت سقف المخاطر السيادية 
 بدل نظام المخاطر الوحيد المعمول به حاليا من قبل كل  في قياű ǅاǗرǿا ذاƫيابنوكحرية أكŐ لل, أولى 

 الرũلة التي كانت مطلوبة  إضافة إلىرũلة خاǏة ƼŠاǗر التشǤيل و فرضت من جهة ثانية ،المصارف
   .2 و لمخاطر السوققراضالإلمخاطر 

                                                            
  .II :ص_مرجع سبق ذكره_جان فان دير فوسن 1
 _دمشق_Ŧعية العلوم الاقتصادية السورية_اتجاهات التحديث و قواعده: محاضرة حول تحديث القطاع المصرفي في سوريا_ مكرم صادر2

2001  _http://www.albayan.com/graphics/2002/12dec/17.12/heads/et11.htm_17/02/2004.  
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  :1 نسبة الملاءة المصرفية الجديدة كما يليتحددو لقد 
  

  
  
  
 

  :2 فيما يخص الدعامة الأولىنلخص فيما يلي أهم الاتجاهات التي جاء بها اتفاق رأس المال الجديدو 
   :انـǦ اȏئتماƩ وكاƫ Ʃȏصنيـمن ƫصنيف اȏستفادة النǜامية .1.2

 و هي الاستفادة النظامية من التصنيفات التي –لقد تعرضت المنهجية الأولى التي اقترحتها اللجنة 
و تركز الجانب الأكبر من النقاǉ حول . إلى قدر كبير من النقد - تحددها وكالات تصنيف الائتمان

 فشلت في التنبؤ الات التصنيف و هو رأي دعمته فكرة أن وك،دقة التصنيفات و قوتها الضعيفة للتنبؤ
و من الأمور المتصلة بذلك أن استخدام عمليات . 1998-1997بأزمات النقد الآسيوية قبل حدوثها في 

، و )إلى الداخل و الخارج( صنيف يمكن أن يزيد من عمليات تدفق رأس المال في كلا الاتجاهين تال
و قد انتقدت بعض الدول النامية و .  احتمالابذلك يصبح تكرار حدوث الأزمة المالية الآسيوية أكثر

التي تمر أسواقها بمرحلة التحول هذا الاقتراح على أساس أنه سيضع في أيدي وكالات التصنيف 
 كما أن .سلطات أكبر مما ينبغي، كما أنها تشعر بالقلق إزاء عمليات التصنيف السيادي غير المطلوبة

 .ن توضع في موقف القيام بهذا الدور شبه الحكوميوكالات التصنيف ذاتها لم تكن متحمسة لأ
ا، فقد أثبتت التجربة ضعف  الكثير من الانتقادات الموجهة لوكالات التصنيف مبالǢ فيه غير أن 

. تدفقات رأس المال أكثر دوريةالمزاعم القائلة أن التصنيفات الائتمانية كمقاييس للمخاطرة جعلت 
قل ألوقت و كانت استجابة وكالات التصنيف للأزمة الأسيوية فقد ظلت التصنيفات مستقرة طوال ا

و مع ذلك، فإن الاختيار الملائم لوكالات  .تقلبا من تلك الخاصة بالمشاركين في الأسواق المالية
و قد اقترحت لجنة بازل عددا .  للاستخدام الناجح لتصنيفات الائتمان الخارجيةالتصنيف شرط أساسي

 على أن تتم عملية الموافقة على هيئات التصنيف المنظم بوكالات التصنيف للاعترافمن المعايير 
بصورة مركزية، و ربما يكون ذلك بإنشاء محفل يضم مجموعة ممثلة للهيئات التنظيمية المحلية و الائتماني 

  .3سق لمعايير الاختيارنتشارك فيها المؤسسات المالية متعددة الأطراف، فذلك يكفل التطبيق الم
  :من أǜǻمـة التصنيـǦ الداخليـة اȏستفادة .2.2

أدى النقد للنهج القائم على التصنيفات الخارجية إلى زيادة تأكيد لجنة بازل على البديل الآخر 
الذي طرحته في الاتفاق الجديد وهو السماح للبنوك بالاستفادة من أنظمة التصنيف الداخلية الخاصة بها 

                                                            
1
 Mohamed Tahar BOUHOUCHE_Op.Cit_P : 25. 

  :  بتصرف من 2
- Comité de Bâle sur le Contrôle Bancaire_Vue d’ensemble du nouvel accord de Bâle sur les fonds propres_Document soumis à la 

consultation_ Banque des Règlements Internationaux_Bâle_Avril 2003.  
- Bureau du Surintendant des Instances financières Cananda_Nouveau dispositif d’adéquation des fonds propres - Bâle II_ 

Document soumis à la consultation_Canada_Août 2004.  
  .51: ص_ 2000ديسمبر _مجلة التمويل و التنمية_ار مصرفي عالمي جديدنحو معي_ مايكل تيلور&سيم كاراكاداج 3 

  الأموال اŬاǏة الصاǧية           
  %8 ≥        =                                                           معدل كفاية رأǅ المال

     Ratio Mac Donough    ȏر اǗاűر السوق  + ئتمانǗاű + يليةǤر التشǗاƼالم  
                                      6.6          %    0.4       %         1 %  
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 فبينما يضع اتفاق بازل الأصلي قواعد .ستلزم الأمر الإبقاء عليه الذي يلتعيين رأس المال النظامي
ل  Źوّلذي تسعى التصنيفات الخارجية إلى زيادة تنقيحه، فإن التصنيف الداخليالحساب رأس المال و 

اكب ذلك قد و و .رة المخاطر الخاصة بالبنوك ذاتهاالتأكيد التنظيمي إلى تقدير جودة عمليات إدا
 لاتفاق بازل، و الذي ũح للبنوك باستخدام نماذجها 1996في " مخاطرة السوق" التحول تعديل 

اطرة قيمة المخاطرة كبديل للمعالجة المعيارية لحساب متطلبات رأس المال لمواجهة مخقياس الداخلية ل
و تسعى مقترحات الإطارات الجديدة لرأس المال . السوق، بشرط الموافقة التنظيمية على تلك النماذج

    .يع نطاق تلك الفكرة لتشمل مخاطر الائتمانس توإلى

و من الناحية .  في البنوكمن ثم فإن لجنة بازل تقترح الاستفادة من أنظمة التصنيف الداخلية
النظرية، يجب أن يكون لتلك الأنظمة بعض المزايا عن التصنيفات الخارجية لأنها تشتمل على معلومات 

و الواقع أن عددا قليلا من البنوك في العالم اليوم  . متاحة للجمهورعملاء البنك التي لا تكونبخاصة 
 و . لمواجهة أية اختبارات قد تضعها لجنة بازللديه أنظمة داخلية لإدارة المخاطر بدرجة كافية من الدقة

 لأن معظم  منظمي البنوك في الدول غير الأعضاء في مجموعة العشرةميطرح هذا الأمر تحديا أكبر أما
كها تفتقر إلى المقاييس الدقيقة للمخاطرة الداخلية التي تشكل الأساس للأسلوب المقترح للمعالجة بنو

 و من ثم ينتظر أن تواصل أغلب الدول المتقدمة و . فيما يتعلق بقياس المخاطرمن جانب لجنة بازل
لمعايير تلك الأنظمة  أسلوب المعالجة المعياري على أن تدرج في المستقبل أية تحسينات استخدامالنامية 

   . بعد التطوير و التنقيحتتفق عليها لجنة بازل بصفة نهائية
  :ŶـاذƱ قيـاű ǅـاǗر اȏئتمـان. 3.2

 و هي تسعى إلى توفير محاكاة مماثلة . في طليعة ممارسات إدارة المخاطرتأļ نماذج مخاطر الائتمان
المتاحة عن عدم السداد كما حول الحال في  مدى ſولية المعلومات لمحفظة الأوراق المالية من حيث
  الائتمانيةمشكلات نماذج قياس المخاطرأهم ترى لجنة بازل أن من و . تحركات أسعار الأوراق المالية

و بالتالي لن . هي أنها لم تصل بعد إلى الدرجة الكافية من الدقة بحيث تستخدم للأغراض التنظيمية
 الذي لعبته أن تلعب نفس الدور في تقييم ملاءة رأس مال البنوك نماذج مخاطرة الائتمانليكون ممكنا 

 يتضمن التعديل الأخير لاتفاق بازل تغيير كبير .1996نماذج قيمة المخاطرة في تقييم مخاطر السوق منذ 
أن بنوك الاتفاقية الجديدة لل حيث تتيح ،تجاه المخاطر الائتمانيةا  الرأũاليةفي أساليب احتساب المتطلبات

  : تختار بين مقاربتين 
 حيث يتم الاعتماد على تصنيف المخاطر من قبل (Approche Standardisée) ةـاريـاربة المعيـالمق - 

و على    Moody’s , Standards & Poor’sمثل (Agences de notations) أو التنقيط مؤسسات التصنيف
 و الأوزان أكثر عددا، و ات الترجيح و لكن هذه المرة تكون مستوي،نظام الأوزان كما أسلفنا أعلاه

 .أكثر دقة  الأصول يكونبالتالي تصنيف 
 بصيغتيها ( Approche fondée sur la Notation Interne NI) يـ الǀاƫ أوǶ الداخليـة التقويـمقارب - 

 السلطة الرقابية  تحدد في الأولى درجة ائتمان العميل وبنك و يقدر ال،"المتطورة"و " التأسيسية "
وافق تالملمخاطر انظمة قياس لأ ا وفق، و ذلك وحده القراربنكيعود للفي الثانية أما  .المخاطرزان أو
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 العالمية الكبرى ذات بنوكمنح لل و الأرجح أن الخيار الأخير سيĄ.الرقابيةعليها من قبل السلطة 
 الباب أمام الإقراضطر و تفتح الاتفاقية الجديدة فيما يخص مخا. القدرات الذاتية الكبيرة و المشهودة 

عن طريق المشتقات أو تقنيات تسنيد   تقنيات تخفيض المخاطر بما فيها تقنيات الحماية بالاعتبارخذالأ
 .تمييز بين المنشƞ و المستثمر و الوسيط ال مع )التوريق ( أو الأصولالموجودات

  :ةـاǗر التشǤيليـالمƼ الية لمواجȀةـاƩ الرأũـالمتطلب. 4.2
 لمواجهة المخاطر إضافية هو تخصيص متطلبات رأũالية )2( تجديد ميّز اتفاق بازل يعتبر أهم

فالتطور في الممارسات المصرفية يشير إلى  .التشغيلية لتكون بندا من بنود المعيار الجديد لكفاية رأس المال
و أسعار أن هناك مخاطر أخرى يمكن أن تكون ذات أهمية إلى جانب مخاطر الائتمان ومخاطر السوق 

 أصبحت المخاطر التشغيلية تحضى بأهمية متعاظمة و على نحو متسارع من قبل الهيئات  و.الفائدة
، حيث أصبح لها دور بارز في الدولية و البنوك و المؤسسات المالية الدولية و السلطات الإشرافية

 هاما من معالم الممارسة  مما جعل إدارتها معلما،تشكيل طبيعة و حدود المخاطر التي تتعرض لها البنوك
   .للمخاطر السليمة الإدارية

اض رقابية بتعريف مخاطر التشغيل على أنها مخاطر التعرض للخسائر و قد قامت لجنة بازل لأغر
التي تنجم عن عدم كفاية أو إخفاق العمليات الداخلية أو الأشخاص أو الأنظمة أو التي تنجم عن 

نه يستبعد المخاطر الإستراتيجية و ك و ل، المخاطر القانونيةو يشمل هذا التعريف. أحداث خارجية
 معان مختلفة في الصناعة اله" المخاطر التشغيلية"  و ترى اللجنة أن . مخاطر السمعة و المخاطر النظامية

سبيل المثال وعلى .  أن تعتمد على تعريفها الخاص- و لأغراض داخلية-  و لهذا فعلى البنوك،المصرفية
الاحتيال الداخلي أو الخارجي، إلى ممارسات العمل و الأمان : ود هذا النوع من المخاطر إلىيمكن أن يع

 التي تلحق بالموجودات في مكان العمل، الممارسات المتعلقة بالعملاء و المنتجات و الأعمال، الأضرار
سبية، التنفيذ و إدارة المادية، توقف العمل و الخلل في الأنظمة بما في ذلك الأنظمة المعلوماتية و المحا

  .1 إł...المعاملات
إطار الأنظمة "نظرا للأهمية المتناهية للمخاطر التشغيلية، فقد صدر عن لجنة بازل ورقة حول 

، و أخرى تحت 1998لتعزيز إدارة هذا النوع من المخاطر في " الرقابية الداخلية في المؤسسات المصرفية
كما صدر عنها ورقة . 2001في سبتمبر " نية للمخاطر التشغيليةالمعالجة التنظيمية و القانو" عنوان 

بعد الورقة  (2003في فيفري " الممارسات السليمة للإشراف على إدارة المخاطر التشغيلية"أخرى بعنوان 
تتضمن ورقة بازل الاسترشادية ثلاث طرق لقياس  .2)2002الاسترشادية التي صدرت في جويلية 

 أن تلجأ إليها في مرحلة ثانية لتقدير لبنوكيمكن لل المخاطر التشغيلية متطلبات رأس المال مقاب
    : 3مستلزمات الرũلة لتغطية هذا النوع من المخاطر

                                                            
ورقة من سلسلة البحوث و الدراسات _إدارة المخاطر التشغيلية و كيفية احتساب المتطلبات الرأũالية لها_اللجنة العربية للرقابة المصرفية1 

  .2003_أبو ظœ_صندوق النقد العربي_المتخصصة
      _مجلة المركزي الصادرة عن البنك المركزي العماني_إدارة المخاطر التشغيلية: ديدة اتفاقية بازل الج_ف سعد شرين عبد القادر يوس2

   .17 :ص_2002أوت -جويلية_03العدد 
  .نفس المرجع أعلاه_اللجنة العربية للرقابة المصرفية  3
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حيث  (Approche Indicateur de Base) اسيـسالأر ـƚشƲ المـمنȀ اعتماد الأسلوب الأول فيتمثل ي 
عن طريق اختيار مؤشر  ة المخاطر التشغيليةلمقابل (Fonds Propres) يتم تكوين حجم الأموال الخاصة

 نسبة  و ضربه في(Produit Brut) الناتج المصرفي الإŦاليوهو  للمخاطر الإŦاليوحيد يمثل التعرّض 
  . %20 و 12  تتراوح بين التي و السلطة الرقابيةا تحددهالتي )Alpha( ةخاطرالم

  : التالية ةرياضيبالعلاقة ال  ذلكو يمكن التعبير عن
  .(PB) الإŦاليالناتج  × α=  (FP)اصة الأموال الخ

  .تلائم البنوك النشطة على المستوى الدولي هذه الطريقة لا
 ىبنك فيه عليعتمد الالذي  (Approche Standardisée) اريـƲ المعيـالمنȀالأسلوب الثاني، فهو أما  

تمويل ( واع نشاطهتخص كل نوع من أن)  لقطاعات الأعمالالإŦاليدخل ال (عدة مؤشرات
 او يطبق عليه )إł...الشركات، تمويل التجارة، الخدمات المصرفية للأفراد، المدفوعات و التسوية

 و يعني ذلك أن المتطلبات الرأũالية اللازمة .تحددها أيضا السلطة الرقابية) Beta(ة  مخاطرةنسب
 التي يتم  الأموال الخاصة المطلوبةتكون في هذه الحالة مساوية لمجموعلمواجهة المخاطر التشغيلية 

 : و التعبير عنها رياضيا يكون كما يلي. نشاطات البنكمن  أو فئةعكل نوحسابها ل
 (FP) = الأموال الخاصة Σ FPi =Σ βi ×  Indicateur i  مؤشر المخاطرة  

  . تمثل فئة النشاطiحيث 
وجود إدارة مخاطرة  :اسلوب همهذا الألا بد من توفر شرطين لكي تتمكن إدارة البنك من استخدام 

فعالة و رقابة صارمة، و وجود إجراءات و كذلك التحقق من أن رأس المال المحتسب يغطي بعض 
   .المخاطر التشغيلية بالفعل

 على التقدير الذاļ الإقراضتقوم كما في مخاطر ، و اǅ المتقدمـمنƲȀ القي الطريقة الثالثة هي أما 
  لاحتساب متطلبات رأس المال باستخدام النماذج الداخليةإدارات البنوكخاطر التشغيلية من قبل للم

 أهمهاو توجد عدة طرق  .)Gamma( نسبة مخاطر في هذه الحالة و يطبق لمواجهة المخاطر التشغيلية،
 .منهج القياس الداخلي، منهج توزيع الخسائر، طريقة بطاقات النقاط

 Ƕل رقǰرق قي:  )2(الشǗمتطلبـ ǅرـا Ʃالما ǅـال مقـأƼيليـابل المǤر التشǗةـا  

   

  
  
  

  

Vue d’ensemble du nouvel accord de Bâle sur les fonds _Comité de Bâle sur le Contrôle Bancaire: Source
propres_Op.Cit.  

ƲȀشرمنƚالأساسي المApproche Indicateur de Base

  رأǅ المـال
Capital 

Ǟفـƫمر 

  كبيـرة

  درجة ƫعقيد المنǜمـة
Complexité de 
l’organisation المعيـاري ƲȀالمن  Approche Standardisée 

 Approche Mesure InterneمنƲȀ القياǅ الداخلي
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    حول كفاية رأǅ المال لمقرراƩ بازل الجديدة امـعǶ ـ ƫقيي:ưالƮ المطلƤ ال
لخصائص الجديدة التي أخذت بها مقترحات كفاية رأس المال الجديدة يمكن أن نلخص أهم ا

  :1 في ما يلي)2(بازل
1 .ǜǻـǰـاملـرة متƼرـة للمǗا:  

ل قفزة نوعية في إدارة المخاطر  مث1988ّفي ) Iبازل (لا شك أن صدور اتفاقية كفاية رأس المال  
فلأول مرة يوضع معيار دولي . بين الدوللدى البنوك و لتحقيق قدر من التناسق في الرقابة على البنوك 
و ترجع أهمية هذه الخطوة إلى الاعتراف . كمقياس لكفاية رأس المال بما يوفر حدا أدنى لمواجهة مخاطر

لأول مرة بأن هناك حاجة إلى مراعاة معايير دولية لضبط سلامة البنوك و توفر حد أدنى من المنافسة 
طته النسبية و سهولة تطبيقه، فهو يكاد أن يكون أقرب إلى العلاقة كذلك تميز هذا النظام ببسا.الشريفة

و مع ذلك فإن هذه المزايا و إن . الميكانيكية بين حجم الائتمان و مقتضيات الحد الأدنى لرأس المال
كانت مناسبة و معقولة عند إدخال نظام جديد للانضباط المالي للبنوك على المستوى الدولي، فإنها لم 

أظهرت محدوديتها في ضوء التجربة العملية و ما ترتب على التطور التكنولوجي و أساليب تلبث أن 
  . الإدارة المالية الجديدة للمخاطر من تغيير في البيئة الاقتصادية كما سبق أن أشرنا

من هنا جاء التعديل الجديد لاتفاقية كفاية رأس المال منطلقا من فكرة أوسع للمخاطر، فالأمر 
 ضمان حد أدنى لمستلزمات رأس المال بل أن هناك ضرورة لنظرة أوسع للمخاطر تتجاوز ليس مجرد

ذلك التركيز على مخاطر الائتمان أو السوق و ذلك بإدخال المظاهر الأخرى للمخاطر و خاصة مخاطر 
التشغيل، فضلا على أن التعامل مع المخاطر لا يقتصر على توفير مستوى معين من رأس المال، بل 

لب أيضا مراعاة منظومة كاملة من مبادئ  الإدارة السليمة للبنك و التحقق من الوفاء بها، و من يتط
و أخيرا، فإن الاستقرار .  الدعامة الثانية المتعلقة بعمليات المراجعة الرقابية)2( هنا أضاف اتفاق بازل

لأمر الذي تعرضت  البنوك االمالي يتطلب انضباطا في السوق و شفافية كاملة في البيانات التي تصدرها
  .ة له الدعامة الثالث

 يتعرض لها القطاع المصرفي وفقا تيو ينبغي أن نلاحǚ أن هذه النظرة الشاملة لمفهوم المخاطر ال
 مبدعائمه الثلاث إنما استند إلى توجهات مختلفة في كل منها فيما يتعلق بدرجة الالتزا  )2(لاتفاق بازل 

" القواعد" بمتطلبات الحد الأدنى لرأس المال تستند إلى مفهوم ةة الأولى المتعلقفالدعام. و هامش التقدير
فنحن هنا بصدد نسب كمية محددة تفرض على البنوك لتحديد الحد الأدنى . المحددة التي تلتزم بها البنوك

ية و المتعلقة أما الدعامة الثان. لمستلزمات رأس المال لمواجهة مخاطر الائتمان و كذا المخاطر التشغيلية
. يجب الاسترشاد بها" مبادئ"و إنما فقط على " قواعد"بعمليات المراجعة الرقابية، فإنها لا تنطوي على 

محددة يجب الانصياع لها، أما الثاني فهو يرسم " أوامر"و الفرق بين القاعدة و المبدأ هو أن الأولى تضع 
                                                            

  : بتصرف من1
  .مرجع سبق ذكره_ و الدول الناميةII الملامح الأساسية لاتفاقية بازل _مجلس محافظي البنوك المركزية و مؤسسات النقد العربية -

-The Word Bank Group & La commission bancaire de France_Surveillace bancaire et stabilité financière : Nouveaux défis, 
Nouvelles règles_ Séminaire organisé par la Banque Centrale de France et la Banque Mondiale_Paris_8-19 Octobre 2001. 
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فهي .  مؤسسة بما يلائم ظروفها و أوضاعهااتجاها عاما للاسترشاد به و يترك أسلوب تطبيقه لكل
و تأļ الدعامة . مبادئ استرشادية تحدد الخطوط الرئيسة و تترك التفصيلات لكل طرف حسب ظروفه

بإلزام البنوك بنشر البيانات الخاصة بأساليب تقدير المخاطر وفقا لظروف " انضباط السوق"الثالثة عن 
 قد استخدمت أساليب )2( و هكذا يتضح أن بازل.  المخاطر مما يؤكد دور السوق في تقدير،الأسواق

في الدعامة الأولى، إلى توفير المرونة و " القواعد"مختلفة و لكنها متكاملة من فرض الالتزامات من خلال 
الاسترشادية في الدعامة الثانية، إلى " المبادئ" للبنوك و الجهات الرقابية من خلال " حسن التقدير"

  .اد على انضباط السوق من خلال شفافية البيانات في الدعامة الثالثةتأكيد الاعتم
  :وق في ƫقديـر المƼـاǗرـلس احسـاسية. 2

غلب على تقدير المخاطر في اتفاقية بازل الأولى التقدير التحكمى الأقرب إلى التقدير الإداري أو 
المخاطر، و ما عداها يخضع فالقروض لدول و بنوك منظمة التعاون الاقتصادي خالية من . التنظيمي

 و هكذا فإن عملية تقدير المخاطر أشبه بعملية ميكانيكية حسابية بعيدة عن تقدير السوق %.8لنسبة 
  . لإضفاء مزيد من الاحتكام لتقدير السوق لهذه المخاطر)2(و جاء اتفاق بازل . لهذه المخاطر

أنها أصبحت أكثر حساسية لتقديرات  فالفكرة الرئيسية لمفهوم المخاطر في الاتفاق الجديد هو 
فالبنوك من خلال تعاملها المستمر في الأسواق أقدر على تحديد هذه المخاطر مقارنة بالتقدير . السوق

 مازال Źتفǚ بالأسلوب التنظيمي أو )2(و من هنا فإن الاتجاه العام في بازل . الجزافي للجنة بازل
نهج المعياري، و السبب الحقيقي من وراء إبقاء هذا الأسلوب الجزافي في تقدير المخاطر فيما يتعلق بالم

هو مساعدة البنوك الصغيرة و المتوسطة خاصة في الدول النامية، على الاستمرار في الخضوع لمعايير 
مستلزمات رأس المال نظرا لأن إمكانياتها الحالية قد لا تساعدها على تطوير نماذج لتقدير المخاطر 

و لكن يظل الاتجاه . هذا حكم أشبه بالأحكام الانتقالية لمراعاة ظروف هذه البنوكف. تقديرا داخليا
و في نفس الوقت فإن الاتفاق .  نحو الاعتماد المتزايد على تقدير الأسواق للمخاطر)2(الأساسي لبازل 

لتقدير الجديد يوجه أيضا البنوك الصغيرة و المتوسطة و غبر القادرة حاليا على تطوير برامج داخلية 
المخاطر،إلى الاعتماد على تقديرات المخاطر لدى مؤسسات تقييم الجدارة الائتمانية، أي الاعتماد على 

  .تقدير السوق للمخاطر و إن كان من خلال مؤسسات أخرى

و جاءت الدعامة الثانية للتأكيد على ſولية مفهوم المخاطر و تجاوز نقاط الضعف في اتفاق 
فمع . د تقتصر على مخاطر الائتمان و لا تميز بين المخاطر العالية و تلك المنخفضةبازل الأول و التي تكا

مراعاة المبادئ الأساسية للرقابة الفعالة على البنوك ظهرت فكرة رأس المال الاقتصادي و التي تمكن 
هوم فمف. البنك من تحديد مدى كفاية رأس المال استنادا إلى مستوى المخاطر المتوقعة من كل عملية

بها البنك لمواجهة المخاطر المترتبة على كل لرأس المال الاقتصادي لكل بنك يعني تلك الأصول التي يج
فنحن لا نتحدث عن كمية ثابتة لا تتغير، و إنما نتحدث على العكس عن نسبة تراعي . من عملياته

و لا يضمن هذا . رحجم المخاطر المتوقعة من كل عملية و تزداد هذه النسبة مع زيادة هذه المخاط
التوجه فقط أن يكون تقدير المخاطر أكثر حساسية لتقديرات السوق، بل أنه يساعد أيضا على تحديد 
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و هو . سياسة البنك في تسعير عملياته بما يربط العائد من كل عملية مع حجم المخاطر المترتبة عليها
 نفس الوقت الكفاءة في توزيع الموارد وفقا الأمر الذي يتفق مع كفاءة إدارة البنك لأمواله و بما Źقق في

 من خلال هذه الدعامة يدمج مفهوم الإدارة )2( و من الواضح أن اتفاق بازل. لدرجة المخاطر فيها
  .السليمة  ضمن معايير كفاية رأس المال، و بذلك يؤكد التكامل بين إدارة المخاطر و إدارة البنوك

  :ǻــةإلǤـاء التمييـز مǞ زيـادة المرو. 3
 قد عمد إلى الأخذ بنوع من التقدير الجزافي للمخاطر، و أنه )1( سبق و أن أشرنا أن اتفاق بازل

كان يميز بين مجموعتين من الدول، الأولى هي مجموعة دول و بنوك منظمة التعاون الاقتصادي بالإضافة 
نية هي الدول الأخرى التي الدول المتميزة، و المجموعة الثا" نادي"إلى السعودية و هي أشبه بأعضاء 

يتمتعون بمعاملة متميزة من حيث مستلزمات رأس " النادي"فأعضاء هذا . ظلت خارج ذلك النادي
 متجها إلى الاستناد بدرجة أكبر إلى تقدير السوق للمخاطر، و بالتالي )2(و قد جاء اتفاق بازل . المال

. فسها و السوق وحدها هي القادرة على تقديرهافالمخاطر هي ن. فإنه عمد إلى إلغاء التمييز بين الدول
 يضع معيارا كميا ثابتا يطبق بشكل عام )1(و استمرارا مع منطق التقدير الجزافي، فقد كان اتفاق بازل 

و إذا كانت لبساطة هذا المعيار ميزة خاصة عند بداية إدخال معايير دولية لكفاية . على كل العمليات
و . ذه البساطة حالت دون مراعاة التباين في حجم و طبيعة هذه المخاطررأس المال لأول مرة، فإن ه

من هنا جاءت اتفاقية بازل الجديدة موفرة مزيدا من المرونة أمام البنوك في تطبيقها لمعايير كفاية رأس 
  .المال الجديدة

 و أن و استمرارا لمنطق توفير أكبر قدر من المرونة لمراعاة ظروف الدول و البنوك، فقد سبق
ففي حين  . قد اعتمد توجهات مختلفة إزاء الدعائم الثلاثة للاتفاق الجديد)2(أشرنا إلى أن اتفاق بازل 

" المبادئ"، فإن الدعامة الثانية تستند إلى مجموعة من "القواعد"أن  الدعامة الأولى تعتمد على مفهوم 
و هكذا نرى أن . دير بحسب الظروفجهات الرقابة هامشا للتقللالاسترشادية، و بما يوفر للبنوك و 

من خلال الدعامة الثانية، فهو يوفر أيضا للبنوك والجهات الرقابية " المبادئ"الاتفاق باستناده إلى مفهوم 
من المرونة في اختيار النظم التي تتلاءم مع ظروفها و درجة تقدم المستوى الاقتصادي العام و حجم 

   .البنك
 و حتى بالنسبة للدعامة الأولى المتعلقة بمتطلبات الحد الأدنى لرأس المال بالإضافة إلى ما تقدم، فإنه

 يضع أسلوبا واحدا لمن الاتفاق إو التي وضعت في شكل قواعد ملزمة، ف) المستلزمات الكمية( 
و . لتحديد مستلزمات رأس المال، و إنما أتاح قائمة من الاختيارات الممكنة بحسب ظروف كل بنك

ة من الأساليب في تقدير المخاطر لا تعطي البنوك مرونة فقط للاختيار بين أنسب الأساليب هذه القائم
كنه أكثر  التطور من أسلوب أكثر بساطة و لالمتاحة تبعا لظروفها،و لكنها تمثل أيضا أسلوبا للانتقال و

عددية في و هكذا تمثل هذه الت. لى تقدير السوق أسلوب أكثر تعقيدا و لكنه أقرب إتحكما، إلى
ćيرشد إلى الأساليب المتاحة ليس فقط مزيدا من الاختيارات و المرونة أمام البنوك بقدر ما هي طريق 

 من الأساليب الأكثر بساطة إلى ،مسار ممكن من التطور و التقدم في أساليب إدارة المخاطر لدى البنوك
  .الأساليب الأكثر دقة
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Ʈالưال ƮƸو :المب Ƕالرقاب دعائ Ʃلجنة بازلمستلزما Ƥية الفعالة حسǧة المصر  

لم تتوقف جهود لجنة بازل للأنظمة المصرفية و الممارسات الرقابية عند وضع الحدود المثلى 
جب احترامها من طرف البنوك، بل تعدّته لتخطو خطوات رائدة في إعطاء دعم لكفاية رأس المال الوا

و قد تبلورت هذه .  و الرقابية عبر العالمقوي لأساليب الرقابة المطبقة من طرف السلطات النقدية
بإشراك كل ر شامل للرقابة المصرفية الفعالة مجوعة من المبادئ الأساسية التي تم وضعها كإطاالجهود في 

 و  الأساسيةتالمستلزماو تعتبر لجنة بازل هذه المبادئ من  .من البنك و صندوق النقد الدوليين
، و أن اتفاقية بازل الجديدة قد ا في أي نظام رقابي مصرفي فعالالمتطلبات الضرورية الواجب توافره

  .جاءت على خلفية وجود هذه المبادئ

النظر في تطبيق الدعامتين المكملتين ستلزم ي )2(كما أن تطبيق المقررات الجديدة لاتفاقية بازل 
 البنية المصرفية الأساسيةعناصر توفير  إلى جانب "انضباط السوق" و "الإشرافيةالمراجعة "للاتفاق و هما 

 و كذا في الأنشطة و الخدمات المالية و المصرفية إلى من تعديل وتطوير في القواعد و المعايير المحاسبية
   .رفع الكفاءة المهنية للعاملين بقطاع البنوك

 الدعامة استكمالا لمنطق تطبيق المعايير الدولية للرقابة المصرفية، من الضروري أن نتوقف عند
 المبادئ الأساسية للرقابة المصرفية الفعالة ثم استعراضلثانية و الثالثة للاتفاق الجديد لكفاية رأس المال ا

اتفاق بازل حول كفاية رأس لتطبيق  و نتبعها بتحديد البنية الأساسية المكملة التي وضعت في هذا المجال
 .المال

  )2( اƫفاقية بازل ال فيالدعائǶ المساǻدة لمعيار كفاية رأǅ الم :المطلƤ الأول
 لكفاية رأس المال الصادر عن لجنة بازل استند على ثلاثة سبق و أن ذكرنا أن الاتفاق الجديد

الخاصة بتحديد متطلبات الحد الأدنى  و لا تقوم الدعامة الأولى. متكاملة فيما بينهادعائم أو أعمدة 
 و شغيلية، إلا على توفر الدعامتين المتبقيتين لمواجهة المخاطر الائتمانية و السوقية و التلرأس المال

 و هو الأمر الذي يعكس الاتجاه الجديد الذي جاءت .المتمثلتين في المراجعة الإشرافية و انضباط السوق
 أولوية أكبر لتطوير الأساليب العملية الرقابية و الاعتماد على حساسية السوق في إعطاءفي به اللجنة 

    .1 يلي تفصيل في مضمون هاتين الدعامتينو في ما. تقدير المخاطر

  

  
  
  

                                                            
  : أنظر كلا من1

- Paul ARMAND_Un nouveau ratio de solvabilité en 2004_Banque Magazine_N° 622_Février 2001_P-P : 36-38. 
- Jean Luc SIRUGUET_Préparer la conformité_Banque Magazine_N° 626_Juin 2001_P : 48. 
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  :ةـابيـة أو الرقـة اȍشراǧيـالمراجع .1

إن وضع معدل واحد، مثل ذلك الخاص بنسبة رأس مال البنك إلى الأصول المعرضة للمخاطرة، 
 فكثيرا ما اتضح أن البنك الذي. لا يكون له مغزى إلا في إطار فهم واسع للمخاطر التي تواجه البنك

بل إن وجود معدل . على أساس هذا المعيار يصبح هشا تماما بعد ذلك بفترة وجيزة" الرũلة"يبدو جيد 
مقرر رũيا للحد الأدنى لرأس المال قد يعطي لرجال البنوك و الأسواق و المنظمون على السواء شعورا 

  . نعا بالأمن، مثلما حدث خلال الأزمة الآسيويةطمص
قية الجديدة للملاءة المصرفية موضع التنفيذ يتطلب دورا متزايدا ن وضع الاتفاو عليه، فإ

ففي مقابل توسيع و تنويع  مناهج قياس المخاطر و تحديد مستلزمات . للسلطات الرقابية الوطنية
 يصبح ملحا تطوير البنوك،و في مقابل المرونة الكبيرة المتروكة للتقدير الذاļ لإدارات ، الأموال الخاصة

و هذا ما حدا بلجنة . وسائل عمل السلطات الرقابية و قدرات المراقبين  قابة الاحترازية ومناهج الر
  .أس مال البنوك البناء الجديد لكفاية ربة الاحترازية الركيزة الثانية فيبازل إلى جعل الرقا

مال تهدف لجنة بازل ŝعلها المراجعة الإشرافية في موضع الدعامة الثانية في اتفاق كفاءة رأس 
البنك، إلى ضمان عدم تجاهل البعد النوعي من الرقابة المصرفية و التأكيد على أن إشراف البنك ليس 
مجرد مسألة الالتزام بعدة معدلات كمية بسيطة، و لكنه يتضمن أيضا القيام بتقديرات نوعية حول أمور 

  . 1إł...ملية و عائداته المحتملةمثل كفاءة إدارة البنك و قوة أنظمته و رقابته و سلامة إستراتيجيته الع

   :2  أو المراجعة الإشرافيةو قد تضمنت الاتفاقية الجديدة أربعة مبادئ تقوم عليها الرقابة الاحترازية
 عملا بهذه المبادئ أن يكون لديها نظام لتقدير مستوى الرũلة المطلوبة مقارنة بنوكيتوجب على ال 

 إذا المطلوب عند المستوى رأس الماليجية واضحة لإبقاء  بالإضافة إلى إسترات،ستوى مخاطرهابم
 .زادت المخاطر 

 مراجعة أساليب تقييم كفاية رأس المال لدى البنوك الخاضعة لها، و  السلطة الرقابيةيتوجب على 
 الواجب تطبيقها للمحافظة على مستويات رأس المال المطلوبة، مع  الإستراتيجيةالتأكد من توفير

 . كفاية رأس المال الموجودم اللازمة عند قناعتها بعد الرقابيةاتاتخاذ الإجراء
 و المطلوب،مال أعلى من الحد الأدنى  رأسبدوما  تتوقع احتفاظ البنوك الجهة الرقابية أن علىعين يت 

 إلى التقليل دوما من حجم  نظرا لميل البنوكأن تمتلك هذه الجهة القدرة على إلزامهم بذلك،
 .مخاطرها

 سأرفي حجم   أو تراجع أي تدنلتحول دونمبكر في وقت لتدخل على الجهة الرقابية ايتعين   
  .إجراءات سريعة في حالة عدم المحافظة على هذا المستوىطلوب، و اتخاذ المال عن المستوى الم

                                                            
  .مرجع سبق ذكره_ادر مكرم ص1

2 Comité de Bâle sur le Contrôle Bancaire_Vue d’ensemble du nouvel accord de Bâle sur les fonds propres_Op.Cit. 
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و تجدر الإشارة إلى أن هناك اهتمام في عمليات المراجعة الرقابية بصورة رئيسية بمخاطر التركيز 
لاتفاق على المراقبين أن يتمتعوا الدعامة الثانية لو تفرض . اطر أسعار الفائدة و مخاطر الرهوناتو مخ

  .1بالكفاية و الخبرة و أن يكون عملهم شفافا و أن يكونوا خاضعين بدورهم للمساءلة
  :اǻضبـاǕ السـوق. 2 

 و ، الملاءة المصرفية الركيزة الثالثة التي يقوم عليها صرحلت لجنة بازل من انضباط السوقجع
ة الأموال  ليس فقط بمدى ملاءم،شددت في توصياتها بشأنها على ضرورة إعلام المشاركين في السوق

يم المخاطر و احتساب كفاية ي بل و كذلك بالمناهج و الأنظمة المعتمدة لتقالخاصة مع مخاطر البنك،
 باللجوء إلى بنوكفية شرطا للسماح لل جعلت الاتفاقية الإفصاح و الشفا،ذلكو أكثر من . رأس المال
 إفصاح واضحة و مقررة بنك سياسةو تطالب الاتفاقية بأن تكون لل. يم الداخلي أو الذاļيمناهج التق

 خاصة فيما يعود للمعلومات الأساسية التي يؤدي عدم توفرها إلى تغيير قرار ،من قبل مجلس الإدارة
أن يكون الإفصاح مرتبطا بالقواعد المحاسبية الدولية حيث على   تشدد لجنة بازل،و طبعا. مستعمليها

   .  )IAS 30(تعاد حاليا دراسة و صياغة المعايير المحاسبية الدولية 

إن توخي الزيادة في الاستفادة من انضباط السوق إضافة إلى العملية الإشرافية قد يأخذ شكل 
و لكنه قد يؤدي أيضا في نهاية الأمر  ،اعتماد المشرفين في عملهم على معلومات السوق بدرجة أكبر

و أحد أكثر المقترحات إثارة . إلى استخدام انضباط السوق كبديل جزئي لإشراف القطاع الرũي
للجدل في هذا المجال هو ضرورة مطالبة البنوك بإصدار بيانات دورية عن القروض الثانوية، و الغرض 

افعهم مع تلك الخاصة بالمشرفين على البنوك و وكالات من ذلك هو إيجاد طبقة من المستثمرين تتفق دو
إلا أن . حماية الودائع، و الذين يقومون بدور ايجابي في مراقبة و تحليل و تنفيذ الانضباط على البنوك

إقرار إمكانية استخدام الدين الثانوي كجزء من مواصفة دولية تستوجب النظر إلى إمكانية تطبيقه في 
و لهذا فلا يمكن النظر إلى المقترحات الإلزامية بشأن الديون الثانوية كعلاج . صاعدةالدول النامية و ال

عام في إنشاء انضباط السوق، و إنما هي أحد العناصر المحتملة في مجموعة من السياسات الهادفة إلى 
صاح، و يجب أن تشتمل تلك السياسات على مستويات عالية من المحاسبة و الإف. إقرار انضباط السوق

  .2و شبكات سلامة مالية تقوم على أساس عامل المخاطرة و تنسيق الحوافز

سيترتب على اتفاقية بازل الجديدة عند وضعها موضع التنفيذ انعكاسات هامة على , و هكذا   
مدى الجهود و الإمكانات المطلوبة و تدرك لجنة بازل . و أدائها رũلتها و نظم عملها وبنوك إدارة ال
 و التي يمكن ،،تحقيقا للأهداف المتوخاة  و السلطات النقدية و الرقابية على حد سواءكلبنومن ا

 . تلخيصها بضرورة وعي و قياس و مراقبة و معالجة أفضل للمخاطر المصرفية 

 

                                                            
1
 Stephan TRIPAUL & Jean Pierre BAUCHART_L’audit interne : l’une des recommandation du comité de Bâle_Banque 
Magazine_N° 631_Décembre 2001_P : 48. 

  .53 :ص_مرجع سبق ذكره_ مايكل تيلور& سيم كاراكاداج 2
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 IIالدعائǶ الưلاƫȏ ƭفاقية بازل

  الدعـامة الưـالưة
 اǻضباǕ السوق

  الدعـامة الưـاǻية
Ʃيةعملياǧشراȍالمراجعة ا  

 ńالدعـامة الأو  
 متطلباƩ اūد الأدŇ لȌموال اŬاǏة

 متطلباƩ اšاű ǽاǗر اȏئتمان

 متطلباƩ اšاű ǽاǗر السوق

 متطلباƩ اšاű ǽاǗر التشǤيل

ساليƤ لتقييǶ امتلاك البنوك أ
الǰفاية الǰلية لرأǅ المال و 
إستراƫيƴية للمƸاǜǧة على 
 مستوياƩ رأǅ المال المطلوبة

ساليƤلأ  السلطة الرقابيةمراجعة
 المستƼدمةƫقييǶ كفاية رأǅ المال

 البنوك اŬاضعة Ůامن Ǘرف 

إلزام البنوك باȏحتفاǙ بزيادة في 
 Ňد الأدūالمال عن ا ǅرأ

 المطلوب

ƫدخل الجȀة الرقابية لمنǞ أي 
أǅ المال اŵفاǑ أو ƫراجǞ في ر

 Ʃجراءاȍاذ اţالمطلوب� و ا
التصƸيƸية في حالة عدم اƄاǜǧة 

ȃا المستوǀǿ على 

 Ƕƴلة و حǰيǿ عن Ƶصاǧȍا
 الأموال اŬاǏة

 Ƕقييƫ Ʃعن عمليا Ƶصاǧȍا
المƼاǗر و إستراƫيƴية  إدارēا 

 وƫسيǿŚا

اǧȍصاƵ عن كفاية رأǅ المال 
 ƫبعا Ƕƴū المƼاǗر اƄتملة

 

  .*)2( تفاقية بازل المبادئ التي تستند عليها الدعائم الثلاث لاالاتجاهات والشكل الموالي يلخّص أهم 
 

  )2(الدعـائǶ الưـلاƫȏ ƭفـاقيـة بـازل :  )3(قǶ شǰل رال
  
  
  

  
  
  

  

  
  
  
  
  

 
 و الدول IIالملامح الأساسية لاتفاقية بازل _مجلس محافظي البنوك المركزية و مؤسسات النقد العربية :المصدر

  .سبق ذكرهمرجع _النامية
  

                                                            
 النقدية ن لمقارنة المعايير الاحترازية الأساسية المقترحة من طرف لجنة بازل و تلك المعمول بها من طرف قسم الشؤو)04( ارجع للملحق رقم *

 .  الأمريكية و الاتحاد الأوروبيلصندوق النقد الدولي و ما هو مطبق في الولايات المتحدة 
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  الةـة الفعـة المصرǧيـابـاسية للرقـادƝ الأسـ المب:يـلưاǻالمطلƤ ا

عاية لجنة بازل للرقابة المصرفية و بالتعاون مع صندوق النقد الدولي تم وضع المبادئ تحت ر
فعالة و التي تغطي الشروط المسبقة لضمان رقابة فعالة على البنوك و قواعد الصرفية الملرقابة لالأساسية 

افرها و و متطلبات الحيطة المالية و أساليب الإشراف المصرفي الجاري و المعلومات الواجب تو
تشجيع البلدان على تعديل أطرها تمō و . الصلاحيات القانونية للمراقبين و الأعمال المصرفية عبر الحدود

إعطاء فكرة شاملة عن هذه  يهدف هذا المطلب إلى .و ممارساتها التنظيمية و الرقابية لتنفيذ هذه المبادئ
  .المبادئ و منهجية تنفيذها و تبيان مضمونها و خصائصها

 :الةـة الفعـابة المصرǧيـاسية للرقـادƝ الأسـخصائǎ المب. 1

وردت المتطلبات الأساسية اللازمة لضمان رقابة مصرفية سليمة في وثيقتين أصدرتهما لجنة بازل 
المبادئ الأساسية " و تتمثل في  1997عام الوثيقة الأولى نشرت . للأنظمة المصرفية و الممارسات الرقابية

 "ة الفعالةللرقابة المصرفي
*
« Les principes fondamentaux pour un contrôle bancaire efficace ».  و

تعتبر هذه المبادئ خلاصة لعملية مستمرة اضطلعت بها اللجنة من أجل تدعيم معايير الرقابة على البنوك 
" ة المبادئ الأساسيةمنهجي " 1999 بينما تضمنت الوثيقة الثانية المكملة لها و التي أصدرت عام .في العالم

  . حيث تقدم توجيهات مفصلة حول تطبيق هذه المبادئ

فيما بين شبكة الرقابة تعد وثيقة المبادئ الأساسية للرقابة المصرفية الفعالة مثالا للتعاون الوثيق 
Ũسة بلدان من  ممثلي اللجنة و و قد تمت عملية صياغتها في إطار مجموعة عمل ضمت. على البنوك

الشيلي، الصين، هونكونǢ، المكسيك، Ŧهورية التشيك،  ( الدول العشر و سبعة من خارجهامجموعة 
الأرجنتين، (في تلك العملية بشكل وثيق ، فضلا عن تسعة بلدان أخرى اشتركت )روسيا و تايلاندا

روع قد جرى تعميم مش و .)السنغفورةد، أندونسيا، ماليزيا، بولونيا، المجر و البرازيل، كوريا، الهن
و لهذا تعتبر تلك الوثيقة  1997المبادئ في العالم أŦع، و تم تنظيم عملية تشاور رũية في منتصف عام 

  .كوثيقة توافق آراء الهيئات الرقابية في العالم 

  :1ما يمكن لمسه من تلك المبادئ هو مجموعة الخصائص و المميزات التالية

، و لم تسفر أي مراجعة لها عن الحاجة إلى إدخال  صدرت هذه الوثيقة قبل تفجر الأزمة الآسيوية 
 .أية تغييرات أو تعديلات على المبادئ المقترحة

ن أظهرا تحمسهم اذلّ الينو البنك الدولي  صندوق النقدلاقت هذه المبادئ تأييدا كبيرا من طرف 
ء صياغتها و  و ساهما أيضا في تقدŉ الملاحظات و التعليقات عليها أثنالتطوير المبادئ الأساسية

                                                            
   : موقع بنك التسويات الدولية على شبكة الانترنت إلى على النص الكامل للمبادئ الأساسية للرقابة المصرفية الفعالة، يمكن الرجوعع للإطلا*

    /index.htmhttp://bis.org/publ أو ºعلى صفحة ال webتالية ال: http://unisfo.stage.gov/journals/ites/0898/ijef/frfaf2.htm .  
  .125 :ص_مرجع سبق ذكره_ تشارلز فريلاند1
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 كلا من المؤسستين قد أدمجت هذه البادئ ضمن برامجها و أصبحت تستخدمها تطويرها، كما أن
 .الإشرافيكأساس لتوفير المعونة الفنية خلال البعثات التي تقوم بها و أثناء عملها 

ة و لقد تم تصميم المبادئ في صورة عرض عام يجعلها قابلة للتطبيق على كل من البلدان الصناعي 
 .الأسواق الناشئة و الاقتصاديات الانتقالية على حد السواء

ا عن الممارسات الرقابية المصرفية إن هذه الوثيقة تعتبر أول محاولة للجنة بازل لتقدŉ وثيقة شاملة حقّ 
  .السليمة

  2 .Ǒالأسـمبلل امـ ععر Ɲيـاسية للرقـادǧالةـة الفعـابة المصر:  
، و هي موزعة على صرفية الفعالة Ũسة و عشرون مبدأƆة للرقابة المبادئ الأساسيالميمثل مجموع 

عرض هذه المبادئ حسب المجموعات المدرجة في الوثيقة الصادرة عن لجنة بازل سنحاول . *ستة أقسام
  .1توضيح مضمونهاتحت رعاية بنك التسويات الدولية و من ثم 

 :الةـعابة مصرǧية ǧـالشروǕ المسبقة لضمان رق /المبدأ الأول 
و يتعلق الأمر .  من الأهميةيتعرض هذا المبدأ لبعض النقاط المسلم بها و لكنها تبق على قدر كبير
ط ما وو تشمل تلك الشر. بالظروف الواجب توفرها لتمكين الرقابة المصرفية من العمل بصورة جيدة

  :يلي
ظي البنوك المركزية شبه ، و غيابها سوف يجعل مهمة محافضرورة توافر سياسات اقتصاد كلية سليمة - 

و تتميز ، تعمل على حماية النظام المالي توافر بنية أساسية حكومية متطورة إلى جانب، مستحيلة
لضمان حقوق الملكية و قواعد متينة لإبرام العقود، وجود مقاييس و وجود قوانين لتنظيم الأعمال ب

 فضلا عن البيانات المالية إقرارق بغية معايير محاسبية يتم تحديدها بدقة، وجود نظام مستقل للتدقي
 و على المتعاملين فيها، و أخيرا وجود نظام مأمون توافر رقابة كافية على الأسواق المالية غير المصرفية

  .للمقاصة و تسوية المعاملات المالية
للمؤسسات و يتميز بقدر  السليمة الإدارة السوق يستند على معايير لانضباطوجود نظام فعلي  - 

  .اف من الشفافية بالنسبة للأنشطة الماليةك
 و وجود مكن من حل ما يطرأ من مشاكل في البنوك على نحو فعاللتّلتوافر قدر كاف من المرونة  - 

  .مستوى ملائم من الحماية التي يوفرها النظام للوقاية من أزمات الثقة

 تستطيع القيام بمهامها  حتىو يعرض هذا المبدأ الخصائص التي يتعين توفرها في هيئة رقابية فعالة
  :تتلخص في ما يلي و ةوفقا لأرقى المعايير الدولي

 الخاصة بالهيئة المكلفة بالرقابة على وجود إطار متماسك و واضح للأهداف و المسؤوليات - 
 تكون طبيعة الاستقلالية سياسية قد و. مع توافر الاستقلالية اللازمة لممارستهاالمؤسسات المصرفية،

  .ا يمكن أن تعني الاستقلال في وضع القواعد الرقابيةأساسا كم
                                                            

  )05( أنظر الملحق رقم  *
1
Perspectives économiques : Les principes fondamentaux pour un contrôle bancaire efficace_Revue électronique de l’USIA_ 
Volume 3_ Numéro 4 _Août 1998.  
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    .ةييئة الرقابالهموظفي لعمل اكتساب موارد كافية و مهارات كفأة و توفير التكنولوجيا الملائمة  - 
ن المراقبين من وضع قواعد احترازية بطريقة مرنة، و Ŧع ضرورة وجود إطار للقوانين المصرفية يمكّ - 

  .بات عند عدم الامتثال لتلك القواعدالمعلومات و تطبيق العقو
توفير حماية قانونية للمراقبين من حيث المسؤوليات الشخصية و المؤسسية عند اتخاذ أي نوع من  - 

  .الإجراءات الرقابية
  .توافر القدرة على مشاركة المعلومات مع منظمين آخرين مع حماية سرية هذه المعلومات - 

 : اŮيǰلو للبنوك  عملية الرخيǎ / 5  إ2ńادƝ من ـبالم 
  :ة من القضايا الهامة على رأسهاعتتناول هذه المبادئ مجو

تحديد الأنشطة المباحة للمؤسسات المرخص لها بالعمل داخل النظام المصرفي، بما في ذلك الشرط  - 
. الذي يقضي بأن Ŧيع المؤسسات التي تقبل الودائع من الجمهور مثل البنوك يجب أن تخضع للرقابة

لأũاء المؤسسات المالية و تحديد دقيق " بنك" جانب فرض ضوابط على استعمال كلمة هذا إلى
  .نشاطها لطبيعة

تراخيص للبنوك لا يكون إلا لأصحاب الطلبات الذين يمكنهم تقدŉ أدلة مقنعة بقدرتهم الإصدار  - 
ضل وسيلة و لذلك فإن وضع معايير واضحة و موضوعية يعتبر أف.  بنجاحتهرإداعلى تمويل البنك و 

و يتعين أن تفرض تلك المعايير في حدها الأدنى . الإمكانلضمان الحد من التدخل السياسي بقدر 
مدى   لهيكل الملكية و خطة التشغيل المقترحة و نظام الرقابة و تنظيم الإدارة، فضلا عن تقييمتقييما

 و  الوثائق التي يقدمونها سلامة و التحقق من،كفاءة مالكي البنك و مدرائه و أعضاء مجلس الإدارة
بنكا أجنبيا، فإنه يتعين الحصول على موافقة و إذا ما كان مقدم الطلب . مدى واقعية التوقعات المالية

    .مسبقة من المراقب في البلد الأصلي
الحاجة لمنح كل الصلاحيات و السلطة اللازمة للمراقبين لرفض أي تغيرات في الملكية أو في رأس  - 

  .مال البنك
لحاجة لمنح المراقبين السلطة اللازمة للحد من قدرة البنوك على الشروع في عمليات شراء كبرى أو ا - 

 .قيامها باستثمارات هامة
 :ابة المصرǧية و  اūيطة الماليةـقواعد و متطلباƩ الرق/ 15  إ6ń المبادƝ من 

و . مة للرقابة المصرفية المستمرةالترتيبات اللاز و تشمل على ، من الناحية الفنيةاهي أكثر الأقسام تعقيد
تعتقد لجنة بازل أن رأس المال يمثل عنصر دفاع و انضباط هامان و لهذا يتعين على السلطة الرقابية 

كل بنك فيما يتعلق سياسات تقييم و يتعين عليها  . لكفاءة رأس المال المناسبةتحديد المستلزمات الدنيا
سات سليمة لتقييم نوعية الأصول و اسيله التأكد من تتبعو فظة، بمنح الائتمان و الاستثمار و إدارة المح
للمعلومات إلى جانب ضمان وجود نظام .  şسائرالأصول التي تمŘّهذا يعني وجود مخصصات لمواجهة 

 و إذا ما كانت هناك تجاوزات في الإقراض ،لمحفظةاو التسيير يكشف عن درجات التركيز في 
دارة المخاطر على مستوى  أدوار المراقبين التأكد من وجود منهاج حذر لإ من أهم.للأشخاص المقربين
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 سواء كان الأمر يتعلق بمخاطر البلد أو مخاطر ،بما يكفل تحديدها، قياسها، مراقبتها و تسييرهاالبنوك 
  .السوق أو أي نوع من المخاطر المصرفية الأخرى

  Ɲ16من المباد ń20 إ / Ƥشرافأساليȍاǧيـ المصر: 

 :عدة مقومات أهمها يعتمد علىلرقابة المصرفية أي نظام فعال لنص هذه المبادئ على أن ت
  . و الرقابة الخارجيةظام الرقابة الداخليةوجود تناسق كامل بين ن - 
 و ذلك في المسؤولين القائمين على إدارة البنوكو المراقبين وجود اتصال رũي و بصورة منتظمة بين  - 

  . الواسعة بعمليات تلك المؤسساتإطار معرفتهم العميقة و
    . واسعة بمختلف العمليات المصرفيةةمعرفضرورة امتلاك المراقبين لمهارات و كفاءة عالية في الأداء و  - 
 المناسبة لتجميع و مراجعة و تحليل التقارير و الإمكاناتيجب أن يتوافر لدى المراقبين الأساليب و  - 

  . موحدة و محددةدعوفقا لقوا للبنك الإحصائيةالبيانات و النتائج 
لبيانات الخاصة بوحدات االمقدرة والسلطة لدى المراقبين في الحصول على المعلومات و يجب توافر  -

من خلال ، سواء كان الأمر يتعلق بالفحص الداخلي أو  و استقلاليةالجهاز المصرفي بكل حرية
   .المراجعين الخارجيين

و في هذا الصدد، يركز هذا المبدأ على دور  :ماƩ و البياǻاƩ نشر المعلوب  خاǏةقواعد /21المبدأ  
 من طرف السلطات الرقابية في الرقابة على أسلوب عرض البيانات و المعلومات المالية و المحاسبية

ها المالي عقبولة، على أن يتم نشر المعلومات الخاصة بوض وفقا للسياسات و الممارسات المالبنوك
  .رة عن صحتها المالية لإعطاء فكبصفة دورية

ضرورة تمتع المراقبين بسلطة كافية تسمح لهم  على ينص هذا المبدأ: نـǏلاحياƩ المراقبي / 22 المبدأ 
من تغيرات عند اكتشاف مشاكل   مناسبا التصحيحية الحازمة و تنفيذ ما يرونهالإجراءاتباتخاذ 

 عملياته، أو المطالبة إجراءبنك على و يمكن أن يشمل ذلك فرض قيود على قدرة ال. ناشئة في البنك
ǡو حتى إمكانية فرض قيود مالية   أو إجراء عمليات تدقيق أو فحوص خاصةبقدر أكبر من الإبلا
لضعف في إدارة ا و المهم في الأمر أن يتمتع المراقبون بسلطة لمواجهة حالات .كوقف توزيع الأرباح

 .الترخيص في الحالات القصوى سحب أوالبنوك بما في ذلك فرض الحجز على البنك 
 Ɲ23  منالمبادńيالـلأعما/ 25  إǧـ المصرūا Őدودـة ع: 

 يهم لجنة بازل لأنها تدين بوجودها لهذا الموضوع، حيث يسعى هذا المبدأ إلى تأكيد خضوع لو هو مجا
وحدة و  يستلزم تنفيذ رقابة م و تحقيق ذلك،المؤسسات المصرفية الأجنبية إلى قدر كاف من الرقابة

بين السلطات الرقابية للبلد الأصلي للبنوك العاملة و عليه فإن تبادل المعلومات . فعالة على أساس شامل
 لتدعيم و تكثيف الدور  فروعا أمر ضروري جداعلى المستوى الدولي و البلد المستقبل لمكاتبها و

ين على مراقبة البنوك الأجنبية التي  إلى جانب حرص المسؤولين الرقابيين المحليالرقابي الثنائي الأطراف،
 .و أن تتبع نفس المعايير و تعمل على احترامها كبقية البنوك الوطنية تعمل داخل نظامها المصرفي
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 :الةـة الفعـابة المصرǧيـاسية للرقـبادƝ الأسـǪ المـƫطبية ـمنƴȀي .3

، ناقش مراقبو 1998في أكتوبر  اجتماع اللجنة الدولية للرقابة على البنوك في مدينة سيدني في
 من لجنة بازل ا و طالبوالبنوك في العالم مختلف القضايا و المسائل التي تتعلق بوضع المبادئ حيز التنفيذ

 و صندوق عالميو بفضل مساعدة نشطة من البنك ال.  توجيهات مفصلة في هذا المجالمأن تقدم له
تقدŉ المشورة للبلدان حول كيفية التنفيذ، تم وضع ما يطلق النقد الدولي، اللذان يتمتعان şبرة كبيرة في 

و   . *« Méthodologie relative aux principes fondamentaux »" منهجية المبادئ الأساسية"بº عليه 
 لكل مبدأ من المبادئ الخمسة و عشرين، أضيف إليها للامتثال عشر معيارا أساسيا إحدىقد تم وضع 

" أفضل الممارسات" و " المعيار الأدنى" و تمثل هاتان المجموعتان من المعايير . إضافيةمعايير Ũسة 
 الموافقة على المبادئ منبكثير  و ليس بالغريب أن الموافقة على المنهجية أصعب .للامتثال لكل مبدأ

لبنوك و تعرضت هذه الوثيقة لعملية موافقة رũية من قبل ا .ذاتها، فالمشاكل عادة تكمن في التفاصيل
   .المركزية و سلطات الرقابة في العالم

و صندوق النقد عالمي  المنهجية باستمارة التقرير التي وافق عليها كل من البنك الإرفاقو تم 
الآن هذه المنهجية  أصبحت  و،لتقييم درجة الالتزام بالمبادئ الأساسيةا المستمر معملهإطار الدولي في 

فترة اختبار  التقييم التي يضطلعان بها و ذلك عقب اتفي بعث  هاتين المؤسستينتستخدم من طرف
 إن طلب البلد إجراء تقييم للمبادئ الأساسية يعني حصوله على مشورة .1998 و بداية 1997ميداني في 

من المهم أن نذكر و  . الاستشاريين ذوي الكفاءة الرفيعة في هذا المجالالخبراءمن ق يمجانية من طرف فر
 إلى الموارد، و  لا تقوم بعمليات تقييم المبادئ الأساسية، و يعود ذلك جزئيا إلى الافتقارأن لجنة بازل

 كل من صندوق النقد و البنك  إلىطبيعييلكن أيضا لأن تقييم البلدان المنفردة تعتبر مهمة تعود بشكل 
  .المعايير لدعمهالسياسات و او ستواصل وضع الدوليين، بيد أن اللجنة ستظل هي المالك لتلك المبادئ 

. و تشجع لجنة بازل البلدان على تعديل أطرها و ممارساتها التنظيمية و الرقابية لتنفيذ هذه المبادئ
و تم وضع منهجية لإجراء . و كخطوة أولى نحو التطبيق، أجرت بلدان عديدة تقييما ذاتيا لمدى التزامها

و قد تم حتى ).  الدولي و البنك العالميصندوق النقد(مثل هذه التقييمات بواسطة أطراف خارجية  
و ساعدت تلك التقييمات . 1 بلدا من Ŧيع أنحاء العالم28 إجراء تقييم خارجي في أكثر من 2000سنة 

على معرفة عدد من نقاط الضعف بما في ذلك نقاط الضعف في نظم إدارة و مراقبة  مخاطر مصرفية 
الة ظهور مشاكل مصرفية و في تنفيذ الإشراف المتوقع عديدة، و اتخاذ إجراءات تصحيحية عاجلة في ح

و تولي عملية إجراء التقييمات عناية متزايدة بمعرفة مدى تطبيق التنظيمات و . طيو الإبلاǡ التحوّ
    .ت القائمةالإجراءا

                                                            
  : بالرجوع إلى الموقع التالي على شبكة الانترنتلمبادئ الأساسية للرقابة المصرفية الفعالةنهجية ا لم النص الكامل الاطلاع علىيمكن *
    www.bis.org/publ/bcbs85f.pdf    
 .61: ص_مرجع سبق ذكره_ايركارل هابرم 1
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و تبقى القضية الأساسية في عملية تنفيذ المبادئ الأساسية للرقابة المصرفية الفعالة هي خلق عملية 
و يعتبر ذلك أمرا صعبا بالنسبة للجنة بازل التي لا تملك أية سلطة . متثال فعالة مصحوبة بحوافز ملائمةا

و لهذا فإن وجود نوع من . لتنفيذ المبادئ، كما أن معرفتها بأوضاع البلدان المنفردة تعتبر محدودة
متعددة الأطراف مثل الضغط من خلال آلية المجموعات الإقليمية للرقابة و بفضل مجهودات أخرى 

و محفل الاستقرار المالي سوف يدعم بشكل كبير عملية الامتثال هذه خاصة و أن مجموعة العشرين 
 و ،صندوق النقد الدولي و البنك العالمي يركزان في عملها تركيزا هاما على وجود معايير أقوى للرقابة

Ęدŝ و من المهم التذكير . الالتزام بمبادئ الرقابة لتشجيع البلدان على أن هيئات التقييم الدولية تسعى
 التقييم التي إجراءاتبأن مراقبة الامتثال لن تكون بالأمر الهين حتى مع الاسترشاد بالمنهجية في توجيه 

  .وردت في المبادئ الأساسية

 1997فقد أنشأت في . و ما تقوم به لجنة بازل في هذا الإطار هو توفير آليات لدعم هذه العملية
 ، التي تضم نحو عشرين بلدا و من المنطقة العربية المملكة العربية السعودية"ůموعة اƫصال المبادƝ الأساسية"

و قد عملت المجموعة بشكل وثيق في الإشراف على . و تحضى بعضوية البنك و الصندوق الدوليين
التي تهم الدول غير وضع منهجية المبادئ، و تطورت لتصبح محفلا فعالا لمناقشة مجموعة القضايا 

و تواصل لجنة بازل العمل لإضفاء مضمون إضافي إلى بعض جوانب . الأعضاء في مجموعة العشرة
  .المبادئ الأساسية و لا سيما في مجال إدارة المخاطر

ưال ƤالمطلƮملـة الأسـالبني :الǰـاسية المƩازلـ ب لجنةة لمقررا  
من القواعد   ليس مجرد استبدال مجموعة)2( بازل أحكام إلى )1(الانتقال من تطبيق أحكام بازل 

بمجموعة أخرى، و لكنه تحول كامل في مفهوم إدارة المخاطر مما يفترض العديد من العناصر في البنية 
 يتطلب، خاصة فيما )2(فالانتقال إلى تطبيق مقررات بازل . الأساسية للقطاع المصرفي بشكل عام

سبية و أحيانا في النظم و المؤسسات ا من المقومات في النظم المحاا، عددميتعلق بالأساليب الأكثر تقد
و كلما انتقل البنك أو الدولة إلى مستوى أكثر . ةالمالية فضلا عن ضرورة توفر القدرات البشرية المناسب

ا زادت المقومات المطلوبة في البنية ، كلمتقدما ضمن قائمة الاختيارات المتاحة في اتفاق بازل الثانية
 أكثر من مجرد معايير جديدة لكفاية رأس )2(و هكذا يتضح أن اتفاق بازل . ساسية للقطاع المصرفيلأا

 .لحقيقة برنامج متكامل للتطوير للقطاع المصرفي في مجموعها أو حتى لإدارة المخاطر، و إنما هو في المال
 لمتطلبات للاستجابةلازمة و نشير فيما يلي إلى عدد من مقومات البنية الأساسية للقطاع المصرفي ال

  .1)2( اتفاق بازل
  :ةـǶ اƄاسبيـر النǜـƫطوي. 1

.  هو ما يتطلبه من المزيد من الاعتماد على السوق لتقدير المخاطر)2( الجديد الهام في اتفاق بازل
اطر، فالاتجاه الذي تتبناه المقترحات الجديدة هو الحساسية العالية لما يقرره السوق حول تقدير هذه المخ

 و كفاءة إدارتها أو بالعمل على توفير و هو أمر مطلوب سواء تعلق الأمر بضمان سلامة البنوك
                                                            

  . مرجع سبق ذكره_  و الدول الناميةIIالملامح الأساسية لاتفاقية بازل _مجلس محافظي البنوك المركزية و مؤسسات النقد العربية 1
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لذلك يصبح توافر البنيات المالية المناسبة هو الأساس لترŦة اتجاهات . الاستقرار المالي بصفة عامة
 إجراءذلك من قدرة على السوق إلى معايير و قواعد لإدارة البنوك و الرقابة عليها، فضلا عما يوفره 

و لكل ذلك فإن هناك حاجة إلى التطوير و التنسيق بين متطلبات . المقارنات بين المتعاملين في الأسواق
و لذلك فقد . لمحلية و الدولية للنظم المحاسبية من ناحية أخرى من ناحية، و ما تفرضه المعايير ا)2(بازل 

   (CNCI) الدولية تشاور المستمر مع مجلس معايير المحاسبةحرصت لجنة بازل للرقابة على البنوك على ال
* « Le comité des normes comptables internationales  »أكبر قدر من التناسق بين الأمرينلتحقيق  .

 و ما تتطلبه من العمل على انضباط السوقالمتعلقة بكذلك لا يخفى أن الحديث عن الدعامة الثالثة 
ملا في مجال النظم اكتفية و نشر المعلومات من جانب البنوك يستلزم تطويرا متطوير قواعد الشفا

 .المحاسبية المطبقة و الإفصاح عن البيانات و التقارير المالية

  :دارة اȏئتماǻيـةـاƫ ƩقييـǶ الجـر مƚسسـƫطوي. 2
قابة، بل لا يقتصر النجاح في تطبيق مقررات بازل على تطوير أساليب إدارة البنوك و هيئات الر

و بالنسبة لعدد كبير من . دةيتطلب الأمر فوق ذلك تطوير عدد من المؤسسات المالية الأخرى المساع
، فإنه قد يصعب عليها الاستناد إلى نظم و نماذج ةالدول النامية و بشكل عام البنوك الصغيرة و المتوسط

حيان على تقديرات مؤسسات تقييم تقدير المخاطر الداخلية، مما يفرض عليها الاعتماد في كثير من الأ
يتمتع عدد من الدول النامية بوجود مؤسسات محلية و .الجدارة الائتمانية أو هيئات ضمان الصادرات

 الجدارة الائتمانية للمقترضين، و مع ذلك يؤخذ عليها أن تقديراتها تكون عادة أكثر تساهلا من لتقييم
ذه المؤسسات أساليب أعمالها و أن تتقارب مستويات و من المطلوب أن تطور ه. المؤسسات الدولية

 في  و . Moody’s , Standards & Poor’sأدائها المهني مع مؤسسات تقييم الجدارة الائتمانية العالمية مثل
، و صندوق النقد العربي تحت رعاية  " الشركة العربية لتقييم الملاءة الائتمانية "المنطقة العربية تم تأسيس

و مع البدء .  لتقوية القطاع الماليادعم) تونسمصر و (  فروع لها في عدد من الدول العربيةتأنشأالتي 
 من التطور لمواجهة في الإعداد لتنفيذ مقترحات بازل الثانية، فإن مثل هذه المؤسسات مدعوة لمزيد

  .احتياجات المرحلة القادمة
  :اءاƩ البشريـةـƫطويـر الǰف. 3 

فضلا  من الأنشطة ذات الكثافة العالية للعمل، و هو يتطلب )2(ق بازل يعتبر تنفيذ أحكام اتفا
اسبية و عن ذلك نوعيّة عالية من الكفاءات البشريّة ، سواء في التحليل المالي ، أو في وضع النظم المح

 هذا من  كلو. مراجعاتها ، أو من حيث الكفاءات الفنية التكنولوجيّة في ميدان تقنيات المعلومات 
 يزيد احتياجات كل البنوك و الجهات الرقابية و الإشرافية لهذه التخصصات الفنية و بالتالي أن شأنه

الأخذ و متابعة أحكام اتفاق بازل الثانية سوف يتطلب ن  و لذلك فإ.الجديدةالطلب على هذه العمالة 
  .كفاءات المطلوبةى يمكن توفير الفة عامة حتّصظم التعليم بنبذل جهود كبيرة في ميدان التّدريب و 

                                                            
 و « CNCI »سؤولة على وضع المعايير الدولية في مختلف المجالات المالية، فإن لجنة المعايير المحاسبية الدولية على عكس بقية الهيئات الدولية الم*

و نذكّر أن أهم الفعاليات و الهيئات الدولية المسؤولة على . (organismes privés)  هي هيئات خاصة « FCI »الفدرالية الدولية للمحاسبين 
، مجموعة العمل الدولية « AICA »، الجمعية الدولية لمراقœ التأمين« OICV » الدولية لهيئات الأوراق الماليةةالمنظم: هيفي العالم  وضع المعايير

  .    لوحدة المعلومات المالية« EGMENT » ، مجموعة اŦونت« CBCB »، لجنة بازل للرقابة المصرفية« GAFI »لمكافحة غسيل الأموال
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Ǟالراب ƮƸالمب:  Śمة الم والدولية بازلمعايǜǻية ـالأǧاميةـللدول النالية و المصر:   
Ưȉديـ اƸـار و التƩا.  

ناعية العشر، و لذلك صكما أشرنا سابقا إلى الدول ال )1(  التاريخية لاتفاق بازلترجع الجذور   
و إذا كان الإعداد للاتفاق . ةاحتياجات الدول الناميفإن أحكامه لم تأخذ بعين الاعتبار بدرجة كافية 

 قد وجّه عناية أكبر لاحتياجات الدول النامية، فإن ذلك لم يمنع من أن معظم أحكام )2(الجديد بازل 
الاتفاق الجديد قد قصد بها البنوك في الدول الصناعية المتقدمة و خاصة البنوك الدولية ذات النشاط 

  .الدولي المتعدد

أثار صدور المعايير الجديدة لكفاية رأس المال عدة تساؤلات عما إذا كانت أحكام اتفاق لقد 
 يمكن أن يترتب عليها الإضرار بمصالح الدول النامية و خاصة من حيث تدفق الموال إليها من )2(بازل 

ى تأثرها في كيفية تعامل بنوك الدول النامية مع أحكام هذا الاتفاق و مد، و عن بنوك الدول المتقدمة
لعديد من المنظمات والهيئات المالية الدولية ا هذا و توجه .بيئتها المالية بالدعائم الثلاثة للاتفاق الجديد

بالمبادئ الأساسية للرقابة الفعالة التي وضعتها لجنة بازل أنظارها نحو تقييم مدى التزام الدول النامية 
 مع  جانب متابعة الجهود التي تبذلها هذه الدول للتكيف، إلىبغرض تدعيم النظم الرقابية و الإشرافية

    . لكفاية رأس المال)2(بازل  و تطبيق معايير المقررات الجديدة 

 للرقابة بازلو معايير لجنة  مقررات التي تحدثها الآثار إذن، يستدعي الأمر أن نتوقف عند
قتصادية التي تدفعها هذه الدول في حالة المصرفية على النظم المالية للدول النامية من حيث التكلفة الا

، و هو ما  بالتطبيق العملي و الفعلي لهذه المعاييرللبدء الكافية يرباتخاذ التدا إلى أن تصل إلىعدم الالتزام 
الدولية  تطبيق المعايير  تبني عمليةكيفيةفي المطلب الثاني نوضح   ثم.سنتطرق إليه في المطلب الأول

أما المطلب  .  المالية في المرحلة الراهنةهابما يتناسب و أوضاع نظم الدول النامية للرقابة المصرفية في
      .)2( في هذه الدول بعد بازل الإشرافيةالأخير فيعرض أهم التحديات التي تواجه البنوك و السلطات 

 Ƥالأولالمطل :Ưبازل على الأـآ Ʃمار مقرراǜǻ ةـللدول الناميالماليـة ة  
بيق المعايير الدولية في مجال الرقابة المصرفية يقودنا إلى طرح سؤال قد يتبادر الحديث عن تط

ن أو الجدير بالذكر في هذا الصدد هو ورة تطبيقها رغم عدم إلزاميتها ؟ لأذهان الكثيرين و يتعلق بضر
لدولية أسلوب وضع القواعد و المعايير في مختلف المجالات يمثل أحد أهم مظاهر التطور في العلاقات ا

لجأ المجتمع الدولي ي الوصول إلى معاهدة أو اتفاقية دولية Ŧاعية ليس بالأمر اليسير، أنا  بمالمعاصرة، و
عن طريق منظمات دولية أو تجمعات مهنية دولية إلى وضع معايير و قواعد عامة للسلوك في مختلف 

زامية، و لكنها تكتسب عادة قيمة أدبية و هذه المعايير و القواعد لا تتمتع بأي صفة قانونية إل. المجالات
 الاهتمام من  و تصبح بذلك تحضى بالرعاية و،معنوية لصدورها من هيئات مهنية محترمة و عادة محايدة

 و لرقابةفي مجال اينطبق تماما على المعايير التي أقرتها لجنة بازل الدولية  و هذا ما .طرف المجتمع الدولي
خاصة عندما يتعلق بالنواحي الاقتصادية أو   و لكن الأمر،. سابقا ذلكرأينا كما المصرفيالإشراف 
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 خاصة المالية، لا يقتصر على الالتزام الأدبي و المسؤولية المهنية، بل قد تكون له تكلفة اقتصادية عالية
  :و هذا ما سنتعرف عليه من خلال الجوانب التالية. بالنسبة للدول النامية

1 .Ưبرـأ Ʃلفى علازل ـ مقرراǰƫة ـǑقراȍيـلدول اا:  

 ، سوف يؤدي إلى مزيد من الكفاءة في إدارة المخاطر)2 ( الأخذ بأحكام اتفاق بازلأنلا شك 
و لكن السؤال يثور عما إذا كان الأخذ بهذه . كما سوف يساعد على مزيد من الاستقرار المالي

ثمار في الدول النامية بالنظر  من بنوك الدول الصناعية للاستالإحجامالأحكام سوف يؤدي إلى بعض 
 في أسواق الدول الصناعية، الأمر الإقراض مخاطر ن لمعظم هذه الدول تزيد عالإقراضإلى أن مخاطر 

في الدول ) نتيجة لزيادة المخاطر و بالتالي مستلزمات كفاية رأس المال (الإقراضالذي يعني زيادة تكلفة 
 أو ،من الأموال التي كانت تقترضها من بنوك الدول المتقدمةو هكذا تفقد الدول النامية جزءا . النامية

  . لهاالإقراضتضطر إلى تحمل أعباء إضافية في الفوائد المفروضة عليها لتعويض البنوك عن ارتفاع تكلفة 

 بشكل عام أعلى للدول النامية الإقراض فمخاطر ،هلة الأولى أن هذه النتيجة صحيحةو يبدو للو
و  )1(ال من النظام المفروض في بازل  الدول الصناعية، و بذلك يبدو أن الانتق فيالإقراضمن مخاطر 

الذي لا يميز في المخاطر بين المقترضين من الأفراد أو المشروعات من حيث مستلزمات رأس المال إلى 
كن أن مم و الذي يعتمد بدرجة أكبر على تقدير السوق لهذه المخاطر، )2(النظام المفروض في بازل 

 ،و مع ذلك فإن هذه النتيجة قد لا تكون صحيحة دائما. كون مجحفا للدول النامية من هذه الناحيةي
 أحكام اتفاق إتباع على الإقراضذلك أنها تفترض أن البنوك العالمية كانت تقتصر في ضمانات 

نامية على  للدول الإقراضهاو لعل الحقيقة هي أن معظم هذه البنوك كانت تعتمد بالفعل في . )1(بازل
  . 1نظم و نماذج داخلية لتقدير المخاطر الحقيقة في هذه الدول، و كانت تتم معاملاتها على هذا الأساس

 ليست خلقا لنظام جديد لتقدير المخاطر، بل الحقيقة أنه استجابة و )2(فأحكام اتفاق بازل 
ه من الناحية العملية، قد لا يترتب و لذلك فإن. تطوير للعمل الجاري و متابعة لما تقوم به البنوك العالمية

 الخروج على الممارسات المستقرة بالفعل في تعاملات العديد من )2(على الأخذ بتطبيق اتفاق بازل 
 في كثير من الأحوال هي تقنين للممارسات )2(فأحكام اتفاق بازل . البنوك العالمية مع الدول النامية

  .ث لقواعد جديدة على بنوك الدول الصناعيةالقائمة في هذه البنوك أكثر منها استحدا

2. Ưبـأ Ʃراف الدوليـ على التعازلـر مقرراǗالأ Ǟةـامل م:  

قد سبق و أن أشرنا إلى أنه في معظم الحالات يصعب على الدول التي لا تراعي القواعد و المعايير 
لى الاقتراض بأسعار  و بالتالي الاضطرار إ،قتراض من الأسواق الماليةللاالدخول في بعض الأسواق 

تجاهل القواعد و المعايير الدولية في المعاملات الاقتصادية و المالية قد يترتب عليه كما أن  .مرتفعةفائدة 
  . التعامل مع أطراف دولية عديدة تتطلب خضوع معاملاتها لمستوى معين من المهنيةفي صعوبة 

                                                            
  . مرجع سبق ذكره_  و الدول الناميةIIالملامح الأساسية لاتفاقية بازل _ركزية و مؤسسات النقد العربيةمجلس محافظي البنوك الم 1
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إلى ربط مساعداتها للدول كذلك تلجأ بعض المنظمات الدولية، فضلا عن بعض الدول، 
و تتضمن برامج الإصلاح المالي لصندوق . لقواعد و المعايير الدوليةل ذه الأخيرةه الأخرى بمدى احترام

ن الأحوال شروطا بالتزام الدول بإتباع القواعد و المعايير الدولية في مو البنك الدوليين في كثير النقد 
فالقواعد و المعايير التي تصدرها . 1د و معايير الإدارة السليمةمجال الرقابة على البنوك وغيرها من قواع

لجنة بازل تتمتع بهذا الإلزام الأدبي و الذي يصاحبه في معظم الأحوال تكلفة اقتصادية عند عدم 
   .الانصياع لها

 يجب أن لا تنحصر في الدول النامية في هذا الإطار يرى العديد من الدول النامية أن المتابعة
خذ بعين ا و أن تمتد إلى الدول الأخرى، كما تؤكد على الطبيعة التطوعية لتطبيق المبادئ مع الأوحده

الاعتبار للمرحلة التنموية و القدرة المؤسسية لكل دولة، و أن لا يصبح الالتزام بالمعايير جزءا من 
   .2شرطية استعمال موارد المؤسسات الدولية

3 .Ưبر ـأ Ʃقتصـ على  التقلبازلـمقرراȏا Ʃةـاديـا:  

 إلى مسألة أثارت قدرا كبيرا من الجدل حول أثر تطبيق اتفاق بازل الجديد على الإشارةبقي 
تعميق التقلبات الاقتصادية عند الأخذ بتقدير السوق للمخاطر، و تأثير ذلك على تدفق الأموال للدول 

  .  الاقتصاديالانكماǉالنامية في أوقات 

 يؤدي إلى زيادة الإقراض من الاعتماد على السوق لتقدير مخاطر فيذهب البعض إلى أن مزيدا
موجات التفاؤل مع فترات الانتعاǉ و بالتالي تقليل حجم المخاطر المتوقعة، و على العكس إلى زيادة 

 تميل البنوك إلى اهكذو . موجات التشاؤم في فترات الانكماǉ و بالتالي زيادة حجم المخاطر المتوقعة
، و التضييق في )مع انخفاض المخاطر (الإقراضنشاط في الفترات الأولى لنقص تكلفة التوسع في ال

  ). مع ارتفاع المخاطر ( الإقراضالنشاط في الفترات الثانية عند ارتفاع تكلفة 

ر إليه يجاوز حدود او من الواضح أن تأثر نشاط البنوك خلال الدورة الاقتصادية على النحو المش
التساؤل حول  و هو الأمر الذي أثار. لق بنشاط البنوك بصفة عامة أيّا كان مكانهاالدول النامية ليتع

و بذلك تصبح السوق .  معيار موضوعي و مستقر لتقييم المخاطرإيجادعلى " السوق"مدى قدرة 
 و هو الأمر المعروف في الأدب الاقتصادي بالأثر ،نفسها أحد عوامل عدم الاستقرار في القطاع المالي

   .3ز للتقلباتالمعز

 الإقراضيمكن أن تعاني من ارتفاع تكلفة - في مثل هذه الحالات فإن الدول النامية بوجه خاص
  .من البنوك العالمية في فترات الانكماǉ أي في الأوقات التي تحتاج فيه إلى المزيد من التسهيلات

  

                                                            
1 M.O.I.IMALA_Suivi du respect des standards financiers internationaux : Rôle des banques centrales_Séminaire de l’Association 

des Banques Centrales en Afrique de l’Ouest Nigéria_22 Février 2002. 
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  اميةـالدول النابة المصرǧية في ـالدولية للرق ازلـǪ معايŚ بـƫطبي :يـلưاǻالمطلƤ ا
 بعد صدور المقررات الدولية للرقابة المصرفية لمعاييرلكيفية تبني الدول النامية بل أن نتطرق إلى ق

مدى أهمية الالتزام بتطبيق المبادئ الجديدة للجنة بازل المتعلقة بالدعائم الثلاثة لكفاية رأس المال، و كذا 
  :1 لتبني تلك المقررات، لا بد من التذكير بما يليالأساسية للرقابة المصرفية الفعالة كخطوة أولى

لقد تم وضع المعايير الدولية للرقابة المصرفية بهدف تطبيقها في مختلف أنحاء العالم، و لكن بعضها تم  
في مثل هذه . إعداده ليتلاءم و أوضاع العمليات و المؤسسات المالية الأكثر تقدما في الدول الصناعية

  النامية و عليه فإن الدول.بلد المرحلة التنموية للعلىعايير  تطبيق هذه الماجة إلىالحالات ستعتمد الح
يمكن أن تحدد أولويات مختلفة للعمل بالمعايير الدولية طبقا لاختلاف أوضاعها الاقتصادية و أطرها 

إطار و يمكن معالجة هذه الاعتبارات من طرف الدول المعنية نفسها أو في . التشريعية و المؤسسية
  . المؤسسات الإقليمية أو غيرها من المحافل

 شك أن كثيرا من المجهودات التي تبذل حاليا في الدول النامية لتقوية الأنظمة التشريعية و الرقابية لا 
و لكن الشفافية و تحسين . المتعلقة بالأجزاء المختلفة من النظام المالي و المصرفي هي مهمة و ضرورية

التنظيمية ليس ضمانا كافيا لمنع حدوث الأزمات المالية التي يمكن أن تحدث بسبب الأطر التشريعية و 
 كثيرة على أمثلةكما أن هناك . عوامل تتعلق بالاقتصاد الكلي أو غير ذلك من العوامل الخارجية

 الصناعية حيث تسود أكثر التشريعات و القواعد التنظيمية للدولأزمات تحدث في الأسواق المالية 
 و هذا  مدى و كيفية تطبيق النظام عمليا،فعالية التشريع و القواعد التنظيمية تعتمد علىف. اتقدم

و لا شك أن مؤسسات الرقابة و . بدوره يعتمد إلى حد كبير على نوعية الرقابة و الإشراف
 الإشرافيةلى عدة سنوات لبناء القدرات و المهارات  تحتاج إ الناميةالإشراف في كثير من الدول

  .المطلوبة
هناك اتجاه تتزايد أهميته يرى أن تركيز الرقابة في البنوك يجب أن ينتقل من المطالبة بتطبيق المعايير  

المعينة مثل كفاية رأس المال و تصنيف الأصول تبعا لأنواع المخاطر، إلى تقييم شامل لنظام إدارة 
لاحية و كفاءة نظام المخاطر في و عليه تركز الرقابة هنا على تقييم مدى ص. المخاطر في كل بنك

و من الواضح أنه ليس من الممكن تحديد معايير . كل بنك ثم التأكد من أن النظام يتم تطبيقه فعليا
دولية عامة في ظل هذه النظرة، و قد لا يكون من الإنصاف من وجهة نظر الدول النامية بأن يكون 

ة الآلية، في الوقت الذي تتحول فيه مؤسسات الدول الحكم عليها مبنيا على التمسك بالمعايير التقليدي
  .  الصناعية إلى أنظمة تقييم المخاطر الأكثر تقدما و التي تتيح لمؤسساتها درجة أعظم بكثير من المرونة

 و من المهم أن ،كثير من المعايير و جوانب التشريعات المالية هي الآن في طور الإنشاء و التطوير 
هناك حاجة لأن تتصف القواعد إذن .  المختلفة الناميةات و ظروف الدولتؤخذ في الاعتبار خبر

و كذلك أطر السياسة التي يتم وضعها على المستوى الدولي بالمرونة الكافية لتلœ المطالب و التنظيمية 
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 مع الحرص للدول الناميةالحاجات المختلفة لنماذج مختلفة من الاقتصاديات و الأنظمة المالية المتعددة 
  .على تحقيق جوانب الرشد و السلامة و الحذر بالطبع

  : المالاية رأǅـاق بازل لǰفـƫفة ȏـائǶ الưلاƯـ الدعǪـƫطبي .1

أن نشير إلى مدى حاجة الدول النامية إلى العمل لتنفيذ اتفاق ، من المهم في ضوء كل ما تقدم
  .فاق بالنسبة لكل من الدعائم الثلاثة التي يتضمنها هذا الات)2(بازل 

 )1( بالمقارنة ببازل )2( و هي تتضمن العديد من التجديدات في بازل ىـامة الأولـللدعفبالنسبة 
من حيث الانتقال إلى مزيد من الاعتماد على تقدير السوق للمخاطر، فالأكثر احتمالا هو أن معظم 

. ت النشاط الدولي البنوك الكبرى ذا تخاطب الدول الصناعية بالدرجة الأولى و خاصةتهذه التعديلا
المنهج المعياري البسيط و ( الأسلوب القائم إتباعأما الدول النامية فأغلب الضن أنها سوف تستمر في 

 الاستعانة إمكانية، و هما منهجان لا يختلفان كثيرا عن الأوضاع القائمة باستثناء )المنهج المعياري
 تصل معظم الدول أنو من غير المحتمل . راتبمؤسسات تقييم الجدارة الائتمانية و هيئات ضمان الصاد

و . في فترة قريبة" المتقدم" أو " الأساسي" النامية إلى استخدام أساليب مناهج التقييم الداخلي سواء 
لذلك، فإنه بالنسبة للدعامة الأولى لا يتوقع أن تكون هناك، بالنسبة لمعظم الدول النامية، تغييرات 

اطر التشغيلية إلى جانب مخاطر الائتمان لتحديد مستلزمات كفاية رأس جوهرية باستثناء إضافة المخ
و الغالب أن تعتمد معظم الدول النامية إلى اعتماد أسلوب المؤشر الأساسي بالنسبة للمخاطر . المال

  .1التشغيلية على الأقل في المراحل الأولى

 فالأمر مختلف، حيث أن هذه الدعامة  و المتعلقة بالرقابة على البنوكةـامة الưاǻيـللدعأما بالنسبة 
فإذا كانت هذه . تتعلق من الناحية العملية بمدى توافق البنك مع مبادئ الرقابة الفعالة للجنة بازل

، فإنها تواجه في الواقع النقص "بمبادئ الرقابة"الدعامة لا تتضمن من الناحية النظرية جديدا بالمقارنة 
. النامية و منها دول عربية و التي لم تصل إلى التوافق مع هذه المبادئ الذي تعانيه معظم الدول يالحقيق

فهذه الدعامة الثانية تتعرض بشكل مباشر لقضايا إدارة المخاطر و الرقابة عليها في قطاع البنوك، و هو 
و بالنسبة للعديد من الدول الصاعدة و النامية، فإن  .الأمر الذي تعرف فيه هذه الدول قصورا كبيرا

بمستوى المهارات التنظيمية و الاستعانة بالمزيد ء اق سوف يتطلب الارتالإشرافيةيادة الاهتمام بالمراجعة ز
و تحتاج الأسواق الصاعدة و غيرها من أسواق الدول النامية إلى . من الموظفين ذوي الكفاءة العالية

و يجب أن تتضمن . 2ةها من المؤسسات الماليير على البنوك و غالإشرافتحسين مقدوريتها على 
العناصر الرئيسية لهذا النهج، التي تسمح بتقدŉ المساعدة الفنية الخارجية عند الضرورة، تقويما تشخيصيا 
لنهج الدولة الشامل للإشراف و تطبيق النهج المتعلق بالمخاطرة على عمليات الفحص في الموقع، و 

وقع، و متابعة صارمة لجوانب الضعف التي تصميم أنظمة فعالة للإنذار المبكر للإشراف خارج الم
و من الواضح أنه .  تبني برنامج تدريب شامل للإشراف المصرفيمعتحددها عمليات الفحص في الموقع 
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و سيكون على منظمي البنوك في الدول . لا يمكن استكمال تلك الإستراتيجية خلال سنوات قليلة
اء المقدرة الإشرافية اللازمة لجعل الدعامة الثانية حقيقة الصاعدة و الدول النامية البدء في التخطيط لبن

  .واقعة

 إلا أن معظم أحكامها يتجه إلى الدول التي تأخذ ، تتعلق بانضباط السوقالưةـامة الưـالدعرغم أن 
و تعتبر هذه . تهم الدول المتقدمة بالدرجة الأولى فهي  و بالتالي،بأساليب و مناهج التقييم الداخلي

محورا أساسيا في الاهتمام بقضية الإفصاح العام و خاصة فيما يتعلق بالمخاطر الكلية التي الدعامة 
ن أهمية هذا الإفصاح و مع ذلك فإ" . وافق مع تلك المخاطرتواجهها البنوك و مستوى رأس المال المت

 و بالتالي عن ،يظهر بشكل أكثر وضوحا بالنسبة للبنوك ذات الفروع المتعددة العاملة في مختلف البلدان
 التي تأخذ بأساليب التّقييم كيفية الإفصاح عن الميزانيات المجمعة و أنشطتها و كذلك بالنسبة للبنوك

  .     1"و لا يخفى أن أهمية هذه المسائل تتركز في بنوك الدّول الصّناعية المتقدّمة. اخلي للمخاطرالد

  : على البنوكالةـالفع ابةـاسية للرقـǪ المبادƝ الأسـƫطبي و )2(اق بازل ـاƫف. 2

ذكرنا أن اتفاق بازل قد صدر في الأصل لبنوك الدول الصناعية، و إن كان ذلك لم يمنع من أن 
و مع ذلك فقد يكون من المناسب أن نتذكر أنه في حين . يمتد تنفيذها إلى عدد كبير من  الدول النامية

 وجه )2( لبازل الإعدادلصناعية المتقدمة، فإن  الدول اتاحتياجا كاد يقتصر على )1( لبازل الإعدادأن 
  .اهتماما أكبر لاحتياجات الدول النامية مع استمراره موجها عمليا للدول المتقدمة أساسا

 ليس مجرد مزيد من الأحكام )1( بالمقارنة ببازل )2(لى أن التغيير في بازل و قد سبق أن أشرنا إ
 الأخذ بمنظومة كاملة من هوا ما يتضمنه الاتفاق الجديد  كفاية رأس المال، و إنمىو الضبط لقياس مد

 يتكامل في )2(و لذلك فإن التطبيق السليم لأحكام اتفاق بازل . إدارة المخاطر و استقرار القطاع المالي
 الرقابة على البنوك و خاصة فيما مجالالواقع مع التوافق في الأخذ بما سبق أن أصدرته لجنة بازل في 

  .ادئ الأساسية للرقابة المصرفية الفعالةيتعلق بالمب

يرتبط إلى حد في الدول النامية على وجه الخصوص  )2( و من هنا فإن الأخذ بأحكام بازل 
و قد أوضحت التجربة أن .  مع هذه المبادئالأنظمة و الترتيبات الرقابية السائدةبعيد بمدى توافق 

قت توافقا مع هذه المبادئ الأساسية الصادرة من  فقط من الدول التي تم مراجعتها قد حق%50حوالي 
لجنة بازل و ذلك في حدود عشرة مبادئ من Ũسة و عشرين مبدأ، و أن عدد الدول التي توافقت مع 

 و فيما يتعلق بالدول النامية فإن هناك تباينا كبيرا بينها، و أن %.Ũ30سة من هذه المبادئ لا يتجاوز 
ى سبعة مبادئ فقط مقابل تسعة عشر مبدأ في المتوسط للتوافق في الدول متوسط التوافق فيها يقتصر عل

  .2المتقدمة

                                                            
1 Jean Luc SIRUGUET_Op.Cit_P : 48. 
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 الدول طلبت نسبة كبيرة من تقييمات  بعض و في المنطقة العربية ، من المشجع ملاحظة أن
ي، عالم التي قام بها كل من صندوق النقد الدولي و البنك ال*الالتزام بمبادئ بازل للرقابة المصرفية الفعالة

 من الواضح أن دول المنطقة تهتم جديا بتحسين و. 2000تقييما حتى فيفري  27 من إŦالي 7بلغت 
 في و رغم أن عدد التقييمات التي تمت حتى الآن ليس كبيرا للغاية، إلا أنه .الممارسات الاحترازية

في بقية  حد ما منه الالتزام بمبادئ بازل الأساسية في البلدان العربية أضعف إلى  كان معظم الحالات
 بالنسبة لجميع المبادئ الأساسية %10 عند مستوى إحصائيا و كان الاختلاف معها . العالمدول

 و على وجه التحديد كانت هناك . فقط بالنسبة للمبادئ المنفردةكمجموعة، و لكن في بعض الحالات
 و الإشراف في الموقع و )14ي رقم المبدأ الأساس( أوجه قصور في الممارسات الخاصة بالرقابة الداخلية 

و إذا بحثنا هذه ). 24رقم المبدأ الأساسي ( و التحقق من المعلومات )16  الأساسي رقمالمبدأ( خارجه
في البلدان العربية التي  ، فيبدو أيضا أن الإطار القانوني و التنظيمي  من التفصيل أكبرالاختلافات بقدر

ربما باستثناء الترتيبات (  الموجودة في بلاد أخرى من حيث الجودة تمت دراستها حتى الآن يماثل الأطر
ات التنفيذ و الرقابة ، و لكن ممارس) ات المتعلقة بالرقابة مع سلطات بلاد أخرىمالخاصة بتبادل المعلو

و هذه . و على الأخص ما يتعلق بالإشراف على ممارسات البنوك ذاتها، قد تحتاج إلى بعض التحسين
     .1 تؤكد بصورة عامة الآراء التي أبدتها وكالات التقييمالملاحظات

ن الجدير ملاحظة أنه لا يوجد بلدان اثنان قد بدءا من نفس النقطة لتطبيق المبادئ الأساسية م
فبعض البلدان أدرجت كل المبادئ تقريبا في الترتيبات . للرقابة الفعالة الموصى بها من طرف لجنة بازل

و قد تطلب الأمر في بلدان عديدة إدخال تغيرات . قى الطريق طويلا أمام بلدان أخرىالرقابية، بينما يب
هامة على الإطار التشريعي و إيجاد المؤهلات الضرورية لوضع الإطار القانوني اللازم و لخلق ثقافة 

 .ائتمانية

فتنفيذ . همن الأهمية بمكان تحديد مستوى واقعي لما يمكن للمبادئ الأساسية أن تحقق عليه، فو
المبادئ التي صدرت في أكثر من الألف صفحة على الواقع الفعلي يعد أمرا حاũا، كما أن عملية 

و بالنسبة لأولئك الذين يبدؤون من الصفر فإن أول تحد يتمثل في . التنفيذ سوف تمتد على فترة طويلة
 يتطلب الأمر كذلك توفر العناصر و. إنشاء هيئة تتسم بالكفاءة و الرغبة في الانجاز من مراقبين محترفين

وجود إطار قانوني يدعم الممارسات المصرفية، وجود ثقافة ائتمانية تدعم : الثلاثة الحاũة للبنية الأساسية
  .ممارسات سليمة للإقراض و وجود إطار محاسœ يدعم الشفافية المالية

كامل لأحكام اتفاق و هكذا يتضح أن هناك مشوارا طويلا أمام معظم الدول للتطبيق المت
و يظل الأمر بالنسبة للدول النامية أكثر صعوبة .  وما يفترضه من مبادئ لإدارة المخاطر)2(بازل

   .لاستيفاء توافقها مع المبادئ الأساسية للرقابة الفعالة على البنوك

  
                                                            

  .)06( أنظر الملحق رقم *
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Ʈالưال Ƥديال :المطلƸـتƩاǾواجƫ Ŗال  ǜية في الدول النـالنǧالمصر Ƕ2( بازل بعد اميةـ(    
مخاوف عديدة   التي تقوم بها وكالات التصنيف و التقييم الدولية البلدان النامية تعكس تقييمات

تختلف من بلد لآخر، و لكن أكثرها انتشارا هي ضعف ممارسات إدارة المخاطر و التركيز المفرط 
مارسات ، و الإفصاح المحدود، و الم)الذي يعكس عادة أوضاع اقتصاديات غير متنوعة(للائتمان 

المحاسبية غير الملائمة، و أساليب إدارة و تنظيم الشركات و السيولة المحدودة بما في ذلك في السوق 
باشرة للسلطات و بعض هذه العوامل يخرج عن السيطرة الم، )الاقتراض فيما بين البنوك(المصرفية 

و الإشراف، و الإطار القانوني الممكن معالجة عوامل أخرى منها التنظيم  من  يبقىو .النقدية و البنوك
  .و ضوابط المخاطر الداخلية

السائدة في كثير من الدول النامية و ن المعايير و المستويات بناء على ما سبق ذكره، يمكن القول أ
و أن من منها الدول العربية في ما يخص جانب الرقابة المصرفية لا ترقى إلى المستويات الدولية المقبولة 

ت التي تواجه هذه الدول في المرحلة المقبلة هو بذل الجهد لتحسين هذا الوضع و مواكبة ضمن التحديا
  . التغيرات الحديثة في هذا المجال

ن تبني المعايير الدولية للرقابة المصرفية من طرف الدول النامية و تحسين و مما لا شك فيه أ
ف يؤدي إلى زيادة ترابط النظم المالية و الإفصاح و الشفافية و بذل الجهود لتقوية النظم المالية سو

الاقتصادية لهذه الدول مع النظم الأخرى في بقية العالم كما سوف يجعلها أكثر مرونة و استقرارا في 
كما أن التطبيق المتواصل للمعايير .  نفس الوقت، و سوف تختلف التفاصيل بدرجة كبيرة من بلد لآخر

بة المصرفية إلى جانب مجالات أخرى تخص مثلا وضع السياسة في مجال التنظيم الاحترازي و الرقا
النقدية أو نشر البيانات أو الممارسات المالية، سوف يساعد على اجتذاب الاستثمار الأجنœ و 

 و النظم تالاستخدام للمنتج للمدخرات المحلية، و دفع النمو الاقتصادي مع زيادة مقدرات الاقتصاديا
  .1قلبات في الأوضاع الاقتصادية العالمية و تغيرات اتجاهات الأسواقالمالية على مواجهة الت

 أمامالعديد من التحديات يثير الاتفاق الجديد الخاص بكفاية رأس المال خلاصة القول أن 
يمكن تلخيص أهم و. بالرقابة والتفتيش عليها التي تقوم قابة الرأجهزة  و كذلكالمؤسسات المصرفية 
  :  في النقاط التالية)2( بعد اتفاق بازل  البنوك و السلطات النقدية في الدول الناميةالتحديات التي تواجه

  : وكـǾ البنـاƩ الƫ ŖواجـالتƸدي. 1

 و عليها بالتهيؤ لما ،ستواجه البنوك و المؤسسات المالية المصرفية في الدول النامية تحديات كبيرة
 و على القائمين على .سبية وفقا للمستويات العالمية و توفيق أنظمتها  الداخلية و المحا)2(بعد بازل 

 الإسراع في خطط التطوير الالكتروني و الأنظمة الداخلية و تنويع بهذه الدولالمؤسسات المصرفية 
 ،إعداد و تهيئة الكوادر البشرية  المصرفية بما يتكيف مع التعامل مع متطلبات العولمة و المنتجات المصرفية
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ارة المخاطر بما يتناسب و المنافسة الشرسة خلال الفترة المقبلة مع اقتراب تحرير  إدفضلا عن تحسين
  . 1ة على نطاق واسعد الجديالأسواق و تطبيق المعايير المصرفية العالمية

أول تحدي تفرضه بالنظر إلى أولويات العمل بالمعايير الجديدة لكفاية رأس المال، يمكن القول أن 
إعادة تقييم أنظمة و عمليات إدارة  هو  العاملة في الدول الناميةالبنوكعلى يدة ات لجنة بازل الجدهوجت

متطورة و  أساليب وعلها اليوم تواجه مهمة ملحة تتمثل في تطبيق أنظمة  الأمر الذي يج،المخاطر
  ما و ترقية مستوى العاملين على إعادة تقييم سياسات إدارة المخاطر تماشيا معلإدارة المخاطرمتكاملة 

   .2 خاصة فيما يتعلق بالمخاطر التشغيلية)2( بازل ته اتفاقيةددح

الاتفاق الجديد المقترح لكفاية رأس المال  لا يهتم فقط بقياس حجم رأس المال و إذا كان 
    بمدى كفاية نظم التحكم في المخاطرأيضا يهتم و إنما المختلفة من المخاطر الأنواعالمطلوب لمواجهة 

بشكل مباشر  الآن مرتبطة أصبحت كفاية رأس المال أنيعني  فهذا - اإلى ذلك سابق كما أشرنا - 
 المصرفية للأعمال القوى المحركة أوديناميكية ال أنذلك ، )أنظمة إدارة المخاطر (بنوعية مثل هذه النظم

الية  مؤسسات مإلى زيادة الحاجة إلى أدت المالية، قد الأدواتوما يتمخض عنها من تعقيدات في سوق 
 الرقابة على لإحكام مزيدا من الضغوط على تلك المؤسسات أضافت أنهاذات رأس مال كبير، كما 

  . المخاطر التي تواجهها

 عنصر التصنيف الائتماني السيادي عند تحديد مدى كفاية رأس مال البنوك بمثابة إدخالويعتبر 
Ęفي الدول  أن تتجه البنوكهمية أاهن في الوقت الر أصبح من الرهانات المطروحةو.  أيضا جديدتحد 

و لكي تكون مقبولة على  الجديد لكي ترفع من تصنيفها الخارجي المعيار طوعيا إلى تطبيق النامية
 الحكومات اهتماما واضحا بمسألة تحقيق التوازن في موازناتها العامة أبدتلقد  و .الصعيد العالمي

ن ذلك يعتبر عاملا هاما يساعد تلك الحكومات  تصنيف ائتماني ممكن لأأعلىوتسعى للحصول على 
  .3في الحصول على التمويل الدولي بتكلفة معقولة

 تحدي يواجه  أكبر أصبح يمثلعامل مواجهة المنافسة المصرفية الدولية إلى ذلك، فإن بالإضافة
أن   و،)2(عد بازل  ببنوك الدول النامية العاملة على المستوى الدولي و التي لها فروع في البلاد المتقدمة

إذا أرادت الاستمرار في الساحة المصرفية   هذه البنوككفاية رأس المال سوف يدعوالمعيار الجديد ل
مها بملاءة  في معظ التي تتمتعواجهة بنوك الدول المتقدمة لمإلى تعزيز قدرتها التنافسية العالمية الدولية
  و التعجيل ببحث مسألة وجودهاة رأس المالالأمر الذي يتطلب منها استدراك موضوع كفاي. عالية

و أن تسعى إلى رفع معدل ،   خاصة تلك الدول ذات النمو الاقتصادي المرتفع أسواق هذه الدولفي
 وفقا للمقاييس و  و تحسين أدائها،كفاية رأس المال بما ينسجم و المعايير التي وضعتها لجنة بازل

                                                            
  .http://www.newsofcd.com/page.asp ?page=212_17/01/2004_2  بعد اتفاقيات بازل العربيةتحديات مصارف المنطقة_هبة الغايس 1
اتحاد المصارف _مقال حول ندوة إعادة تقييم سياسات و عمليات إدارة المخاطر_البنوك العربية تواجه مخاطر المنافسة العالمية_ أنور الجاسم2

  .http://www.khalid-shoman.org/arabic/report2000.htm_17/01/2004_ اتحاد المصارف الكويتية&العربية 
 خلال افتتاح الندوة الإقليمية حول الرقابة المصرفية" حمود سنجور"مقال حول كلمة الرئيس التنفيذي للبنك المركزي العماني _ خلفان الربحي3

_ http://www.alwatan.com/graphics/2002/07july/10.7/heads/et7.htm_28/02/2004.  
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،  المعدومةايير الدولية المحاسبية و معايير احتياطات القروض عن طريق استخدام المعالمواصفات الدولية
ة المصرفية و توفير الأنظمة و قواعد البيانات المتكاملة عن التكنولوجيالثورة والعمل على مواكبة 

المحلية و الدولية مع توسيع قاعدة الخدمة المصرفية لتشمل جوانب التأمين و العملاء و عن الأسواق 
ك لمواكبة الخدمات المصرفية الدولية و التمكن من ممارسة النشاط المصرفي على الصعيد الاستثمار و ذل

  .الدولي

 أمرا صعبا للغاية في ظل التكتلات الاقتصادية و النقدية برو لكن ابتغاء هذه الأهداف كلها يعت
 لأن ، الدول النامية في مقابل ما تواجهه البنوك فيالتي تعرفها العديد من النظم المالية للدول المتقدمة

نة رأس المال المطلوبة للعمل على المستوى الدولي سوف يجعلها امحاولات هذه البنوك في المحافظة على مت
على أسواقها التقليدية في  أيضا الحفاظ  إذا ما أرادت  خاصة عند زيادة رأũالهاأعباء كبيرةتتحمل 

        .1)البلد الأم( البلاد النامية

التكيف دوما مع عالم البنوك محاولة   إلابنوك الدول الناميةا سبق، فإنه لا خيار لو على ضوء م
 و السعي لزيادة  بمعايير و أسس الرقابة الدولية و الملاءة الماليةمالالتزاالمتغير على المستوى العالمي، و 

تقبل، و حتى تتمكن القدرة التنافسية بأقل التكاليف لتضمن بقاءها و تطورها في الوقت الحاضر و المس
اصلة على  تبعا للتطورات الح في مجال الرقابة و الإشرافالإقليمية التحديات الدولية و مواجهةمن 

  . في الفترة الأخيرةالساحة المصرفية العالمية
الأمور التالية التي تساعد دون شك في وضع و لكي تساير هذا الاتجاه، لا بد من مراعاة 

  :2في ظل التوجه الجديدلتبني معايير بازل  الاستراتيجيات المناسبة
 خارجة عن نطاق قدرتها الذاتية  المصرفيةإن مجموعة المعوقات الخارجية التي تواجه المؤسسات 

  .للسيطرة على الأقل في الأجلين القصير و المتوسط
 يساير ورÇÊ التي تعمل هذه المؤسسات في ظلها لا تساعدها على الدفع الذاļ لتطةإن البيئة التشريعي 

  .المتغيرات المحيطة سواء المحلية أو الدولية
 بوضعها الحالي غير كافية للعمل على بنوك و المؤسسات المالية و المصرفيةإن موارد و إمكانات ال 

  . المستوى الدولي و الاتجاه نحو العولمة
بح الآن محفوفا بكثير من توافر القناعة التامة كون أن التقوقع و الانفرادية بالنسبة لهذه المؤسسات أص 

المخاطر، و حل محله التكتلات و الاتحادات و الاندماجات بما يساعد في القدرة على السيطرة و 
  .المنافسة في ظل العولمة

إن تعميم و استخدام مواصفات الأيزو المصرفية الخاصة بالمعاملات البنكية و الخدمات المالية أصبح  
 . تكفل السرعة و الجودة في ضوء المواصفات العالميةمن ضروريات العمل المصرفي التي

  
  

                                                            
1Ŧ 154: ص_مرجع سبق ذكره_يل سالم الزيدانين.  
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   : ةـ و اȍشراǧيةـالنقديǾ السلطاƩ ـاƩ الƫ ŖواجـالتƸدي. 2

 تطبيق يةيف الوقت الراهن على كفيمية السلطات النقدية و الإشرافية للدول الناانشغال ينصب 
 نةا و مترخصة ومستوى ملاءة بصورة تعزز مستوى إدارة المخاطر لدى البنوك الم)2(مقررات بازل 

و قد يتطلب الأمر كمرحلة  . تحملهارقابيةال الجهاز المصرفي بتكلفة يمكن للجهاز المصرفي و السلطات
ينظر إلى معيار كفاية رأس المال الجديد كأداة يمكن أن تستخدم من قبل البنك المركزي   أنأولى

تنمية الوعي المصرفي و غرس  التركيز على  ثمطلب رقابي،لتحسين مستوى إدارة المخاطر و ليس كم
 و جعلها تتوافق مع قواعد ومعايير ثقافة ائتمانية تعمل على الارتقاء بالصناعة المصرفية للدول النامية

  .العمل الدولي في مجال الرقابة المصرفية

لق تتع تحدياتفي الدول النامية  الرقابة والتفتيش على البنوك  أجهزةتواجهو على العموم، 
 يعزز من هذا أن ومن شأن اتفاق كفاية رأس المال الجديد ،المحافظة على سلامة الجهاز المصرفيب

 تأكيد مدى كفاية لى عأخرى أشياءولة من بين ؤ الرقابة المصرفية ستكون مسأجهزةن التحدي نظرا لأ
قا لتحقيق سلامة الجهاز وتعتبر الرقابة المصرفية الفعالة شرطا مسب. معايير التصنيف الداخلية في البنوك

 للرقابة المصرفية الفعالة مقياسا جيدا لتقييم مدى كفاية وفعالية الرقابة الأساسيةتمثل المبادئ  و. المصرفي
  .  الرقابة المصرفيةإمكانيات الرقابي وتدعيم الإطار تعزيز إلىتهدف  ، حيثالمصرفية

 بازل تغييرات التي أدخلت على اتفاقو لكن الالمعايير الجديدة صعبة، عملية تطبيق صحيح أن 
 فزادت .كانت ضرورية لاستيعاب التطورات التقنية و الأدوات الجديدة المطروحة في السوقالأول 

و ، لتبني المعايير و المقررات الجديدةاللازمة  فير الكفاءات و الخبراتمن حيث توأيضا التحديات 
خاطر بالطرق التي تنص الم السلطات الرقابية من قياس الاتجاه نحو امتلاك القدرات التقنية التي تمكن

توفير البيانات و المعلومات التي تمكن من تقييم بدقة ما تقوم به  إلى جانب ،عليها الاتفاقية الجديدة
اللذان يواجهان  )2(الناتجين عن اتفاقية بازل  التحديين الأساسيين ،الوقت الحاضرو لكن في  .البنوك

 ، الأمر الذي Ŧع البيانات و قياسها في معظم الدول النامية هماو الإشرافية السلطات النقدية 
   .1)2(وافق نظمها مع اتفاقية بازل لت و السبل المبدئيةإيجاد الأساليب الأولية على هاساعديس

في   لهذه الدولأمام السلطات الإشرافيةأضاف المعيار الجديد لكفاية رأس المال تحديا جديدا كما 
 السياسات و حيث أصبح من الضروري مراجعة التشريعات و .التشغيلية إدارة المخاطر صما يخ

اطر التشغيلية التي تتعرض و الطرق الاحترازية بما يكفل الإشراف الفعّال على المخالتوجيهات الرقابية 
   .لها البنوك

  : 2و في هذا الإطار يتعين على السلطات الإشرافية العمل بما يلي
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 .فاءة كوادرها البشرية و الفنية للإشراف على المخاطر التشغيليةتعزيز ك 
الاسترشاد في إجراءاتها الرقابية بالمبادئ الصادرة عن لجنة بازل للرقابة المصرفية şصوص الممارسات  

  . التشغيلية و حث البنوك على تطبيق تلك المبادئالسليمة في إدارة المخاطر
 الحديثة في مجال إدارة المخاطر  ضرورة مواكبة التطوراتشرافها علىلإحث البنوك الخاضعة  

  .التشغيلية و ضرورة الاهتمام بإعداد كوادرها البشرية للتعامل مع هذا النوع من المخاطر
 الخاصة بقياس و مراقبة المخاطر التشغيلية على ضوء ما صدر عن لجنة الإرشاداتوضع التعليمات و  

   .البنوك على احترامها و حث بازل من مبادئ و استرشادات

 معايير بازل الجديدة فإن ر في الأخير أنه إلى جانب التحديات التي سبق و أن أشرنا إليها،نذكّ
في ضوء مسؤوليتها في -   أمام السلطات النقدية في الدول الناميةآخرقد خلقت تحديا للرقابة المصرفية 

و التأكد من سلامة و كفاءة القطاع المالي و الإشراف و الرقابة على المؤسسات المالية و المصرفية 
   .بالجهود التي لا بد أن تبذل في مجال مكافحة غسيل الأمواللإعطاء اهتمام أكبر  - المصرفي

دعوة أنها  للرقابة المصرفة الصادرة عنها الدوليةمناداة لجنة بازل بتطبيق المعايير و يمكن اعتبار 
الإجراءات الكفيلة للحد من استخدام المؤسسات المالية و المصرفية  إلى اتخاذ لدول الناميةاسلطات في لل

و إرساء إرشادات عمل على سن القوانين اللازمة من خلال الالخاضعة لرقابتها لغايات غسيل الأموال، 
 المؤسسي المعني بغسيل الأموال الذي يشمل الإطار إنشاء و  لمكافحة هذه العملياتو تعليمات شاملة 

مع توفير القدرات الفنية البشرية و السند التشريعي وحدة أو دائرة للمعلومات المالية على إحداث 
إلى التنسيق بين الوحدات المعنية  وهي دعوة أيضا. المناسب حتى تقوم هذه الوحدات بدورها بكفاءة

علومات و بمكافحة غسيل الأموال لدى السلطات النقدية في الدول النامية و ذلك فيما يتعلق بتبادل الم
   .1 التجارب و تنسيق المواقف المشتركة إزاء الجهود الدولية السائدة

  

  

  

  

  

  
                                                            

 _ورقة من سلسلة البحوث و الدراسات المتخصصة_لسلطات النقدية في مكافحة غسيل الأموالدور ا_اللجنة العربية للرقابة المصرفية 1
  .2002_أبو ظœ_صندوق النقد العربي
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Ǐلـة الفصـخلا  

يعيشها  على إثر التحولات التي المصرفية الدولية لقد أدت التطورات المالية التي شهدتها الساحة
تزايدت و ، الإشراف المصرفيالرقابة و بمسألة إلى زيادة الاهتمام عصر العولمة بكل آلياتها و متغيراتها 

و تعمل على مسايرة المتغيرات  جود مبادئ و اعتبارات تضع إطارا دوليا للرقابة المصرفيةمعه الحاجة لو
في مجال  بالمجتمع الدولي إلى الاستجابة لهذه المتغيرات و خلق إطار للتعاونالأمر الذي دفع  .العالمية

دأ تقوية استقرار النظام المصرفي الدولي و حمايته من الهزات و  انطلاقا من مبعلى أعمال البنوكالرقابة 
و سعيا إلى تحقيق عدة أغراض أهمها وضع البنوك الدولية في أوضاع تنافسية متكافئة و  ،الأزمات المالية

 .  فضلا عن تحسين الأساليب الفنية للرقابة المصرفية، آليات للتكيف مع المتغيرات المصرفية العالميةإيجاد
  لتطوير المعايير و الممارسات الرقابيةو تجسدت الجهود الدولية في هذا المجال من خلال عمل لجنة بازل

 كبيرين اهتمامبتأييد و  مقررات اللجنة حظيت و. أهمها معايير كفاية رأس المال بالبنوك المصرفية كان
 ميدانيا من اد، تجسّ الماليصندوق النقد الدولي و البنك العالمي إلى جانب محفل الاستقرار من طرف

     .و مراقبة مدى التزامها بها  الأنظمة المالية للدولخلال دمج هذه المعايير في برامج تقييم

 في الحياة الاقتصادية و المالية الدولية ألا و هو خضوع جديدا مقترحات بازل  تطورا تعكس
و من هنا أصبحت لجنة بازل تقوم في . ليةالنشاط الاقتصادي و المالي بشكل متزايد لقواعد و معايير دو

و رغم .  البنوك بنوع من مسؤولية وضع القواعد و المعايير الدولية في هذا المجال الهام و رقابةمجال إدارة
ها لجنة بازل لم تصل إلى درجة الإلزام القانوني، فإنها تتمتع مع ذلك عأن القواعد و المعايير التي تض

و . ير على مختلف النظم المحلية للرقابة و الإشراف على القطاع المصرفي بصفة عامةبفعالية كبيرة في التأث
  .هو أمر لا يعدو أن يكون مظهرا من مظاهر العولمة الجديدة في ميدان إدارة البنوك

 إنما كان انعكاسا للإحساس المتزايد بأن القضية إن تطور معايير كفاية رأس المال في البنوك
 )1بازل( 1988 عام الأولىة البنوك هي قضية إدارة المخاطر، و قد جاءت اتفاقية بازل الأساسية في إدار

بوضع أسلوب هذا الاتجاه  عكست  و،إدراكا لهذه الحقيقة بوضع مسألة المخاطر في صلب أحكامها
كفاية رأس  لمعدربط  و هيكل موسع و شامل يركز على معيار واحد لقياس المخاطرموحد و 

 مع تحديد الحد الأدنى المطلوب ، بإضافة المخاطر السوقية1995 ثم تعديله في اطر الائتمانيةبالبنوك بالمخ
º1999 سنة  كفاية رأس المالقلاتفاطرحت اللجنة بعدها مقترحات جديدة   و. %8لهذا المعدل ب 

ادة علإلكن و  بتطوير أساليب إدارة المخاطر، )1 (رد تنقيح أو ضبط اتفاق بازللمجليس  )2بازل (
مفهوم المخاطر إلى مجاله الطبيعي و هو الاعتماد على السوق بقدر الإمكان في تقدير هذه المخاطر بعيدا 

 ليست فقط تركيزا على مفهوم إدارة )2(فمقترحات بازل . عن التقدير التحكمى أو الجزافي لها
  .خاطر و تقويمهاالمخاطر بشكل عام، و لكنها تتضمن أيضا استعادة لدور السوق في تقدير هذه الم

 متطلبات الحد الأدنى ( القائم على ثلاثة دعائم أساسيةاتفاق بازل الجديد على يعتب و قد 
 تعقيدكبيرة من البمثابة نظام يتسم بنسبة  أنه )لكفاية رأس المال، المراجعة الإشرافية و انضباط السوق

 افعالية  بل أيض و اأمنمرونة و كثر  أ، إلا أنه من حيث إدارة و قياس المخاطرمقارنة بالاتفاق الأول
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 من المتوقع أن و. في وقت شهدت فيه إدارة المخاطر تحولات و تطورات كبيرة أكثر حساسية للمخاطر
و   الجديدة في تحسين الأمان و الدقة في النظم المالية بتركيزها بدرجة أكبر على المراقبةالإضافاتتسهم 

   . و على انضباط السوقالإشرافيةوك و على عمليات التدقيق و المراجعة  الداخلية في البنالإدارة الذاتية

ى خلفية وجود و يأļ تطبيق المقررات الجديدة للجنة بازل حول كفاية رأس المال بالبنوك عل
 بات التقيد بها و 1997جنة في لالتي أصدرتها ال  الفعالة المصرفيةالأساسية للرقابة مجموعة من المبادئ

 1999 و تعززت هذه المبادئ في عام . الرقابة المصرفية في مختلف دول العالمإدارة أعمال في ياا رئيسركن
و عندما . الدول بهذه المبادئ و قياس فعالية أنظمة الرقابة المصرفيةالتزام منهجية موحدة لتقييم بإصدار

يدة إلى خلق ثقافة جديدة ، فإن الأمر يجاوز مجرد تطبيق نصوص جد)2( بازل معاييريتعلق الأمر بتطبيق 
و بالتالي فإن التطبيق الفعلي . في إدارة العمل المصرفي مع ما يتطلبه هذا من تهيئة البيئة المناسبة لذلك

 بالضرورة توافر عناصر البنية الأساسية المصرفية من تعديل و يستوجبلمقترحات بازل الثانية سوف 
 الارتقاءإلى   الائتمانيةدعيم دور مؤسسات تقييم الجدارةتتطوير في القواعد و المعايير المحاسبية، و 

  . إلى مستويات أعلىالمهارات البشريةبكفاءة 

قد وضعت أساسا من جانب الدول الصناعية أن مقترحات بازل الجديدة على الرغم من  أخيرا، 
ه من نها راعت أن ظروف عمل البنوك تختلف من بلد لآخر حسب درجة تطورإلا أالأكثر تقدما، 
و على  - )2( مقترحات بازل و لذلك فإن. عمليات البنك و تشعبها من ناحية ثانيةناحية و حجم 

 من نما تضمنت قائمةإ موحدة تسري على الجميع، و لم تأت في شكل أحكام- عكس الاتفاق الأول
 المعايير التوجه الجديد و تطبيق  فإنو مع ذلك. المختلفة لتناسب مختلف الظروف و تنوعهاارات يالخ

 الاقتراضتكلفة şصوص الدول النامية آثارا تمس بمصالح قد Źدث الدولية للرقابة المصرفية بصفة عامة 
 ربط بعض المؤسسات المالية و كذا، تصنيفها كدول عالية المخاطر  بسبب من الأسواق المالية الخارجية

التقلبات  ايير بازل، هذا فضلا عنشرط الالتزام بمع لهذه الدول بهاالدولية للمساعدات التي تقدم
 يبقى تطبيق معايير لجنة بازل و.الاقتصادية التي يمكن أن تتعرض لها عند الأخذ بتقدير السوق للمخاطر

 متوقف على مدى استعدادها لوضع سياسات مرحلية للتوافق مع أحكام رقابة المصرفية بالدول الناميةلل
هي الخطوة الأولى الأساسية للرقابة الفعالة و محاولة الالتزام بها و لعل تطبيق المبادئ . جنةاللو مقررات 

  . في هذه الدوللتدعيم الأنظمة الرقابية و تحسين مستوى الإشراف من كل جوانبه

  و الرقابيةالإشرافية و السلطات ضع البنوك المركزيةت أن  التوجهات الجديدة شأن، و من هذا
 ليس فقط للتوافق ،لوضع الاستراتجيات المناسبةة و تحديات أكبر  أمام مسؤولية كبيرفي الدول النامية

 في الملائمةالمؤسسي بما يسمح بإتباع الأساليب و الطرق نما للتطوير إمع أحكام الاتفاقية الجديدة و 
في مواجهة تحديات كبيرة تتعلق   أن تجعل البنوكأيضا هذه التوجهات  شأنو من .الوقت المناسب
عالمية و غير ذلك من ، ومواجهة المنافسة اللرقابة الداخلية بما في ذلك إدارة المخاطربتطوير أنظمة ا

 الرقابة عفيا ترى ما هو واق . و لعل هذا الأمر قد ينطبق على الجزائر على غرار الدول النامية.التحديات
نوك المعايير و السلطات النقدية و الإشرافية و كذا الب؟ و إلى أي مدى تساير  المصرفية في بلادنا

   .تعرف عليه في الفصل الموالين هذا ما س؟ الممارسات الدولية في مجال الرقابة المصرفية



  
Ʈـالưالفصل الƮـالưالفصل ال  

  

 في  في الرقـابة المصرǧيـةالرقـابة المصرǧيـة
Ǧ Ǧ ر في ظل التǰير في ظل التǰيــالجزائالجزائ

  ةةــر الدولير الدوليــمǞ المعاييمǞ المعايي
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  : ȀŤيــد

نجاح النظام الاقتصادي في وقتنا الحاضر أصبح مرهونا بمدى فعالية و نجاعة الجهاز المصرفي إن 
للدولة، و مدى قدرته على تمويل التنمية الاقتصادية الشاملة، و قدرته على تجميع فوائض دخول مختلف 

وك الحديثة تتنافس لتوفيرها القطاعات، بالإضافة إلى الخدمات المصرفية المتعددة التي أصبحت البن
 أن سلامة هذا الجهاز وعلى  التطورات المالية والمصرفية على المستوى الدوليو قد أكدت  .للعملاء

و هنا تبرز  . و تحقيق استقرار النظام المالي ككلالمنشودة  الفعاليةبلوǡبل حتمي لمتانته أمر ضروري 
تكون بما في ذلك وضع أجهزة رقابية فعالة نشاطاتها أهمية تعزيز أنظمة الرقابة المصرفية و تكثيف 

 التزامهامسؤولة على مراقبة كل المؤسسات المصرفية و المالية العاملة ضمن هذا الجهاز خاصة في مجال 
أي البنك  و الرقابية  احترامها لتعاليم و أحكام السلطة الإشرافية وعايير الاحترازيةلمبالقواعد وا

من خلال الفصل السابق أن الأخذ بتوصيات و مقترحات لجنة بازل الدولية  و قد رأينا .المركزي
التطبيقي الإطار خاصة المبادئ الأساسية للرقابة المصرفية الفعالة على البنوك سوف يدعم من دون شك 

   .لآليات الرقابة و أساليبها بما يتناسب و المعايير الدولية

تعزيز الأطر التنظيمية و القانونية ة سنوات إلى و في هذا الصدد، يسعى بنك الجزائر منذ عد
 خلق صناعة مصرفية تتماشى مع بغرضالبنوك و المؤسسات المالية  المصرفي علىو الإشراف للرقابة 

احترازية و وضع قواعد و معايير خلق جهاز رقابي فعال  من خلال ،اصفات الدوليةوالمعايير و الم
و الذي يصب نحو ى المستوى الدولي، عرفه الرقابة المصرفية عل التوجه الجديد الذي ت غير أن.صارمة

 المراجعةكفاية رأس المال، ( لى الدعائم الثلاثةالتي أقرتها لجنة بازل المستندة عالالتزام بالمعايير الجديدة 
  يواجه تحديا كبيرا على غرار الدول النامية في ما يخصعل بنك الجزائرج ،) و انضباط السوقةالإشرافي

في ما يخص أساليب إدارة و تقييم المخاطر على  للتكيف مع المعايير الجديدة خاصة تهيئة المحيط الملائم
من ضوابط و  فرضسياسات الإشرافية و الرقابية و ما يĄالن نقاط الضعف في تبيّ و مستوى البنوك

         .المعاييرقواعد احترازية ملزمة للبنوك تتناسب و تلك 

، ارتأينا تقسيم هذا الفصل  و آفاقها تعرف على واقع الرقابة المصرفية في الجزائرلابهدف و عليه، 
تطور الجهاز المصرفي متابعة  ، المبحث الأولمن خلال ،في البداية حيث سنتناول .إلى أربعة مباحث

على   في الرقابةبنك الجزائرو أدوات  إلى آليات  في المبحث الثانينتطرقس، ثم الجزائري و إصلاحاته
قد خصصنا المبحث الثالث للحديث عن و . باعتباره جانبا هاما من الرقابة على البنوك السياسة النقدية

سننتهي في المبحث و . واقع الرقابة المصرفية الاحترازية في الجزائر و جهود بنك الجزائر في تدعيمها
  .تكيف مع معايير بازل الدولية بالوقوف على آفاق الجهاز المصرفي الجزائري و بنوكه في ظل الالأخير
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  Ǿـ و إǏلاحاƫ  المصرǧـي الجزائـريزـالجƫȀطـور ا: المبƮƸ الأول
كان بالجزائر إبان الاحتلال الفرنسي شبكة واسعة من البنوك و المنشآت المالية العامة و الخاصة 

أن تكون له كل  بل كان حتى بها بنك إصدار دون )بنوك تجارية، بنوك أعمال و مؤسسات مالية(
الحقوق التي لمثله في الدول ذات السيادة، إلا أن ذلك الجهاز المصرفي الذي نشأ في تلك الفترة، هو في 
 .الحقيقة امتداد للنظام المصرفي الفرنسي، حيث كانت وظيفته الأساسية خدمة المستعمرين ومصالحهم

.  فرنسا لخدمة مصالح المستعمرين فقطا بالنسبة لسياسة الائتمان فقد كانت انعكاسا لمسيرتها فيأمّ
فتخصصت جل البنوك لتمويل نشاطات التنقيب عن البترول و مناجم الفحم و الحديد، و تشجيع 
الزراعة الاستعمارية و التجارة الخارجية، في حين أهمل القطاع الزراعي التقليدي المملوك من قبل 

هذه البنوك و تمركزها في المناطق الآهلة بالسكان الفلاحين الجزائريين، و الدليل على ذلك هو توزيع 
  .*المعمرين و بعض مناطق الثروات الطبيعية

 ل الفرنسي لم يخدم بالدرجة الأولىو عليه فنشأة و تطور الجهاز المصرفي في فترة الاحتلا
للفلاحين الجزائريين، بل كان في كثير من الأحيان نقمة عليهم نظرا لارتفاع معدلات الفوائد الممنوحة 

الجزائريين، الشيء الذي أدى في الأخير بالكثير منهم إلى فقدان أراضيهم لعجزهم عن سداد أقساط 
و رغم تناقضات و سلبيات الجهاز المصرفي آنذاك، إلا أنه يعتبر بمثابة مكسب لم تحǚ .الديون و فوائدها

  .1به بقية المستعمرات الفرنسية الأخرى

و تشكيل جهاز مصرفي بدأت الجهود تنصب نحو الوظيفة المصرفية و منذ نيل السيدة الوطنية، 
 و  و ذلك بتوقيف التبعية الاقتصادية للمستعمر الفرنسي، نفس جديد للاقتصاد الوطنيلإعطاءجزائري 

 و بدأت .تحت القانون العام الجزائريتحويل هياكل نظام السوق الحر إلى هياكل نظام اقتصادي موجه 
 في عملية بناء النظام المصرفي الوطني بتأسيس العديد من البنوك و المؤسسات المالية كخطوة أولىالجزائر 

 للبلادالتي تخدم مصالح التنمية الاقتصادية بالدرجة الأولى و تتماشى مع التوجه السياسي و الاقتصادي 
هذا النظام و استمرت الجهود في توضيح معالم  . لمختلف هياكلهيو وضع الإطار التشريعي و التنظيم

 التي  تمخضت عن تلك التغيرات الاقتصاديةإصلاحات عدة تعديلات و بإدخال إلى يوما هذا 1970منذ 
 و ة كانت في مجملها تستهدف تطوير سياسات تسيير الموارد المالي التي وشهدها الاقتصاد الجزائري
  .ادية بما ينسجم و متطلبات التنمية الاقتصالوطنية النقدية و تحقيق الأهداف

مسيرة تطور النظام المصرفي الجزائري قد أن و المتتبع لتطور الجهاز المصرفي الجزائري سوف يجد 
و  سنعرض من خلال كل مطلب من هذا المبحث أهم التطورات و.  أساسيةطاتميّزها أربعة مح
  . هذانا ابتداء من تاريƺ الاستقلال إلى يومفترةالتي ميّزت كل الإصلاحات 

  

                                                            
  :من التفاصيل حول هيكل الجهاز المصرفي الجزائري خلال الفترة الاستعمارية، يمكن الرجوع إلىلمزيد  *

 .54-48: ص-ص_2000_الجزائر_ديوان المطبوعات الجامعية_محاضرات في اقتصاد البنوك_   شاكر القزويني
  .172 :ص_مرجع سبق ذكره_ بلعزوز بن علي 1
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   )1970- 1962 ( بعد اȏستقلاليـي وǗنـامة جȀاز مصرǧـإق :ولالمطلƤ الأ
 و قائم قطاع الأجنœ الفرنسيلجزائر غداة الاستقلال نظاما مصرفيا واسعا، لكنه تابع للاورثت 

 اقتصاديا مزريا و صعبا، وضعا  الجزائرواجهت،  و نتيجة لذلك.على أساس نظام اقتصادي ليبرالي
المغادرة الجماعية للمعمرين الأوروبيين الذين   الحرب التحريرية إلى جانببسبب النتائج التي خلفتها

 لاستقلالقبل ا  الأخيرة في السنواتإتباعهمد، و كانوا يسيطرون على النشاط الاقتصادي في البلا
 المؤهلة الإطارات هجرة  إلى جانب تغيرات أخرى عديدة تمثلت أساسا في�"الأرض المحروقة"سياسة ل

تقلص شبكة  ، تصدع شبه كامل للبنوك المحلية و سحب الودائع و هجرة رؤوس الأموال،لبنوكلتسيير ا
  .إł...الفروع البنكية التي كانت منتشرة عبر التراب الوطني

 نظامين مصرفيين واحد قائم على أساس ليبرالي و الآخر قائم ازدواجيةنتيجة ظهور كانت ال و 
التالي عجز البنك المركزي احتواء النظام المصرفي ككل و تسييره و ب.  اشتراكي تابع للدولةسعلى أسا

 يكن أمام السلطة الجزائرية في تلك المرحلة الحرجة سوى تأميم  لمديدة للدولة، ووفقا للتوجيهات الج
كانت و . مويل الاقتصادالمنشآت و المؤسسات المصرفية و المالية لتعبئة كل الموارد المالية الكفيلة بت

 و هو ما ũح ، تاريƺ فصل الخزينة العامة للجزائر عن الخزينة الفرنسية،1962 أوت 29 ة  فيالبداي
للأولى القيام ببعض المهام التقليدية لوظائف الخزينة العامة، و التدخل في بعض الميادين الاقتصادية 

  .رŹةالزراعية و الصناعية استجابة لمتطلبات الاقتصاد المكالتكفل بالأنشطة التقليدية 
  :ز العشرية الأولى بعد الاستقلال مباشرة هوأهم ما ميّو 

  :ريـزي الجزائـك المركـاء البنـإǻش. 1
 المؤرƹ 144-62 بموجب القانون يطرف المجلس التأسيس  من" المركزي الجزائريالبنك"أنشأ 

 ƺالمالي، و ذلك  و الاستقلال عنوية تتمتع بالشخصية الم وطنية كمؤسسة عمومية1962 ديسمبر 13بتاري
الذي أنشأته فرنسا خلال " بنك الجزائر"معهد الإصدار أو  محل 1963ليحل ابتداء من أول جانفي 

1851 جويلية 19 بمقتضى القانون  المؤرƹ في 1951ت أو 04الفترة الاستعمارية في 
*  .  

 بعد استقلالها، عتبر إنشاء البنك المركزي الجزائري في حد ذاته حدثا تاريخيا و مكسبا للجزائري و
في مجملها لا تختلف عن المهام التقليدية للبنوك المركزية في هي ف. أمام المهام و الوظائف التي أسندت له

ر  الإصدااحتكارممارسة : و قد خول المشرع للبنك المركزي المهام الأساسية الآتية.  الدولمختلف
  . متابعة السيولة لدى البنوك الأولية وولية تسيير احتياطات العملة الد�في الخزينةصردور مالنقدي� 

بانشغالين إن مؤسسي البنك المركزي الجزائري في تبرير هذا الاختيار كان Źدوهم الاقتناع 
  : هما والإصدارأساسيين في المهمة المسندة إلى بنك 

                                                            
 نتيجة إفراطه في تقدŉ 1900 و 1880 و تعرضه لأزمة مالية في الفترة الممتدة بين 1951 أوت 04لأول مرة في  " بنك الجزائر"بعد ظهور  *

 19و عند استقلال تونس في . نقل مقره إلى باريس و" بنك الجزائر و تونس" القروض للمعمرين، حدثت عدة تغيرات فيه ليصبح بعدها 
مقره دائما بباريس إلى غاية الاستقلال، أين أطلق عليه " بنك الجزائر"مل اسم  انفصل الفرع التونسي عن البنك و أصبح Ź،1958سبتمبر 

  ". البنك المركزي الجزائري"اسم 
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  .ن المراقبةالتي تمكنها م ضرورة تقنين العمليات المخولة للبنك المركزي مع منح الحكومة الوسائل - 
 مع التركيز  بالاستقلالية الضرورية لممارسة صلاحيتهاو وجوب تمتعها ضمان استقرار إدارة البنك - 

  . النقديالإصدارعلى ضرورة ربط علاقة دائمة وتعاون نشط بين السلطات العمومية و مؤسسة 

 من 9المادة  (المالية باقتراح من وزير يضمن تسيير إدارة البنك المركزي محافǚ يعينه رئيس الدولة
 بناء على  و يساعده المدير العام الذي يعين هو الآخر من طرف رئيس الدولة،)القانون الأساسي للبنك

 ǚمجلس كما أن أعضاء. )15المادة ( البنك المركزي و موافقة الوزير المكلف بالماليةاقتراح من محاف 
دة ثلاث سنوات و لا يمكن إنهاء مهامهم إلا إدارة البنك المركزي يعينون بدورهم بمرسوم رئاسي لم

و من خلال هذه التشكيلة يمكن للحكومة أن تراقب و تنظم  .*بنفس الطريقة و بنفس الشروط
  .التداول النقدي الذي يعد مهمة أساسية للبنك المركزي

ع  العمليات م ممارسةو منع عليه بهذه الصفة" بنك البنوك"المشرع البنك المركزي و قد نصّب 
 إطار تدخل البنك نكما أ. عندما تتطلبها المصلحة العامةالأفراد فيما عدا الترخيصات الاستثنائية 

 النقد و إنشاء عينت صلاحياته المتمثلة في السهر على المركزي محدد من قبل السلطات العمومية التي
 و ترقية مستواها المبادلات المصرفية و القروض، و مسكها في ظروف ملائمة للتنمية الاقتصادية

 .الداخلي و الخارجي للنقد التنظيمي لرفع مصادر الإنتاج للدولة، و العمل بذات الوقت على الاستقرار
ام أمان للنظام المصرفي بأكمله كبنك احتياط  حقيقة صمّ، أضحى البنك المركزيو بتلك الصلاحيات

                                                                             .1وجيه و إدارة و مراقبة الائتمانو هيئة ت

قانون فإنه قد ورد في قدمها البنك المركزي للدولة، و أخيرا، و في ما يخص المساعدات التي ي
قات و قروض غير بيعامة بمنحها تسن البنك المركزي قد وضع كلية لخدمة الخزينة ال أ 1965المالية لسنة 

 .، و على ذلك كان البنك المركزي لا يخرج عن كونه محاسب للخزينة العامةمنتهية بدون قيد أو شرط
 من قيمة الجباية العادية للدولة للسنة السابقة و التي %5 إلى 3.5 حدد بين  التسبيقات سقفبيد أن

    .للميزانيةظهرت في الحساب الختامي 
  :ةـاليـة و المـاƩ المصرǧيـالمƚسساء ـإǻش .2

رحلة من أصعب مراحل إنشاء الجهاز المصرفي الكفيل بالنهوض بالتنمية لقد كانت هذه الم
إلا و ما كان على الحكومة آنذاك . الاقتصادية و الاجتماعية المختلفة التي ورثتها الجزائر عن الاستعمار

ية في  التقاعس و الرفض المتعمد للبنوك الأجنبماصة أما قويا و بسرعة خ وطنياجهازا مصرفياأن تقييم 
، و تجلى ذلك 2الوطنية و كبح كل مبادرة استثمارية تقوم بها المؤسسات تمويل النشاطات الاقتصادية

  :من خلال
                                                            

 مستشارين يختارون من بين الموظفين السامين في الإدارة 10 إلى 4 : من،يتشكل مجلس الإدارة فضلا عن محافǚ البنك و المدير العام *
  مستشارين يختارون لكفاءتهم المهنية لا سيما في الميدان الفلاحي 5 إلى 2ات المتخصصة في مجال القرض، و من الاقتصادية و المالية و المؤسس

  . عن عمال البنك المركزيمات النقابية يكون من بينهم ممثل مستشارين يمثلون المنظ3 إلى 2و التجاري و الصناعي، و من 
  .14-13: ص-ص_2001_الجزائر_ للفنون المطبعيةالمطبعة الحديثة_القانون المصرفي_ لعشب محفوظ1
  .66 :ص_1997_الجزائر_ديوان المطبوعات الجامعية_اقتصاد الجزائر المستقلة_ أحمد هني2
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  : C.A.D ةـري للتنميـالصندوق الجزائاء ـإǻش .1.2
 في تمويل الاقتصاد الوطني  إلى الفراǡ الذي أحدثه تحفǚ و رفض البنوك الأجنبية المشاركةأدى 

 ماي 07 في (La Caisse Algérienne de Développement) التعجيل بإنشاء الصندوق الجزائري للتنمية
1963

 القرض القرض الوطني،( آنذاك  التي ورثها هيكليا عند تأسيسهالائتمان بعد حل مؤسسات 1
 صندوق التجهيز و التنمية  ولدولية صندوق الصفقات ا، و الارتهان صندوق الودائعالعقاري،
 الحصول على  علىعدم قدرة هذه الأخيرة مبغرض تمويل المؤسسات الوطنية أما و ذلك 2)الجزائري

  . القروض البنكية الأجنبية
و Źتل بنك الجزائري للتنمية مكانة فريدة من نوعها ضمن المنظومة المصرفية الوطنية، حيث يعد 

 المختصة في الجزائر بالنظر إلى مصادره التمويلية الكبيرة و دوره الأول و من بين المؤسسات المالية
قد أوكلت له مهام منها انجاز و تنفيذ ف. الفعال في تمويل المشاريع الاستثمارية التنموية المخططة المنتجة

توسط دخار الوطني للمدى الم من خلال تجميع الاالتخطيطبرامج الاستثمارات المخططة من قبل إدارة 
طار،  الإو في هذا.  تسيير ميزانية التجهيز إلى بالإضافة،الإنتاجيةو الطويل و ذلك لتمويل الاستثمارات 

 ثم Źدد ،لتمويلمن طرف المؤسسات العمومية بهدف ايقوم بإعداد دراسات للمشاريع المعروضة 
وم بمنح القروض طويلة كما يق. البرامج الاستثمارية و خطط التمويل بالتنسيق مع البنوك التجارية

سنة للقطاعات الاقتصادية  20التي لا تتجاوز مدتها )  من قانون تأسيسه2حسب المادة رقم (الأجل 
و يقوم بمتابعة الاستثمارات و مراقبة . الصناعية و المناجم و المحروقات و الأشغال العمومية و غيرها
كد من مدى تماشي المؤسسات و أوامر تعاقدات المؤسسات التي تدخل ضمن تمويل البنك لهم للتأ

  . الخطة
  : C.N.E.P اǕـر و اȏحتيـتوǧيي للـ الوǗنصندوقالاء ـإǻش. 2.2

1964أوت  10في  (La Caisse Nationale d’Epargne et de Prévoyance) تأسس هذا الصندوق 
3 

دخار التي وجدت بمهام صناديق الاكلف و ، بالجزائرليحل محل صندوق تضامن البلديات و الولايات 
 و يتمتع ، و يعتبر هذا الصندوق مؤسسة مالية ادخارية و ليست نقدية في شكل دائرة عمومية.سابقا

التي يتحصل عليها من مختلف -ثلاثة أنواع من الودائعو يدير ، بالشخصية القانونية و الاستقلال المالي
موال الادخار، أموال الهيئات المحلية و  أ: و المتمثلة في- القطاعات الخاصة و العمومية و شبه العامة

Ŧع المدخرات ، نشيط الادخار و التوفيرمنها تو قد أوكلت إليه مجموعة من المهام  .أموال المستشفيات
Ŧع مدخرات الجماعات المحلية و تمويل بعض الاستثمارات ذات الطابع  قروض البناء، العائلية و توزيع

عات  المحلية كالدواوين تمويل الجماو البناءات للشركات العقارية، ضي  المساهمة في شراء الأرا،الجماعي
احتكار   ومية في إطار مخطط التمويل الوطني العموالإدارات بعض تسبيقات ل تقدŉ قروض والعمومية،

  .4إł...1971 فيفري 19و خاصة تمويل السكن منذ كلي في تمويل مشاريعه 
                                                            

  . و المتضمن إحداث الصندوق الجزائري للتنمية و تحديد قانونه الأساسي1963 ماي 07 المؤرƹ في 165- 63 القانون رقم 1
2 ǉ187 :ص_2001_الجزائر_ديوان المطبوعات الجامعية_وكتقنيات البن_ الطاهر لطر.  
  . و المتضمن إنشاء الصندوق الوطني للتوفير و الاحتياط و تحديد قانونه الأساسي1964أوت  10 المؤرƹ في 277- 64ون رقم  القان3
كلية العلوم _رسالة ماجستير_قرضيير النقد و الأثر إصلاح الجهاز المصرفي الجزائري و دور البنك المركزي في تس_ بوزرامة جيلالي4

  .72 :ص_1997_جامعة الجزائر_الاقتصادية و علوم التسيير
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  :ارية ـوك التƴـة البنامـ و إقةـ الأجنبيǶ البنوكـƘƫمي .3.2
تاريƺ بداية نشاط البنك ، 1963لقد ظلت البنوك الأجنبية تمارس نشاطها في الفترة الممتدة من  
جهاز مصرفي وطني ظهور  نتج عنو  . البنوك الأجنبيةبداية مرحلة تأميم، 1966 إلى غاية عام ،المركزي

ناشƞ عن استقالة البنوك يض و سد الفراǡ اللتعوالتجارية العمومية مؤمم إنشاء مجموعة من البنوك 
  :1و هذه البنوك هي. الأجنبية

  : B.N.A ريـي الجزائـك الوǗنـالبن 
1966جوان  13 في (La Banque Nationale Algérienne) أنشأ هذا البنك

 نتيجة تأميم البنوك 2
، القرض الصناعي و 1966 /01/07 بتاريƺ (C.F.A.T) التونسي القرض العقاري الجزائري: الأجنبية التالية

 ، البنك الوطني و التجاري و الصناعي الجزائري01/07/1967 في (C.I.C) التجاري الجزائري
(B.N.C.I.A) البنك الباريسي الهولندي،01/01/1968 في (B.P.P.B) ƺم و مكتب الخص01/06/1968  بتاري 

1968 في جوان (C.E.M)بمعسكر
نعرجا بارزا للنظام المصرفي الجزائري  م هذا البنكإنشاء و قد اعتبر .3

من خلال إنشائه إذ . جنبيةالأبنوك اليعكس مواءمة تاريخية بين بنك فلاحي و بنك تجاري تجاه غياب 
و ارتكز البنك الوطني . بدت سياسة السلطات العمومية واضحة في استرداد البلاد لسيادتها الاقتصادية

 و اعتبر ، التمويلية لشتى القطاعاتاجياتالحاد الوطني و تلœ الجزائري على مبادئ مالية تخدم الاقتص
 .كبنك ودائعي مستثمر و بنك المؤسسات الوطنية العمومية و الخاصة

  : C.P.A ريـي الجزائـرǑ الشعبـالق 
1966 ديسمبر 29 في (Le Crédit Populaire d’Algérie)  هذا البنكتأسس

إصدار القانون ببع و ت4
1967 ماي 11الخاص بالبنك في 

ها في ولي مجلسه بصفة نهائية إدارة البنوك التي جرى حلّت حيث، 5
البنك و دينة الجزائر، وهران، قسنطينة، عنابة، البنك الشعœ التجاري و الصناعي لم :و هي 31/12/1966

 ي البنك الجزائري و المصر: اندمجت إليه بنوك أخرى هيو فيما بعد. الجهوي للقرض الشعœ بالجزائر
 ƺو الشركة المارسيلية للقرض،01/01/1968بتاري  ƺو الوكالة الفرنسية للقرض و 30/06/1968 بتاري 

 إلى جانب إقراض  كما ſلت صلاحيات هذا البنك على القيام ŝميع العمليات المصرفية.6البنك
 نيات غير الزراعية التعاوتمويل ، الري و المياه إلى جانب الصيد،قطاعات السياحةو الفنادق و الحرفيين 

 و ما كان نوعهاهالمؤسسات الصغيرة و المتوسطة م و مختلف و التوزيع و المتاجرة الإنتاجفي ميادين 
 كلف أيضا بالعمل كوسيط للعمليات المالية للإدارة الحكوميةهذا و قد . إقراض أصحاب المهن الحرة

    .7ض و السلفيات للإدارات المحلية، و تقدŉ القرومن حيث الإصدار و الفوائد) السندات العامة(

                                                            
1
Ammour BENHALIMA _Le système bancaire algérien : Textes et Réalités_Edition Dahlab_2ème édition_Alger_2001_P-P:12-14. 

 و المتضمن إنشاء البنك الوطني الجزائري و تحديد قانونه 1966 جوان 13 لº هº الموافق1386 صفر عام 29 في ƹ المؤر178-66 الأمر رقم 2
  .الأساسي

 .156 :ص_مرجع سبق ذكره_ شاكر القزويني3
  . و المتضمن إحداث القرض الشعœ الجزائري1966 ديسمبر 29 هº الموافق لº 1386 رمضان 17 المؤرƹ في 366-66 الأمر 4
  . و المتعلق بالقانون الأساسي للقرض الشعœ الجزائري1967 ماي 11 هº الموافق لº 1387 المؤرƹ في أول صفر 784-67 الأمر 5
  .68 :ص_مرجع سبق ذكره_ بوزرامة جيلالي6

7Ammour BENHALIMA_IBID_P : 49. 
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 :   B.E.Aيـرجاـري اŬـالجزائك ـالبن 

1967 أكتوبر01في  (La Banque Extérieure d’Algérie) جاء تأسيس هذا البنك
على أثر  1

 ، حيث ورث أعباء و أشغال Ũسة بنوك التأميمية للبنوك الأجنبيةالإجراءاتالسلسلة الأخيرة من 
، بنك باركلاي بتاريƺ 16/01/1968، الشركة العامة بتاريƺ 12/09/1967يƺ القرض الليوني بتار(

28/04/1968 ƺلأبيض المتوسط، و بنك الصناعة الجزائرية و البحر ا31/05/1968، قرض الشمال بتاري 
B.I.A.M ƺو يعتبر هذا البنك بنك ودائعي أوكلت إليه مهمة تسهيل العلاقات .)26/05/1968 بتاري 

 كمنح اعتمادات  أخرى عديدة إلى جانب عدة مهاممع مختلف دول العالم لجزائريةالاقتصادية ا
اد و ضمان المصدرين الجزائريين و المساهمة في Ŧيع أنظمة الترقية، القرض و التسيير و تأمين الاستير

. لغذائية و الاستخراجات المعدنيةاالقرض و ذلك حسب ما هو مقرر في القانون التأسيسي كالصناعة 
تمويل ب مكلفعلاقات الخارجية  لل واحد للائتمان الداخلي و الثانيينو يشمل هذا البنك على قسم

 أصبح البنك الجزائري الخارجي 1970و منذ عام . التجهيز بالإضافة إلى مشاريع المحروقات و التعدين
قل و مواد مكلف بمسك حسابات الشركات الصناعية الكبرى في ميادين المحروقات و مشتقاتها، الن

  . البناء ليمدها بالقروض

   ـاƩن ǧتـرة السبعي الجȀـاز المصرǧـي فيإǏلاƵ: المطلƤ الưاǻـي
 الضغط تخفيف في إطار المخطط الرباعي الأول بهدف إزالة الاختلال و الإصلاحاتجاءت هذه 

 النظام الإصلاح الذي أدخلته الدولة على و امتدت أهداف .على الخزينة في تمويلها للاستثمارات
 سواء تعلق الأمر بتمويل الاستثمارات المخططة أو إنشاء الهيئة الفنية للمؤسسات المصرفية و ،المصرفي

 إلى ،و تعويضه بالبنك الجزائري للتنمية الهيئة العامة للنقد و القرض أو إلغاء الصندوق الجزائري للتنمية
لاستثمارات المبرمجة سواء في المخطط الرباعي ضرورة ضمان المساهمة الفعلية لكل موارد الدولة لتمويل ا

  .)1977-1974( الثاني المخطط الرباعي  أو) 1973- 1970(الأول

  :1971ة ـي لسنـالـلاƵ المـاǏȍزاƩ ـŲي. 1

نظرا للعجز الكبير الذي أحدثته المؤسسات العمومية التي كانت تعاني اختلالا في بنيتها منذ 
 و إلى اللجوء إلى سلفات من البنك المركزي الجزائري ويل تطلبتالبداية، فإن مواصلة عملية التم
و نظرا لهذه الظروف تطلب . ت هذه المؤسسات بالمديونية المصرفيةلالاستدانة الخارجية، و بالتالي أثق

 ليكرس منطق تخطيط عمليات التمويل الإصلاحو قد جاء هذا  .1971 جذري مع بداية بإصلاحالقيام 
   :2استجابة لثلاثة اعتبارات أساسية هي و ذلك و مركزتها

رورة التوافق مع الفلسفة العامة للتنظيم الاقتصادي و كذلك ضرورة انسجام نظام التمويل مع ض - 
   لتنفيذ التنمية التي تترجم في شكل مخططات� مجرد أداةهذا التوجه باعتباره

                                                            
  .ري الخارجي و المتعلق بالقانون الأساسي للبنك الجزائ1967 أكتوبر 01 هº الموافق لº 1387 المؤرƹ في رجب 204-67 الأمر رقم 1

2 Hocine BENISSAD_L’économie du Développement en Algérie_OPU_Alger_1982_P :120. 
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 المتوافق مع  نظام التمويلإتباعكذلك ضرورة قرارات الاستثمارات و  يةضرورة الاتجاه نحو مركز - 
 و كذلك كون أن التحكم في التدفقات الحقيقية يجب أن يرافقه ،ضمانا لمبدأ الانسجامهذا الاتجاه 

  .التحكم في التدفقات النقدية
ضرورة تكريس نظام التمويل و الاعتماد عليه لتحقيق أعلى مستوى من الأهداف على صعيد  - 

    .س مركزية قرارات التمويل و مراقبة التدفقات النقديةالاستثمار، على أن يتم ذلك على أسا

 و الإنتاجي القطاع ته قد أتى بقواعد جديدة للتمويل ليأخذ بقبضالإصلاحو بالفعل فإن ذلك 
فالخزينة . مركزية نظام التمويل الذي أصبح بمقتضى تلك الأحكام يعتمد على وساطة الخزينة العمومية

  . و مركزية الموارد لديهاتها  مما يعني هيمن،سيط الماليالعمومية أصبحت تلعب دور الو

في الحقيقة ف.  إلى تفعيل دور الصندوق الجزائري للتنمية1971  المالي لسنةالإصلاحأيضا لقد أدى 
طلب تدخل الخزينة العمومية  لم يتمكن عند إنشائه من تنشيط الادخار عمليا، مما كان يتهذا الأخيرأن 

وال، فاقتصر نشاطه في البداية على دور أمين الصندوق يدار تحت وصاية وزارة ŉ رؤوس الأمفي تقد
 أصبح Źتفǚ لوحده بحق تسيير 1970و لكنه منذ . المالية،و يتمتع بالشخصية المعنوية و بالاستقلال المالي

 نميةالبنك الجزائري للت إلى 1972و تحولت هذه المؤسسة رũيا سنة . عمليات ميزانية برامج التجهيز
(B.A.D)و يسلك البنك في عملية تمويل الاستثمارات المنتجة التي تتقدم بها . 1 بموجب قانون جديد

أسلوبين، الأول يتمثل في منحه قروضا من موارده المالية الخاصة و بشروط لا المؤسسات العمومية 
قدŉ قروض طويلة  أما الأسلوب الثاني، فيعتمد على ت.خرىتختلف عما هو معمول به في البنوك الأ

الأجل على الموارد المالية للخزينة العامة بشروط مسيّرة لتمويل بعض المشاريع ذات الصبغة 
    . الإستراتيجية

و من أجل إعادة الاعتبار للمؤسسات العمومية التي كانت تعاني من عجوزات، وضع المشرع 
  :2 و هذا عن طريق لتحقيق التوازن لتسيير هذه المؤسسات إمكانية

  .و ذلك إلى غاية مرحلة تسويق المنتجات أو الخدماتتمويل كامل للمشروع عن طريق القرض  - 
و الجزء الآخر من طرف البنوك، و عند الضرورة اللجوء  تقدŉ جزء من القروض من طرف الخزينة، - 

  .إلى الاستدانة الخارجية
  .حكم المركزي في الموارد الماليةإلغاء التمويل الذاļ للمؤسسات العمومية بهدف تمكين الدولة من الت - 
 .قيام البنوك بمراقبة Ŧيع العمليات - 

  :3 من خلال الإجراءات التاليةالإصلاحو تجسدت أحكام 
تمويل البنوك لحاجات المؤسسات العمومية من قروض الاستغلال في إطار إجراء نظمه قانون المالية   

 ".لاستغلال للمؤسسات العموميةمخطط تمويل ا" و ذلك في إطار ) 30المادة (1970لسنة 
                                                            

  . و المتضمن تغيير تسمية الصندوق الجزائري للتنمية1972 جويلية 07هº الموافق لº 1392 ربيع الثاني عام 25 المؤرƹ في 26-72 الأمر رقم 1
_ 2001_جامعة الجزائر_ كلية العلوم الاقتصادية و علوم التسيير_رسالة ماجستير_إشكالية إصلاحه: يالنظام المصرفي الجزائر_ محرزي جلال2

  .15 :ص
 _جامعة الجزائر_كلية العلوم الاقتصادية و علوم التسيير_رسالة ماجستير_الواقع و الآفاق: خوصصة البنوك في الجزائر_ خالفي وهيبة3

 .116-115 :ص-ص_2002
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 العمومية من خلال تقدŉ قروض تارية بتمويل الاستثمارات المخططة للمؤسساألزمت البنوك التج  
 ،1971 لسنة ةطبقا لأحكام المادة السابعة من قانون الماليخوّل للخزينة العمومية،   و.ة المدىمتوسط
و يتعلق الأمر . ق البنك الجزائري للتنميةو ذلك عن طريالمخططة المنتجة  الاستثمارات تمويل

بالمساعدات الخارجية الناŦة عن عقود مع الخزينة أو المؤسسات، القروض المصرفية متوسطة المدى  
الممنوحة على مصادر الادخار التي  طويلة المدىالمعاد خصمها من قبل بنك الإصدار و كذا القروض 

  .ؤسسات المالية المتخصصةت عليها المق و التي واف*Ŧعتها الخزينة
تحديد نسب مختلف القروض قصيرة و متوسطة و طويلة الأجل سواء الداخلية منها أو تعود عملية   

و من جهة . وزارة التخطيط و وزارة المالية إلىالخارجية و كذا تعيين توزيعها على المؤسسات، 
     .لتنميةأخرى، فإن مخطط تمويل المشروع يخضع لموافقة البنك الجزائري ل

ا و كل عملياتها الاستغلالية على صفقاتها الجارية و حساباتهإلزام المؤسسات العمومية على مركزة   
  و بالتالي فإن هذا . تحدده الدولة حسب اختصاص البنك في القطاعبنك تجاري واحدمستوى 
ة حسابات المؤسسة  تسيير و مراقبإمكانية وفر للبنك الذي اتخذته وزارة المالية آنذاك يالإجراء
    . التي تستوطن لديهالعمومية

  : و اللƴنـة التقنيـة للمƚسساƩ المصرǧيـةرǑـلقاůلǆ دور . 2

 لتسيير تين منفصلتيناستشاري هيئتين إنشاء، تم ميزة فترة السبعينات التي الإصلاح خلال فترة 
  المؤرƹ في71/47 ى الأمر رقمتض و ذلك بمقالإصلاحات و لمراقبة و إدارة القرض تحقيقا لأهداف البنوك

  .1 للمؤسسات المصرفيةةلقرض و اللجنة التقنيا، و هما مجلس 30/06/1971
  :رǑـǆ القـůل. 1.2

الذي يعمل تحت وصاية وزارة المالية في تقدŉ  (Conseil du Crédit) **لقرضا مجلس يتمثل دور 
 الدراسات المتعلقة بإعدادو قد كلف  .في مسائل النقود و القرضالآراء و التوصيات و الملاحظات 

بسياسة القرض و النقود و المسائل المتعلقة بطبيعة و حجم و كلفة القرض و ذلك في إطار مخططات و 
 و اقتراح كافة  المالية للدولةوارد المإنماءفرص و يهتم كذلك ببحث . برامج تنمية الاقتصاد الوطني

، كما يساعد على تعزيز  و التمويل للاقتصاد الوطنيدخارالاتنويع مصادر إلى التدابير التي تؤدي 
في البلاد و تشجيع تمويل البنوك للمشاريع علاقات القطاع المصرفي مع القطاعات الاقتصادية 

، ومن ثمة تقدŉ تقارير دورية إلى وزير المالية عن وضع النقود و القرض و كافة الأمور الاقتصادية
     .لوضع الاقتصادي في البلاد مع تقدŉ الاقتراحات التي تخص هذا المجالالمحتملة و التي تنعكس على ا

                                                            
 و التي تكتب فيها الشركات و 1971، هناك سندات التجهيز التي أدخلت عام الية للدولة، فبالإضافة إلى الادخار الماليşصوص الموارد الم *

رأس (الهيئات العمومية، إلى جانب المساهمة الخاصة في ميزانية الدولة التي تدفعها قطاعات الدولة و القطاعات المسيرة ذاتيا مقابل امتيازات 
  ).المال أو أراضي

كلية العلوم الاقتصادية و _مذكرة ماجستير_تطور الجهاز المصرفي الجزائري و دور البنك المركزي في تسيير النقد و القرض_ بوزيدي سعيدة1
 .59-58: ص-ص_1997_جامعة الجزائر_علوم التسيير

الخزينة العامة و البنوك و الوزارات التقنية   عضوا، و ترأسه البنك الخارجي الجزائري و Ŧع ممثلي 22 تكون المجلس الوطني للقرض من **
  ).الصناعة الطاقة و(
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  :اللƴنة التقنية للمƚسساƩ المصرǧية. 2.2
اللجنة التقنية للمؤسسات " على تأسيس30/06/1971 المؤرƹ في 71/47 من الأمر 09ت المادة نصّ 
الآراء و لية و تقوم بتقدŉ ترأسها وزارة الما (Commission Technique des Banques) "المصرفية

 على  اللجنة كما عملت.التوصيات لوزير المالية في كافة الأمور المصرفية و المجالات المرتبطة بهذه المهنة
سرعة تنفيذ  التي تخص و اقتراح Ŧيع المقاييستسهيل تنسيق النشاط الذي تمارسه المؤسسات المالية 

توجيه الموارد المتاحة تبعا لتوازن النظام المالي في ميدان  و عالةالخطط الاستثمارية و تحقيق المراقبة الف
المصالح المصرفية، و تنمية بدراسة و اقتراح التدابير الكفيلة  هذا بالإضافة إلى .التسيير المصرفي و الرقابة

تمويل  و التقنيات الخاصة بتقدير حاجيات الالإحصائية الإجراءات و الإدارية،حيد المناهج الحسابية تو
المالية و عرضها ميزانيات المؤسسات و دراسة حسابات  فضلا عن ، المالية المستقبليةالتي تهم المؤسسات

   .على وزير المالية

  :1971ة لعام ـ المصرǧيƩااǏȍلاحǶ ـƫقيي. 3

أدّت إلى عدم عدة تناقضات على مستوى نظام التمويل، و بالتالي  بعيناتسفترة ال شهدت
 و المؤسسات المالية غير المصرفية من جهة  المؤسسات المالية المصرفية من جهةوضوح العلاقة بين

 غير الميزاني للاستثمارات غير المخططة، و خول لها دوران أخرى، إذ ظل دور الخزينة يتزايد في التمويل
  .تخصيص المواردلأداة لضبط الاقتصاد و كذا جهاز : أساسيان

البنك تقال التدريجي إلى وصاية وزارة المالية و تقلص دور  أدى إلى الانالإصلاح هذاما أن ك
 لم يكن هيئة فعلية للإشراف على نظام التمويل، و لا مسيرا للسياسة النقدية، بقدر ما ، بحيثالمركزي

 فأبعد  ،كان يمثل قاعدة خلفية لإمداد الخزينة بالأموال اللازمة و اللامشروطية لتمويل المشاريع المخططة
ضيع قبضته على السياسة النقدية و تحكمه في سياسة القرض، و ن مهامه الأساسية، عركزي ك المنالب

حتى أن سعر الفائدة و مختلف العمولات المستحقة للبنوك الناتجة عن عملية القرض كانت تحدد من 
مع البنك  لم ينفرد بالرقابة على الجهاز المصرفي، بل أضحت وظيفة يتقاũها هكما أن .طرف وزير المالية

الجزائري للتنمية الذي كلف بمراقبة مطابقة تمويل الاستثمارات المخططة التي تطلب البنوك التجارية 
  . *بشأنها إعادة الخصم

و نتج عن هذا الوضع تداخل الوظائف بين الخزينة و البنوك و تسهيل مهمة المؤسسات العمومية 
و لم تكن البنوك . رف كتابة الدولة للتخطيطفي الحصول على التمويل بمجرد اعتماد المشروع من ط

و لذلك . التجارية في هذه المرحلة سوى جسر عبور للأموال من البنك المركزي إلى الخزينة العمومية
، 1980و المتضمن قانون المالية لسنة  31/12/1979 بتاريƺ 79/09صدر في نهاية السبعينات القانون رقم 
 للاقتصاد عن  الميزاني التمويلنتقال إلى و المتمثلان في الالتمويلالذي أدخل عاملان يخصان سياسة ا

   . من طرف المؤسسات العمومية التمويل الذاļإمكانية إتاحة الخزينة، و إعاناتطريق 
                                                            

 كو هذه الوضعية لم تساعد البنو. %2.75ما يمكن ملاحظته سلبيا في هذا الإصلاح هو ضعف مستوى إعادة الخصم الذي استقر على نسبة  *
  .ة الإقراضالأولية على جلب الادخار الخاص بسبب انخفاض معدل إعادة الخصم عن معدل فائد
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Ʈالưال Ƥالمطل :ȍلاحاǏـƩلياǰيŮـيةـ اǧاز المصرȀƴم في  للưترة الǧـƩيناǻا  
ي مع بداية الثمانينات، و قد تزامنت مع المخطط  الهيكلية للقطاع الاقتصادالإصلاحاتانطلقت 

،  مع تغيير نظام اتخاذ القرار الذي كان مركزيا إلى نظام لا مركزي)1984-1980(الخماسي الأول 
 بعد الإصلاح المالي ثم الشروع  في، ادة هيكلة بعض المؤسسات المصرفية عرفت هذه الفترة إعحيث

من العملة نتيجة لانخفاض إيرادات الدولة  1985في نهاية د الوطني الصعوبات المالية التي عرفها الاقتصا
اختلالات على مستوى ميزان ( الصعبة بسبب تدهور أسعار المحروقات و انخفاض قيمة الدولار

 الأمر الذي أدى إلى .)نالمدفوعات و الارتفاع الحاد في حجم المديونية الخارجية و نسبة خدمات الدي
 تسيير الاقتصاد التنموية و الدخول في مرحلة التفكير في إعادة النظر في مبادئتوقف معظم المخططات 

 لمراجعة نظام 1986 منذ عام الإصلاحات و جاءت .و بالخصوص قطاع المؤسسات المصرفية و المالية
 حيث تطابق هذه المرحلة من تطور ،تمويل الاقتصاد و رد الاعتبار لوظيفة الوساطة المالية للبنوك

 عدة قوانين قصد إصدار و تعاقب .ومة المصرفية الجزائرية تحوّل البنوك إلى كيانات قانونية مستقلةالمنظ
 الصادر القانون المتعلق بنظام البنوك و القرض:  ألا و هيتنظيم سير عمل البنوك داخل الجهاز المصرفي

   .1988 و قانون استقلالية البنوك الصادر في 1986في 

     :ةـاƩ المصرǧيـƚسسة المـادة ǿيǰلـإع. 1

ل من البنك الوطني شهدت المنظومة المصرفية الجزائرية في بداية الثمانينات إعادة هيكلة ك
œبنك :  الجزائري، و انبثق عنهما بنكان تجاريان عموميان هما على التواليالجزائري و القرض الشع

و بنك التنمية  (La Banque de l’Agriculture et de Développement Rural) الفلاحة و التنمية الريفية
  . (La Banque de Développement Local) المحلية

  : B.A.D.R فيةـة و التنمية الريـ بنك الفلاحاءـإǻش. 1.1
13/03/1982 بتاريƺتأسس هذا البنك 

على تلبية بعدما أظهر البنك الوطني الجزائري عدم قدرته 1
الأنشطة  و قد حددت مهمته في تمويل . للقطاع الفلاحيةر و المستمةاحتياجات التمويل المتزايد

 الإنتاجو كل الأنشطة التي تهدف إلى تطوير القطاع الريفي و الزراعية، و الري و الصيد البحري 
 على المستوى الوطني، فضلا على تغطية مختلف العمليات المالية لجميع )الزراعي و الحيواني(  الغذائي

 و إلى جانب كونه مؤسسة عمومية تتمتع .ة الموزعة على التراب الوطنييلزراعالوكالات الفلاحية و ا
بالشخصية المعنوية و الاستقلال المالي و خضوعه لوصاية وزارة المالية، فإنه اعتبر أيضا أداة للتخطيط 

ة قررة لتحقيق أهداف الهياكل المرسومة، خاصالم بحيث يساعد على تنفيذ البرامج و المخططات ،المالي
 و يقوم البنك ŝميع .في إطار إنجاز مخططات التنمية الوطنية) كما و كيفا( فيما يتعلق برفع إنتاجها

         . الادخار الوطني تجميع فيساهم أيضاالعمليات المصرفية الخاصة بالقرض و الصرف و الخزينة و ي
  

                                                            
 يتضمن إنشاء بنك الفلاحة و التنمية الريفية و تحديد 1982 مارس 13 هº الموافق لº 1402المؤرƹ في Ŧادى الأولى عام  106-82 الأمر رقم 1

  . قانونه الأساسي
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  : B.D.L بنك التنميـة اƄليـةاء ـإǻش. 2.1
1985ية في أفريل بنك التنمية المحلتأسس 

في إطار بعد إعادة هيكلة القرض الشعœ الجزائري  1
التي تستجيب لحاجيات التجهيز الجهوي و المحلي، حتى  إعادة تنظيم شبكة المؤسسات النقدية المصرفية

 و قد .يمكن تحقيق التكامل الاستراتيجي في تنمية الجهات المحلية و التحكم الرشيد في الجهاز المصرفي
تمويل حاجات انونه الأساسي امتيازاته الخاصة، فاعتبره مؤسسة مالية مهمتها الأساسية هي حدد ق

 أي تمويل الأنشطة الاقتصادية المحلية لقطاع المؤسسات الصغيرة و المتوسطة التطور النقدي و المالي المحلي
(PME /PMI) بصفته بنك ودائعي، فهو و .في إطار تنفيذ المخططات و البرامج التنموية الوطنية القطاعية 

 التي لها علاقة بأعمال تسيير موجوداتها، و لكنه يخدم بالدرجة ة Ŧيع العمليات المصرفيةيقوم بمعالج
 و يساهم في تنميتها من خلال تمويل المؤسسات و المقاولات العمومية ذات الأولى الهيئات العامة المحلية

 و كذا المؤسسات الخاصة غير الفلاحية، ة و البلدياتالولايالطابع الاقتصادي الموضوعة تحت وصاية 
 العمليات التي لها  الجماعات المحلية و كل تمويل العمليات الاستثمارية المنتجة التي تبادر بهاإلى جانب

      .صلة بالقروض على الرهن

     :1986ة ـ قـاǻـون ǜǻـام البنـوك و القـرǑ لسن.2

 التي قامت بها الحكومة الجزائرية ضمن الإجراءات أول ، كانت ضغط أزمة النفط الخانقةتحت
إلى التحول بالنظام الاقتصادي مبادئه و مؤسساته نحو اقتصاد  التي كانت تهدف الإجراءاتسلسلة 

رƹ في ؤ الم12-86و القانون رقم هجديد يقوم على أسس و قواعد السوق هو إصدارها لقانون بنكي 
 الذي جاء بإصلاحات جذرية للمنظومة المصرفية، محددا ،ضك و القر المتعلق بنظام البنو1986 أوت 19

زي و البنوك التجارية كما تقتضيه المبادئ العامة و القواعد التقليدية بوضوح مهام و دور البنك المرك
 ، مع إعادة الاعتبار لدور و أهمية السياسة النقدية في تنظيمها لحجم الكتلة النقديةللنشاط المصرفي

واستنادا إلى المخطط الوطني الاقتصادية الكلية  و تحقيق أهداف السياسة لة و مراقبتها تماشياالمتداو
 و هكذا أصبحت سياسة الائتمان المصرفي تخضع لمتطلبات و حاجات الاقتصاد الكلي و ليس .للقرض

  الفائدة تعديل أسعارلاحتياجات المؤسسات، الأمر الذي نتج عنه نوع من الاستقلالية و المرونة في
ũفيما يتعلق بشروط  المطبقة من طرف البنوك، مع ضبط و تعديل إجراءات التعامل مع المؤسساتيةالأ 

   .2منح الائتمان

.  بإعطاء تعريف دقيق للتحولات التي أحدثت على مستوى نظام التمويل12-86كما قام القانون 
  :فمن خلال المواد التي جاءت في هذا القانون

  :سسة تقوم لحسابها الخاص بحكم وظائفها الاعتيادية بالعمليات التاليةيعد بنكا كل مؤ 
  . تجمع من لدى الغير الأموال بصفتها بنوك ودائع مهما كانت مدتها وشكلها- 
  . تمنح القروض مهما كانت مدتها أو شكلها- 
  .ل تقوم بعمليات الصرف و التجارة الخارجية مع مراعاة التشريع و التنظيم في هذا المجا- 

                                                            
  .لية و تحديد قانونه الأساسي يتضمن إنشاء بنك التنمية المح1985 أفريل 30 هº الموافق لº 1405 شعبان 10 المؤرƹ في 85- 85 المرسوم رقم 1
  .183-182 :ص-ص_مرجع سبق ذكره_ بلعزوز بن علي2
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  . تتولى تسيير وسائل الدفع- 
 توظيف القيم المنقولة و Ŧيع المنتجات المالية، و تقوم بالاكتتاب فيها، شرائها، تسييرها، حفظها و - 

  .بيعها
تعد مؤسسة قرض كل مؤسسة لا تجمع بمقتضى قوانينها الأساسية إلا أصنافا من الموارد و لا تمنح إلا  

  .أصنافا من القروض التابعة لهدفها

  : القانون في النقاط التاليةهذا أهم المبادئ و القواعد الأساسية التي تضمنها إيجازو يمكن 
من أجل   المخطط الوطني للقرضإعداديتم  : (Plan National du Crédit) رǑـي للقـǖ الوǗنـالمƼط. 1.2

 المخطط الوطني فإن ،12-86وفقا للقانون  و .القيام بالتسويات المالية للاقتصاد على المستوى الكلي
في  لتحقيق التوازنات الأهداف التي يجب بلوغها الخطة الوطنية للتنمية، Źدديدخل ضمن الذي للقرض 

  .1 توزيع القروض ميدانو الأولويات في، مجال Ŧع الموارد و مصادر النقد
بالتخفيض  يعمل المخطط الوطني للقرض على التقليل من التمويل النقدي :في مجال Ŧع الموارد  

و تعويضه بتعبئة الادخار، كما Źدد حجم و طبيعة المتزايد للموارد التي تأļ من الإصدار النقدي 
  .الواجب تجميعهاالموارد الداخلية 

 Źدد المخطط الوطني للقرض القروض الواجب توزيعها على المؤسسات :في مجال توزيع القروض  
و مدى تدخل  نصيب كل بنك أو مؤسسة قرض  يبين القابلة للإنعاǉ، والعمومية حسب القطاعات

    .البنك المركزي في عملية التمويل

  و إعداد دراسة إطار الأهداف التنموية في يساهم البنك المركزي و مؤسسات القرض فيكما
  و وضع الوسائل التقنيةالآليات الفنية إيجاد إلى جانب،  و كذا تنفيذه و متابعتهلمخطط الوطني للقرضا

 التعديلية الإجراءاتو يقوم البنك المركزي بكل .  نمط انجاز الأهداف المالية و النقدية المسطرة تحددالتي
  .  و الداخليالضرورية لضمان الانسجام في التوازن النقدي الخارجي

2.2 .Ǒنـي للقـرǗالو ǆـلĐا (Conseil National du Crédit):   من أجل تطبيق القانون و تنفيذ المخطط
يقوم هذا المجلس بعدة مهام في توجيه السياسة  .* "المجلس الوطني للقرض"وطني للقرض، أنشأ المشرع ال

  : 2 من خلالالنقدية و المالية
  . إعداد توجيهات السياسة النقدية و القرض في إطار الخطة الوطنية للقرض- 
  .الية مراجعة و مراقبة و تحليل الشروط الخاصة بتسيير و تطوير المؤسسة الم- 
  . النصوص التشريعية الخاصة بالنظام المالي و النقدياقتراح - 
  . و إعادة التصحيح المادي للخطة الوطنية للقرضتنميةمتابعة، وضع،  - 
  . الشروط المتعلقة بمؤسسات القرضاقتراح - 

                                                            
1 Abdrrahmane HADJ NACER  _Les cahiers de la réforme_ENAG_Alger_1989_P : 37. 

كزي بينما الأول  الوطني للقرض هو أن هذا الأخير يترأسه محافǚ البنك المرس و المجل1971 الفرق بين مجلس القرض الذي أحدثه إصلاح *
  .كان يترأسه وزير المالية

2
 IBID_P : 25. 
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لقانون امن أجل تطبيق  : (Commission de Contrôle des Banque) وكـاƩ البنـة عمليـلجنـة مراقب. 3.2
عوضا عن اللجنة التقنية التي اختفت  "لبنوكة لمراقبة عمليات اºنلج" المذكور، فقد أنشأ المشرع أيضا

 أهداف و امتيازات هذه اللجنة لم توضع بصفة مدققة، إلا أنه يمكن القول أن .بمقتضى هذا القانون
لتنظيم و تحديد العلاقة بين مراقبة عمليات الجهاز المصرفي أي وضع إطار دور هذه اللجنة يتمثل في 

   .1 من خلال عملية إعادة التمويل عن طريق الإصدار النقديالبنك المركزي و البنوك التجارية
أعاد قانون البنوك والقرض للبنك المركزي دوره الحيوي في النظام  :زي ـك المركـمȀـام البن. 4.2

، إلى جانب إدارة بنوك و وكيلا ماليا للدولةبنك الإصدار و بنك البصفته   و وظائفه التقليديةصرفيلما
و بموجب هذا القانون تم فصل البنك المركزي كمقرض أخير و بين .  و تسيير أدواتهاالسياسة النقدية

د يعدو أوكلت إليه ال. ũح بإقامة نظام مصرفي على مستوييننشاطات البنوك التجارية، الأمر الذي 
    :2 أهمها ،ات التنفيذية، و من ثم تبدو في أحيان كثيرة مقيدة و إن كانت تعوزها الآلي،المهاممن 
 و وضع الوسائل التقنية اللازمة لتحقيق إعداد و دراسة و تنفيذ و متابعة المخطط الوطني للقرض  

 .أهدافها المالية و النقدية
قصى على أن لا يفوق الحد الأ و منحها تسبيقات في الحساب الجاري مساعدة الخزينة العمومية 

مع ملاحظة أن رصيد الحساب الجاري للخزينة غي منتج ( المحدد في المخطط الوطني للقرض 
 . باعتباره العون المالي للدولة و القيام بكل عمليات الصندوق و القرض و العمليات المصرفية)للفوائد

امتياز في  باعتباره بنك يوازن و يراقب بوسائله الملائمة توزيع القروض على الاقتصاد الوطني 
 . النقديالإصدار

المساهمة في إعداد و تطبيق التشريعات و التنظيمات المتعلقة بالصرف و التجارة الخارجية و تقييم  
 .آثارها على التوازن الخارجي للاقتصاد و على الاستقرار النقدي

ام بصفة و توفير الظروف الملائمة لاستقرار العملة و القي مركزيا ضمان تسيير احتياطات الصرف 
 .دة بكل العمليات الخارجية الواردة على الذهب و المعادن الثمينةمنفر

 المفتوح لمؤسسات  إعادة الخصم سعرتسيير أدوات السياسة النقدية و تحديد شروط البنك مثل سقف 
 .القرض

بقروض مع الخارج أو الاقتراض لدى مؤسسات مالية أو مصرفية دولية في إطار إقامة عقود خاصة  
    .واعد التشريعية و التنظيمية بهدف تحقيق الأهداف المسطرة في المخطط الوطني للقرضالق

البنوك و القرض للبنوك التجارية شخصية معنوية و قانون أعطى  : مȀـام البنـوك التƴـاريـة. 5.2
  كوسيط مالي معيالحقيقاستقلالية مالية، و أصبحت مؤسسات عمومية اقتصادية، و أعاد لها دورها 

 الخزينة العمومية عن توزيع القروض طويلة الأجل لصالح البنك إبعادحرية التصرف بمواردها الخاصة و 
تعبئة الادخار و توزيع القروض بو مؤسسات التمويل البنوك  تقوم ، هذا الإطارفي و .الجزائري للتنمية

 المؤسسات العمومية رفية وص و تطوير العلاقة بين المؤسسات الم،في إطار المخطط الوطني للقرض
م هذه المؤسسات في إطار الخطة الوطنية  حددت مها،و على العموم .الاقتصادية في مجال التمويل

                                                            
  .138 :ص_1996_الجزائر_ديوان المطبوعات الجامعية_مدخل التحليل النقدي_ محمود حميدات1
  .21-20: ص-ص_مرجع سبق ذكره_ محفوظ لعشب2
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للقرض لتحقيق أكثر فعالية و حرية في التصرف في Ŧع الموارد من مصادر داخلية و خارجية مهما 
لسوق المحلي أو الخارجي،  في االإقراض فرصة لمؤسسات القرض لزيادة أشكال إعطاء و ،كان شكلها

قصيرة ، متوسطة (للمؤسسات العمومية إلى جانب تنويع القروض هذا . مع تحسين سياسة التوفير لديها
 لتمويل نشاطها الاستغلالي و الاستثماري فضلا عن المشاركة في تمويل الاقتصاد )أو طويلة الأجل

 و استعادت .أهداف المخطط الوطني للتنمية محلية أو أجنبية، حسب الوطني بالمساهمة في شركات مالية
حد من  اتخاذ التدابير الضرورية لل، واو كيفية استرجاعه  المصرفيةالبنوك حق متابعة استخدام القروض

  .مخاطر عدم السداد
     :1988ة ـسناستقلاليـة البنـوك لقـاǻـون . 3

 التي قامت بها الإصلاحات من النقائص و العيوب، فلم يستطيع التكيف مع 1986قانون لم يخل 
1988 العمومية سنة السلطات العمومية، و خاصة بعد صدور القانون التوجيهي للمؤسسات

و عليه، . 1
  المستجدات التي طرأت على مستوى التنظيممعالقانون النقدي و المصرفي ف يتكيكان لا بد من 

 و في هذا الإطار بالذات جاء .الهياكلالجديد للاقتصاد و مواكبة التعديلات الجديدة المتعلقة بمختلف 
و يمكن تحديد . 12- 86 المعدل و المتمم للقانون السابق رقم 1988 جانفي 12 المؤرƹ في 06-88القانون 

  :2 في النقاط التالية1988المبادئ التي قام عليها قانون 
  .إعطاء استقلالية للبنوك في إطار التنظيم الجديد للاقتصاد و المؤسسات -
 التوازن في الاقتصاد إحداثر البنك المركزي في ضبط و تسيير السياسة النقدية لأجل دعم دو -

  .الكلي
و التوازن المحاسœ، مما يعني خضوع نشاط ية يعتبر البنك شخصية معنوية تخضع لمبدأ الاستقلالية المال -

، ةالمردوديلربحية و  بمبدأ ا-شاطهأثناء ن- مع الأخذالبنوك ابتداء من هذا التاريƺ إلى قواعد التجارة
  .الأمر الذي يتطلب تكييف نشاطات البنوك وفق الاعتبارات الجديدة

 في اقتناء أسهم أو سندات غير المصرفية من الأصول المالية للمؤسسات المالية ة توظيف نسبإمكانية -
  .3صادرة عن مؤسسات تعمل داخل التراب الوطني أو خارجه

من أجل الاقتراض على المدى الطويل، كما يمكنها أن مهور يمكن لمؤسسات القرض أن تلجأ إلى الج -
  .4تلجأ إلى طلب ديون خارجية

بعد  1988سنة  الاقتصادية و المالية قد عرفت مرحلة نوعية هامة الإصلاحاتو النتيجة هي أن 
 تسير  و التي أصبحت النصوص القانونية المتعلقة باستقلالية المؤسسات العمومية، بما فيها البنوكإصدار

، على اعتبار أن هذا القانون يعتبر مؤسسات القرض هي مؤسسات وفقا للمبادئ التجارية و المردودية
  03- 88 ذات رأس مال مقسم على مختلف صناديق المساهمة التي جاء بها القانون 5عموميةاقتصادية 

                                                            
 .العمومية الاقتصادية و المتضمن القانون التوجيهي للمؤسسات 1988 جانفي 12 الصادر في 01- 88 القانون رقم 1
  .185-184 :ص-ص_مرجع سبق ذكره_ بلعزوز بن علي 2
  .المتعلق باستقلالية البنوك 1988 جانفي 12 المؤرƹ في 06-88 من القانون 06 المادة 3
  .المتعلق باستقلالية البنوك 1988 جانفي 12 المؤرƹ في 06-88 من القانون 07 المادة 4
 يكون رأس مال البنك ملكا للدولة، و: " ...  إذ جاء فيها 12-86 من القانون 15نص على تعديل المادة  ت06- 88 من القانون 02المادة  5

  "  المتعلق بالقانون التوجيهي للمؤسسات العمومية 01-88تسري على رأس مال مؤسسات القرض أحكام القانون رقم 
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ن دائرة المتاجرة  هذا ما يدرج البنوك ضم.1)البنوك أصبحت شركات مساهمة( 12/01/1988المؤرƹ في 
 أصبحت الإطار و في هذا .علاقتها مع المؤسسات العمومية الاقتصاديةلتحفيزها قصد إعادة النظر في 

و يمكن القول أن . تراعي عاملي المردودية و المخاطرة في تعاملها مع المؤسسات العمومية البنوك
 و وكـǎ البنـ ţصاءـإلǤتم فيها لتي ، و هي نفس الفترة ا1988قد تمت فعلا في سنة استقلالية البنوك 

البنوك التجارية أصبحت تستخدم و يعني ذلك أن  .ة لديȀاـاƩ العموميـان المƚسسـȏستيطة ـحريإعطاء 
، و  في تدعيم نشاط اقتصادي محددمواردها لتمويل كل القطاعات الاقتصادية دون تخصص أو تركيز

الحرية المطلقة في اختيار البنك أو البنوك التي تسير أن المؤسسات العمومية الاقتصادية أصبحت تملك 
   .حساباتها الجارية و توفر لها كافة الخدمات المالية و المصرفية التي تحتاجها

 إصلاحات الثمانينات يرتكز على  النظام المصرفي الجزائري بعديه فإن التنظيم الذي خرج بهلو ع
 المتمثلة في ،ي يعمل جنبا إلى جنب مع هيئات الرقابةالذو  جهازذتصدر هرم الالبنك المركزي الذي ي

 مجموعة البنوك التجارية  التي تمارس وظيفتها الرقابية على،للقرض و المجلس الوطني لجنة مراقبة البنوك
                         .* (BAD, CNEP) ير المصرفيةغالمؤسسات المالية  على و  (BNA, BEA,CPA,BADR, BDL)الخمسة

 Ǟالراب Ƥط :المطلƫورـȀـ الجǧدور ق بعديـاز المصرǏ ـǑون النقد و القرǻ10- 90 ا  

و ذلك نحو الانفتاح الكلي على  تحوّل مجرى الجزائر سياسيا واقتصاديا منذ بداية التسعينات
 ".الاقتصاد الحر" ميكانيزمات السوق  مبني على اقتصاد في للاندماجالاقتصاد الرأũالي، و بدأ التمهيد 

أفريل  14  المؤرƹ في10-90 صدور القانون لتحول في المجال النقدي و المالي من خلالو تجسد هذا ا
1990

 الاقتصادية التي الإصلاحات و 1989 بعد التعديل الدستوري لسنة و المتعلق النقد و القرض 2
 وك وو قد أرسى هذا القانون القواعد التنظيمية و التسييرية للبن. 1988 جافي 12 من ابتداءشرع فيها 

    .**للمؤسسات المالية للدولة و أعاد النظر في هيكل النظام المصرفي الجزائري

1 .Ɲـداف و مبـادǿونـقال أǻ10-90  اǪـد و القـالنقب  المتعلǑر:   

نصا تشريعيا يعكس بحق اعترافا بأهمية المكانة التي يجب أن يكون عليها  10-90 القانون يعتبر
 ،حيث حمل في طياته أفكارا جديدة تتعلق بتنظيم  النظام المصرفي و أدائه . في المستقبلالنظام المصرفي

   . الأهداف و المبادئ منمستندا في ذلك إلى مجموعة
1.1 .ǿون النقـ قـدافأǻـد و القـاǑر:   

  : 3مجموعة من الأهداف هيإلى تحقيق  10-90 القانون يهدف التنظيم الذي جاء به

                                                            
  .141 :ص_مرجع سبق ذكره_ بوزرامة جيلالي1
  . )07( أنظر الملحق رقم *
  .14/04/1990بتاريƺ _16 العدد_الجريدة الرũية الجزائرية_ المتعلق بالنقد و القرض14/04/1990 الصادر في 10-90 القانون 2

  .)08(أنظر الملحق رقم  **
  .26 :ص_مرجع سبق ذكره_  محفوظ لعشب3
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 قد ولد تضخما جانحا و أن التدخل الإداري القطاع المالي ذلك  فيالإداريوضع حد نهائي للتدخل  
 .انحرافا غير مراقب

إعادة تأهيل دور البنك المركزي في تسيير النقد و القرض و منحه استقلالية عن وزارة المالية و  
 .تكليفه بتسيير السياسة النقدية

 .تدعيم امتياز الإصدار النقدي بصفة محضة لفائدة البنك المركزي 
خلال استعادة البنوك و  من إقامة نظام مصرفي قادر على اجتذاب و توجيه مصادر التمويل 

 ).إعطاء الصيغة التجارية للبنوك( المؤسسات المالية لوظائفها التقليدية و العمل في ظروف المخاطرة 
 .توفير وسائل عديدة للضبط الاقتصادي 
 . بين الخزينة و النظام الماليم في العلاقةكتطبيق قواعد تتسم بالشفافية و التح 
 بمثابة السلطة النقدية المسؤولة اعتبارهو إنشاء مجلس النقد و القرض الذي يتولى إدارة البنك المركزي  

 .عن صياغة سياسات الائتمان و النقد الأجنœ و الدين الخارجي و السياسات النقدية
 .لخواص في ميدان القرض و النقدعدم التفرقة بين المتعاملين الاقتصاديين العموميين و ا 
 .حماية الودائع 
 .ميكانيزمات إنشاء النقود و تنظيم مهنة الصيارفةتنظيم  
 œترقية الاستثمار الأجن. 
 .تخفيض المديونية 
 .إدخال منتجات مالية جديدة 

2.1.Ɲون النقـ ق مبـادǻـد و القـاǑر:  
   :1صرفي نوردها في النقاط التاليةكز عليها النظام المت ير بمبادئ جديدة10-90 جاء قانون لقد

يقرّ هذا المبدأ أن كل القرارات النقدية تتخذ على  : ةـرة اūقيقيـة و الدائـرة النقديـالفصل بś الدائ  
، و بناء على الوضع النقدي السائد الذي يتم أساس الأهداف النقدية التي تحددها السلطة النقدية

قرارات ال تالي توقيف التعامل وفق الأسلوب السابق القائم على و بال.تقديره من طرف السلطة ذاتها
 إطار التخطيط المركزي  الصادرة عن هيئة التخطيط في المتخذة تبعا للقرارات الحقيقيةنقديةال

 لتمويل البرامج الاستثمارية للاقتصاد، حيث كان الهدف الأساسي هو تعبئة الموارد اللازمة
  .المخططة

 السابق بالسهولة في تميز نمط النظام التمويلي: ة الدولـة ـميزاǻيرة ـدائ ة وـرة النقديـالفصل بś الدائ  
 لتمويل عجز الخزينة، الأمر الذي خلق  النقدي الجديدالإصداراللجوء إلى الموارد المالية المتأتية من 

قد  و لكن مع صدور قانون الن.تداخلا بين صلاحيات الخزينة و صلاحيات السلطة النقدية
  التنظيميةالإجراءاتو الخضوع إلى القواعد و والقرض، أصبحت الخزينة العمومية مجبرة للامتثال 

 تقليص حريتها في تمويل عجزها عن طريق بالتالي، و عملية التمويلالتي حددها القانون فيما يخص 
    .كزيمن الموارد بلا حدود أو شرط و دونما أي قيد من البنك المرالاستفادة التلقائية 

                                                            
1ǉ196 :ص_ مرجع سبق ذكره_ الطاهر لطر.  
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  śرة ـدائ الفصل بǻـرة القـة و دائـية الدولـميزا Ǒلقد تم اعتماد هذا المبدأ لوضع حد نهائي للدور  :ر
 في ظل النظام الموجه، الذي كانت تلعبه الخزينة العمومية في تمويل استثمارات المؤسسات العمومية

دوره يقتصر على تسجيل عبور  حيث كان و تهميش دور الجهاز المصرفي في مجال الوساطة المالية
الخزينة من مهمة تقدŉ  10- 90و بالتالي أبعد القانون . الأموال من دائرة الخزينة إلى المؤسسات فقط

 المخططة من طرف  ليبقى دورها يقتصر على تمويل الاستثمارات العموميةالقروض للاقتصاد
ا يرتكز على مفهوم الجدوى  و إنم،يع القروض لا يخضع لقواعد إداريةز، و أصبح توالدولة

  .الاقتصادية للمشروع

 ليلغي التعدد في مراكز السلطة النقدية 10- 90 جاء القانون :ة ـدة و مستقلـة وحيـة ǻقديـ سلطإǻشاء  
سلطة نقدية ، حيث أقام التي كانت مشتتة بين وزارة المالية و الخزينة العمومية و البنك المركزي

وحيدة ليضمن انسجام السياسة النقدية، و مستقلة  و جعلها ،"مجلس النقد و القرض" تدعى 
 لكي  في الدائرة النقديةهاو وضعليضمن تنفيذ هذه السياسة من أجل تحقيق الأهداف النقدية، 

 .يضمن التحكم في تسيير النقد و تفادي التعارض بين الأهداف النقدية

 ǜǻ Ǟـوضǧـي على مستويـام مصرś : دأ إلى التمييز بين دور البنك المركزي يهدف اعتماد هذا المب
 و بموجب هذا القانون أصبح .كسلطة نقدية و نشاط البنوك التجارية كمؤسسات موزعة للقروض

كما .  من خلال فرض رقابته على نشاطاتها و متابعة عملياتهاالبنك المركزي يمثل فعلا بنك البنوك
السياسات الإقراضية للبنوك لتأثير على او  للإقراض توظيف مركزه كملجأ أخير بإمكانهأصبح 

 البنك المركزي بإمكانو بترأسه لهرم الجهاز المصرفي، أصبح . وفقا لما يقتضيه الوضع النقدي
تحديد القواعد العامة للنشاط المصرفي و معايير تقييم هذا النشاط في اتجاه خدمة أهدافه الجزائري 

  .النقدية و تحكمه في السياسة النقدية
 2. Ǒون النقـد و القـرǻـي  في ظـل قـاǧـاز المصرȀالج Ƕيـǜنƫ:   

 تحرير الاقتصاد الوطني بتحضير مؤسساته للدخول في مرحلة التمويل إلىفضي هذا القانون لقد أ
يطمح إلى المساهمة في تطهير المؤسسات و البنوك و تفعيل دورها في مجال كان المولد للمردود، ف

 فأدخل بذلك تعديلات و .كانة هامة للسياسة النقدية في الضبط الاقتصاديالوساطة المالية و إعطاء م
 . أو بمختلف البنوكالبنك المركزي الجهاز المصرفي سواء تعلق الأمر بهياكل هيكلمهمة في تغييرات 

كما سعى إلى تنظيم انتقال رؤوس الأموال بين الجزائر والخارج بفتح الطرق لكل أشكال المساهمة 
ل الأجنœ في التنمية الاقتصادية، فأتاح القانون إمكانية إقامة فروع للبنوك أو المؤسسات للرأس الما

  .الأجنبية و ũح أيضا بإنشاء البنوك الخاصة
 المتعلق بالنقد و القرض 10-90أعاد القانون  :)بنـك الجزائـر ( زيـك المركـاكل البنـدور ǿي. 1.1

التي أرادته  لاحياته إصلاحات السبعينات و أوائل الثمانيناتالاعتبار للبنك المركزي بعد أن عصفت بص
 من هذا القانون البنك المركزي على أنه 11و تعرف المادة . أن يكون مجرد آلة لصنع الأوراق النقدية

   *"رـك الجزائـبن"  و أصبح Źمل اسم .مؤسسة وطنية تتمتع بالشخصية المعنوية و الاستقلالية المالية
                                                            

  . )09(الجزائر، أنظر الملحق رقم للإطلاع على الهيكل التنظيمي الحالي لبنك  *



Ʈالưية في الج :الفصل الǧالدوليةزائرالرقابة المصر Śالمعاي Ǟم Ǧيǰفي ظل الت  

129                                                                                                        

، و يقوم بتنظيم التداول النقدي، تسيير و مراقبة منح الائتمان، قواعد المحاسبة التجاريةو يخضع إلى 
و أوكلت إليه مهام رئيسية تبلورت في توفير  .تسيير المديونية الخارجية و مراقبة تنظيم سوق الصرف

قد و حسن السهر على الاستقرار الداخلي و الخارجي للنأفضل الشروط لنمو منظم للاقتصاد الوطني، 
و أتيح للبنك المركزي فتح  .تقرار سوق الصرفس تجاه الخارج و العمل على اإدارة التعهدات المالية

الملجأ بنك البنوك و رفي باعتباره ص و هو يمثل قمة الجهاز الم،اب الوطنيرفروع و مراسلين عبر الت
و لقد منح  .*النقدية في الجزائر ةو المسؤول عن تسيير السياس الوحيد الإصدارالأخير للإقراض، و بنك 

 هيئات منحها المشرع إرساء للبنك المركزي استقلالية في التسيير و الإدارة عن طريق 10-90القانون 
  . تمثلت في المحافǚ و نوابه، و مجلس النقد و القرض و المراقبينصلاحيات محددة

 سنوات 06ن بموجب مرسوم رئاسي لمدة إن محافǚ بنك الجزائر و نوابه يعينو : وابـǾـ و ǚǻـاǧـاƄ/ أ
 مهامهم بموجب مراسيم رئاسية إنهاءمرة واحدة، كما يتم  سنوات على الترتيب قابلة للتجديد 05و 

 ǚافŹدد مرسوم تعيين نواب المحو . في حالة ثبوت العجز الصحي قانونا أو الخطأ الفادحأيضا وذلك 
تلقائية تبديل رتبة كل نائب وفقا لترتيب معاكس في كل سنة و بصفة و يتم رتبة كل واحد منهم، 

 بصلاحيات واسعة يتولى من الجزائربنك محافǚ و يتمتع  .للترتيب المنصوص عليه في مرسوم التعيين
 ، بيع و شراء الأملاك المنقولة و غير التنفيذيةالإجراءاتاتخاذ Ŧيع  (خلالها إدارة شؤون البنك المركزي

لدى  البنككما يقوم بتمثيل .1)إł...لبنك المركزي في مجالس المؤسساتالمنقولة، تعيين ممثلي ا
 و تستشيره الحكومة. في العالم و لدى الهيئات المالية الدولية السلطات العمومية و سائر البنوك المركزية

                        .في سائر المسائل المتعلقة بالنقد و القرض أو تلك التي لها انعكاساتها على الوضع النقدي
هو مجلس وطني له مهمة تسيير بنك الجزائر، عوض المجلس الوطني  :رǑـد و القـǆ النقـůل/ ب

المحافǚ و نوابه، و من ثلاثة :  القانون السابق للبنوك و القرض، و يتكون منهدوجأللقرض الذي 
و يتم . الي و الاقتصادي كفاءتهم في الميدان الم خبرتهم ويعينهم رئيس الحكومة حسبموظفين ساميين 

 و يمكن تلخيص أهم الصلاحيات .تعيين ثلاثة مستخلفين ليحلوا محل الموظفين المذكورين عند الضرورة
  :2يلي فيمالهذا المجلس الممنوحة 

  ǾفǏبو Ǒالنقد و القر ǆلĐ الممنوحة Ʃإدارة البنك المركزي(سلطة إدارية الصلاحيا ǆلů(:  يتمتع حيث أن المجلس
 فهو . المنصوص عليها في القانوندودالح الصلاحيات لإدارة شؤون البنك المركزي ضمن بأوسع

هو الذي يصادق على و ،  فتح و إقفال وكالاته و فروعه عنبنك الجزائر ولالمسؤول عن التنظيم العام 
و تعود . تطبق على البنكنظام مستخدمي البنك المركزي و سلم رواتبهم و يصدر الأنظمة التي 

 بيع و شراء ت وعاملامنح تراخيص إجراء المإحداث بعض الهياكل الاستشارية و مجلس سلطة لل
 . مع تحديد شروط توظيف الأموال الخاصة العائدة للبنك المركزيلأموال الأصول الثابتة و المنقولةا

 بتوزيع  و يقوم و يقوم بتعديلها إذا اقتضى الأمر ذلك،كما أنه Źدد كل سنة ميزانية بنك الجزائر
ǚميع  لرئيس الجمهوريةالأرباح و يوافق على التقرير السنوي الذي يقدمه المحافŝ ǚو يطلع المحاف 

  .الأمور المتعلقة بالبنك
                                                            

  .1990 أفريل 14 المتعلق بالنقد و القرض المؤرƹ في 10-90 من القانون 55-16-15- 14-13-4 أنظر المواد *
1ǉ200 :ص_مرجع سبق ذكره_ الطاهر لطر.  
  .42 :ص ،35 :ص_مرجع سبق ذكره_ محفوظ لعشب2
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في هذا الإطار يقوم المجلس بإصدار الأنظمة  : Đلǆ النقد و القرǑ بوǏفǾ سلطة ǻقديةالصلاحياƩ الممنوحة  
،  و تغطيتها و Źدد شروط و أسس عمليات البنك المركزي النقودالمصرفية و المالية المتعلقة بإصدار

و Źدد المجلس أنظمة تسيير غرفة . كما يشرف على تطور عناصر الكتلة النقدية و حجم القروض
 مكاتب فتحشروط  و إقامة شبكاتها و فروعهاو  البنوك و المؤسسات المالية إنشاء و شروط المقاصة

 قواعد الوالمحاسبية  وضع النظم هذا فضلا عن. لمالية الأجنبية في الجزائرتمثيل للبنوك و المؤسسات ا
          .مراقبة الصرف و تنظيم سوقه  التي تطبقها البنوك و المؤسسات المالية والاحترازية

Ʊ /يقوم بمراقبة البنك المركزي 10-90 من القانون 54 إلى 51 المواد من طبقا لأحكام: نبـوالمراق ،
، ذوي كفاءات عالية و خبرة واسعة لا سيما يعينان بمرسوم رئاسي بناء على اقتراح وزير الماليةمراقبان 

 بما في ذلك يقوم المراقبان بمراقبة عامة تشمل Ŧيع دوائر البنك المركزي و كافة أعماله. المحاسبةمجال في 
 متهما قرارات تشمل مه و لا،قبل إقرارها من طرف مجلس النقد و القرضتدقيق و مراجعة الحسابات 

  .بوصفه مجلسا للإدارة  بل يتمتعان بصوت استشاري في الاجتماعات التي يعقدها،المجلس
لقد أتاح قانون النقد و القرض إمكانية إنشاء  :ة ـة و الأجنبيـالية اƄليـوك و المƚسساƩ المـالبن.2.1

، و حمل القانون روط المحددة لهانوع إلى المقاييس و الشعدة أنواع من مؤسسات القرض يستجيب كل 
في طياته إصلاحات و تغييرات أدخلت على أعمال البنوك مما Źتم التكيف و التأقلم مع مواده و 

مع ما كان سائدا من قبل، سواء على مستوى القواعد و مسايرة تعليماته، كما أحدث قطيعة 
غيير المفاهيم و تجديد الصلاحيات النظريات أو على مستوى التعامل و الميكانيزمات، إضافة إلى ت

  .1المخولة للبنوك للقيام بنشاطها في إطار الاقتصاد القومي
إجراء البنوك أشخاصا معنوية مهمتها العادية و الرئيسية  ، تعتبر114بموجب المادة  :ةـوك التƴاريـالبن/ أ

ع و المدخرات من الجمهور، تلقي الودائ:  و المتمثلة في113 إلى 110العمليات الموصوفة في المواد من 
  . اللازمة و وضعها تحت تصرف الزبائن و السهر على إدارتهاالقيام بمنح القروض و توفير وسائل الدفع

 من قانون النقد و القرض، تعد المؤسسات المالية أشخاصا 115حسب المادة  :ةـاƩ الماليـالمƚسس/ ب
 فمصدر . المصرفية ما عدا تلقي الأموال من الجمهور القيام بالأعمالالرئيسيةالعادية و معنوية مهمتها 

   . 2القرض هو رأس مال المؤسسة المالية و قروض المساهمة و الادخارات طويلة الأجل
Ʊ /سسـالبنƚالمـوك و الم Ʃفإنه لا يمكن فتح 10-90 من القانون 127حسب المادة  :ةـة الأجنبيـاليـا ،

ن خاضعة لقواعد  و تكولا بترخيص من مجلس النقد و القرضنك أو مؤسسة مالية أجنبية إبأي تمثيل ل
 الذي لا بد أن يوازي على الأقل رأس المال  الأدنىالقانون الجزائري و تحترم القواعد المحددة لرأس المال

رأس النقد و القرض و قد حدد مجلس  .زائريةالمطلوب تأمينه من طرف البنوك و المؤسسات المالية الج
 أكد هذا المبدأ سنة و 1990 مليون دج سنة 1000 و 500 و المؤسسات المالية ما بين مال هذه البنوك

1993
 بناء على طلب من البنك  أو و يتم سحب الاعتماد إذا لم تتوفر الشروط التي حددها المجلس،3

                                                            
 _كلية العلوم الاقتصادية و علوم التسيير_رسالة ماجستير_على الاقتصاد الجزائريمسار الإصلاحات النقدية و انعكاساتها _ بن يوسف سليم1

  .60 :ص_2001_جامعة الجزائر
2ǉ202 :ص_مرجع سبق ذكره_ الطاهر لطر.  

3 Hocine BENISSAD_Restructuration et réformes économiques 1979-1993_OPU_Alger_1994_P-P :129-130. 
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œعن النشاط إذا توقف البنك أو المؤسسة المالية المعتمدة  شهرا أو 12 إذا لم يستغل الاعتماد لمدة ،الأجن
  . أشهر06لمدة 
زود قانون النقد و القرض السلطات النقدية بآليات و  :ةـاليـاƩ المـوك و المƚسسـة البنـراقبم. 3.1

 في جو من الانسجام أعمالههيئات للرقابة في ظل التنظيم الجديد للنظام المصرفي حتى يتسŘ له ممارسة 
حفǚ الأموال المودعة لدى  الاستجابة لشروط فعمع القوانين الصادرة في هذا الإطار و كذلك بدا

 من قانون 143طبقا لأحكام المادة  "ةـة المصرǧيـاللƴن"     و يتعلق الأمر بإنشاء .  و البنوك التجارية
 مكلفة بمراقبة حسن تطبيق القوانين والأنظمة التي تخضع لها البنوك و المؤسسات المالية و النقد و القرض

و تتكون هذه اللجنة من محافǚ بنك الجزائر أو من نائب له الذي Źل محله .  المثبتةبمعاقبة المخالفات
قاضيان منتدبان من المحكمة العليا و عضوان آخران يتم اختيارهما على  :كرئيس، و من أربعة أعضاء

   . يقترحهما وزير الماليةأساس كفاءتهما في الشؤون المصرفية و المالية و خاصة المحاسبية
  : 1990بعد عام   ـةوراƩ المصرǧيـتطǶǿ ال أ.3

 1991 ابتداء من عام الإضافية الإصلاحاتبعد صدور قانون النقد و القرض، تم القيام بعدد من 
و . بغرض إعادة هيكلة القطاع المصرفي و قطاع المؤسسات العمومية ضمن الإطار المؤسسي الجديد

ت بهدف إعطاء نفس جديد للاقتصاد الوطني على إثر ذلك قامت السلطات العمومية بعدة إجراءا
  :و يمكن تلخيص هذه الجهود في المحاور التالية. بصفة عامة و النظام المصرفي بصفة خاصة

    :يـام المصرǧـر النǜـوك و ƫطويـر البنـ ƫطȀي.1.3
في إطار تدعيم الهيكل الجديد للبنوك و المتمثل في كونها مؤسسات عمومية أو كيانات قانونية 

و . كان من الضروري القيام بعملية تطهير حافظات البنوك العمومية و تطوير قدراتها التنظيميةستقلة، م
أجريت من طرف مكاتب دراسات دولية تحت إشراف بنك الجزائر التي راجعة المعمليات خلصت 

على  1997-1991في الفترة التي تجسدت  ضرورة الإصلاحاتإلى  1995 و 1993، 1991 السنواتخلال 
    :1مستويين

 مليار دج في 168التجارية مبلǢ البنوك لقت ، ت1996-1991خلال الفترة  :يـالـوȃ المـعلى المست/ أ
  تمعن خسائر الصرف التي نتجت عن تسديدات القروض الخارجية و كذلكصورة تعويضات 

 Ǣحتياجات إعادة و بعد تحديد ا.  مليار دج من أجل ضمان قدرة البنوك على السداد84.7تخصيص مبل
، 1994عام في الرũلة في البنوك من أجل الوفاء بنسبة الحد الأدنى لرأس المال إلى الأصول المرجحة 

عيد رũلة البنك الخارجي فأ، 1997و 1995شرعت السلطات في إعادة رũلة البنوك العمومية بين سنتي 
.  ملايير دج10ن الميزانية مقدارها  من خلال مساهمات م1995الجزائري و القرض الشعœ الجزائري في 

و تمت إعادة رũلة أربعة من البنوك التجارية العمومية الخمسة باستثناء البنك الخارجي الجزائري عام 
 أنفقت 1997و خلال عام . سنة 20مليار دج في شكل سندات مدتها  24.9 بتمويل حكومي قيمته 1996

 Ǣلة الصندوق الوطني للتوفير و الاحتياط قبل تحويله إلى  ملايير دج لإ8الحكومة من الميزانية مبلũعادة ر
 و حافظات البنوك العمومية بإعادة هيكلة 1997 في قامت الخزينة العموميةكما  .بنك للإسكان

                                                            
  .32 :ص_ذكرهمرجع سبق _ محرزي جلال1
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من القروض   مليار دج187 ( خزانيةإلى سندات* المدرة للعائد غير بتحويل الحقوق المصرفيةتطهيرها
 شركة سونلغاز و دواوين ،شركة الوطنية للنقل بالسكك الحديديةالقة على المشكوك فيها و المستح

   ).استيراد المواد الاستهلاكية و الأدوية
اء على ن و بعلى أساس التقارير التقييمية المختلفة للمراجعين :يـالتنǜيم و ريـالتسييوȃ ـعلى المست/ ب

المتمثلة في الوظيفة رنة الوظائف الحيوية للبنوك تتعلق بتطوير و عص برامج إعداد، تم تقارير بنك الجزائر
 كما تم .إł...نظام الرقابة الداخليةالتجارية، المحاسبية، نظام المعلومات و تسييره، تسيير الخزينة، 

و منحت  . تبحث في السبل الكفيلة في تفعيل دور البنوك في مجال تمويل الاقتصادتشكيل خلية تفكير
 بشأن توزيع الائتمان و على الأخص رفض تقدŉ ةدة في اتخاذ القرارات التشغيليالبنوك استقلالية متزاي

    .القروض للمشاريع ذات المخاطر العالية

2.3. ƵلاǏإƩةـاسة النقديـ السي أدوا :   
  :  منها 1992 و 1991 عدة إصلاحات إضافية سنتي  النقدي الجديد، أدخلتالإطارضمن 

  .لإعادة التمويل من البنك المركزي للبنوك التجاريةى على الحجم الكلي وقصدود حفرض  
  . ما تقدمه البنوك التجارية من قروض لبقية الاقتصادىإزالة الحدود القصوى عل 
  :1و ذلك من خلال  النقدية إلى استعمال الأدوات غير المباشرة لضبط السياسة بعدهالتوجها ثم 
ة الكبرى، و التي تخضع لإعادة الهيكلة ض للمؤسسات العموميوفرض حدود قصوى على صافي القر - 

  .المالية
  .فرض حدود قصوى فرعية على إعادة خصم القروض المصرفية المقدمة لهذه المؤسسات - 
 توقف بنك الجزائر عن فرض حدود قصوى ائتمانية على إقراض البنوك التجارية، و ،1992في عام  - 

 .توجه مباشرة إلى تمويل الاقتصاد الوطني
البنوك التجارية نحو السوق النقدية لإعادة التمويل بعيدا  في توجيه 1993 الجزائر في نهاية شرع بنك - 

 .عن تسهيلات إعادة الخصم
 من الودائع % 3 على البنوك التجارية بنسبة إلزاميفرض احتياطي  بدأ بنك الجزائر في 1994في عام  - 

 .%11.5ا بنسبة و تعويضه) استبعاد الودائع بالعملة الأجنبية (المصرفية
 بلجوء بنك الجزائر إلى 1995بصورة أكبر ابتداء من ماي الرقابة النقدية غير المباشرة فعالية تعزيز  - 

 و احتفاظه بتسهيل إعادة الخصم، و الهدف من هذه مزادات إعادة الشراء لتوفير السيولة للبنوك
 و تقدŉ قدر أكبر من الشفافية اتجاه  بتطبيق ممارسات أكثر تنافساالمزادات هو تقوية أسعار الفائدة

 .معيار تخصيص الائتمان
  : ن اŬواǍ و الأجاƤǻـƶ قطاع البنوك للمستưمريـǧ Ƕتـƫدعي. 3.3

 الصادر عن و النظام .قانون النقد و القرضتزامن تحرير القطاع المصرفي الجزائري مع صدور 
فتح مكاتب تمثيل للبنوك و المؤسسات شروط ليحدد  14/08/1991 المؤرƹ في 10-91بنك الجزائر رقم 

                                                            
  . مجموع القروض  من% 65والي  بح1990 في عام درة للعائدالمغير  أصول البنوكقدرت  *
  . 58-57: ص-ص_1998_واشنطن_صندوق النقد الدولي_تحقيق الاستقرار و التحول إلى اقتصاد السوق: الجزائر_ كرŉ النشاشœ و آخرون1
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 المعدل و المتمم 03/06/1993 المؤرƹ في 01- 93النظام صدور  ب هذا التحرير و دعم.الأجنبيةالمالية 
 و المتعلق بتحديد شروط تأسيس و إقامة فروع لبنوك و 02/04/2000 في  المؤر02ƹ-2000بالنظام 

رزت البوادر الأولى للمنافسة منذ نهاية التسعينات  بقد عليه، فو .مؤسسات مالية أجنبية في الخارج
و شكل . السوق المصرفية الجزائريةإلى ) الوطنية و الأجنبية(بدخول البنوك و المؤسسات المالية الخاصة 

 . مهما لتحسن الوساطة المصرفيةهذا الانفتاح المصحوب بالتدعيم المعتبر لذمة البنوك العمومية عاملا
 بنكا و مؤسسة  )29( تسعة و عشرون كان النظام المصرفي الجزائري يتشكل من، 2003فمع نهاية سنة 

  :*مالية تتوزع على الشكل التالي
  � بنوك عمومية من ضمنها صندوق التوفير و الاحتياط )06(ستة  •
  رفية�ص للتأمينات معتمدة للقيام بالعمليات الم)01(تعاضدية واحدة  •
 �)هو بنك البركة( ذو رؤوس أموال مختلطة بنك واحد  من ضمنها )14(أربعة عشر بنكا خاصا  •
 �تين عموميتين مؤسس مؤسسات مالية من ضمنها)Ũ )05سة •
 �(Sociétés de Leasing) يجاري للاعتماد الإ)02( تانشرك •
 ى حاليا إعادة هيكلته�ربنك واحد للتمنية تج •
 . مكاتب تمثيل لبنوك و مؤسسات مالية أجنبية(07)سبعة  •

البنوك و المؤسسات المالية التابعة للقطاع الخاص لنشاطها و كذا تنميتها في بروز ũحت مباشرة 
، غير أن محيط تنافسي على مستوى كل من سوق الموارد و سوق القروض و كذا الخدمات المصرفية

نخفاضا في حصة البنوك اترتب عنه  )El Khalifa Bank, BCIA(  2003إفلاس بنكين خاصين خلال سنة 
و تجدر الإشارة إلى أن بنوك .  و كذا الخدمات المصرفيةعلى مستوى الموارد و سوق القروضالخاصة 

 تهيمن، من حيث تركيبة البنوك العموميةتتوفر على شبكة هامة من الفروع، كما أن القطاع العام 
من  92,7 %حيث سجلت حصتها ارتفاعا وصل إلى على النشاط المصرفي،  للقطاع، النشاط الكلي

    . 1 2002 سنة 87,5 % مقابل 2003ع أصول البنوك في سنة مجمو
  :يـام المصرǧـي للنǜـي و التشريعـار التنǜيمـǶ اǗȍـ ƫدعي.4.3

مجموعة من النصوص  في إصدار بنك الجزائربدأ تطبيقا لمبادئ و أحكام قانون النقد و القرص، 
 و معايير ،مقاييس، شروطقواعد، م، مفاهيتتضمن تحديد المكملة له و التي   و التعليماتالتنظيمية

 و بالرغم من . و تنظيم مهنة البنوك و المؤسسات المالية و غيرهاجوانب العمل المصرفي ترتبط بمختلف
بعد اعتبار قانون النقد و القرض معلما هاما في الإصلاح الهيكلي للقطاع المصرفي الجزائري، إلا أنه 

النظام المصرفي صدور بعدها  ليعرف ،موادهأحكام بعض  عشر سنوات بدا من الضروري تعديل أكثر
   : و هما10-90أمرين مهمين معدلين و متممين للقانون 

و قد خص التعديل بعض المواد  :ǧ 2001يفري 27  الصادر في10-90 حǰام القاǻون المتمǶ و المعدل لأ01-01 الأمر/ أ
 19 من الأمر المتممة و المعدلة للمادة 02لمادة  حيث تنص ا.المتعلقة عموما بإدارة و مراقبة بنك الجزائر

                                                            
  .)10(أنظر الملحق رقم  *
   أكتوبر24_مداخلة محافǚ بنك الجزائر أمام المجلس الشعœ الوطني_2003 الاقتصادية و النقدية في الجزائر لسنة التطورات_ محمد لكصاسي1

2004_www.bank-of-algeria.dz/communicat/03.htm_16/12/2004.  
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و مراقبته على التوالي، محافǚ  يتولى تسيير البنك المركزي و إدارته " 10-90من قانون النقد و القرض 
المعدلة و  01- 01 من الأمر 03كما جاء في المادة . "يساعده ثلاث نواب، محافǚ و مجلس إدارة و مراقبان

لا تخضع وظائف المحافǚ و نواب المحافǚ إلى قواعد الوظيفة  " 10-90 القانون  من23المتممة للمادة 
 10و قد أحدثت المادة ". مة حكومية أو وظيفة عموميةهتنافي مع كل نيابة تشريعية أو متالعمومية، و 

رض،  من قانون النقد و القرض و المتعلقة بمكونات مجلس النقد و الق43من هذا الأمر تغييرا في المادة 
 ثلاث شخصيات يختارون بحكم كفاءتهم في  وبح يتكون من أعضاء مجلس إدارة بنك الجزائرصحيث أ

حسب هذا الأمر، تم الفصل بين مجلس إدارة بنك الجزائر و  ف.المجالات الاقتصادية و المالية و النقدية
بإعفاء مجلس إدارة و دعم استقلالية السلطة النقدية  قصد تعزيز مجلس النقد و القرض كسلطة نقدية

  .*مجال النقد والقرضالبنك من ممارسة الصلاحيات في 
 إلى متطلبات الانفتاح جاء هذا الأمر استجابة : المتعلǪ بالنقد و القر2003Ǒ أوƩ 26  فيالمƚرƹ 11- 03الأمر / ب

 فيه ييبقففي الوقت الذي  . البنوك الأجنبية بالجزائر و ارتفاع عدد المستثمرين الأجانب والاقتصادي
،  شروط التأسيس و الرقابة على البنوك و المؤسسات الماليةهذا الأمر على تحرير القطاع المصرفي، دعم 

و بناء عليه وضع بنك الجزائر آليات تتسم بدقة كبيرة تخص الرقابة و السهر و الإنذار الأمر الذي ũح 
كما . نك التجاري و الصناعي الجزائري  و هما بنك الخليفة و الب2003بمواجهة أزمة بنكين خلال سنة 

و انسياب المعلومات بين  في مجال تسيير احتياطات الصرف و المديونية الخارجية عديلاتدخل تأ
   :هي 11- 03مر  و عليه، فإن أهم أهداف الأ.السلطة التنفيذية و السلطة النقدية

ȏالفصل بين مجلس إدارة البنك   من خلال تمكين بنك الجزائر من ممارسة صلاحياته بشكل أفضل/أو
الذي يمارس صلاحيات جوهرية على صعيد  ،المكلف بتسييره بوصفه مؤسسة و مجلس النقد و القرض

لس المجتوسيع صلاحيات  و نظم الدفع، و كذا  و سياسة الصرف و التنظيم و الإشرافالسياسة النقدية
في وضع سياسات النقد و الصرف و التدخل إلى  - فضلا عن وظيفته القياسية-   في المستقبلمتدلت

 إقامة هيئة رقابية مهمتها فضلا عن ذلك، .تسيير الاحتياطات و المديونية الخارجية و متابعتها و تقييمها
 مركزية المخاطر و مركزية المستحقات  تلك المتصلة بتسييرص، و بوجه خا الجزائرمتابعة نشاطات بنك

  .غير المدفوعة و السوق النقدية
 إنشاء لجنة مشتركة من خلال دعم التشاور و التنسيق بين الحكومة و بنك الجزائر في المجال المالي /Ưاǻيا

  . و المديونية الخارجية و احتياطي الصرفبين بنك الجزائر و وزارة المالية لتسيير الأرصدة الخارجية
دعم هذا الأمر شروط و حيث ي، و الساحة المالية و الادخار العمومي ضمان حماية أفضل للبنوك /Ưالưا

بما فيها إلزامية التحقيق في الماضي المالي و يقر معايير دقيقة لمسيري هذه البنوك   البنوكاعتمادمقاييس 
صحاب البنك، يمنع الأمر إمكانية تمويل نشاطات المؤسسات الاقتصادية التابعة لأكما . لطالب الرخصة

خالفون للتشريع و التنظيم القانوني المتعلق بممارسة المالعقوبات الجزائية التي يتعرض لها و يقترح 
  . بشكل أكثر صرامةالنشاطات المصرفية

  

                                                            
-87-53- 28-21 و هذا في المواد" الإدارةمجلس "بº  10- 90 المذكور في القانون" المجلس"لتغير أو تعدل لفǚ  01- 01 من الأمر 12  جاءت المادة*

102-103  º127- 123-121-119- 118-117-98-97-78- 76-73-72-71-56 في المواد" مجلس النقد و القرض"من قانون النقد و القرض و ب-
  .من نفس القانون 205- 185-187-203-204- 142-159-170- 136-139-140- 131-132-133- 129-130
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  ةـولة المصرǧيـابة على السيـر في الرقـاƩ بنك الجزائـآلي: المبƮƸ الưاǻـي 
  ةـ و إدارة السياسة النقدي

 1998-1999 سنتي ، بعد الصدمة الخارجية2000 الاقتصادي الكلي عام رلقد أدت العودة للاستقرا
بسبب الانخفاض الحاد لسعر البترول، إلى إرساء دعائم تعزيز الاستقرار المالي الكلي خلال الفترة 

 و الذي تعكسه النجاعات المالية المحققة خلال هذه الفترة، و ذلك على الرغم من تواصل 2000-2004
  :1يالتقلبات المرتبطة بوضعية الاقتصاد العالمي، و المبررة بما يل

الانتعاǉ المتزايد لميزان المدفوعات، و ملاءة مؤشرات المديونية الخارجية مع استمرار ثبات سعر  
  .الصرف الفعلي الحقيقي

تعزيز الوضعية المالية العمومية، لا سيما في تراكم الادخار المالي من طرف الخزينة العمومية ، الذي  
 من (2001-2004)قتصادي على المدى المتوسط  بانطلاق برنامج انتعاǉ اũ2000ح في منتصف عام 

  .خلال تحفيز ميزاني للنمو
التحسن الملحوظ في سيولة البنوك المدعومة بتحسن في السيولة العمومية، و هذا في وضعية تتسم  

  .بالانتهاء من تطهير ذمة البنوك العمومية التي شرع فيها منذ التسعينات
 .  ستثمارات المنتجة في وضعية تتسم بتضخم متحكم فيهتحسن شروط تمويل الاقتصاد، لا سيما الا 

الايجابي إŦالا، من المنظور المالي الكلي، على الوضعية النقدية و كذا على  و لقد أثر هذا التطور،
و . الأمر الذي يؤثر بدوره و بعمق على سير الساسة النقدية و توجهاتها. وضعية السيولة المصرفية
و سنحاول من خلال هذا المبحث .  نقدية تتلاءم و الأوضاع النقدية الجديدةبالتالي استعمال أدوات

توضيح آليات بنك الجزائر و أدواته في التأثير و التحكم في السيولة المصرفية و كيفية التدخل في السوق 
شهدتها النقدية هذا بالإضافة إلى تسيير السياسة النقدية و تحقيق أهدافها تبعا للتطورات النقدية التي 

و يندرج كل هذا طبعا في إطار رقابة بنك الجزائر على البنوك من جانب متابعة . السنوات الأخيرة
تطور السيولة النقدية في الاقتصاد و التحكم في الوضعية النقدية للجهاز المصرفي ككل من خلال 

  . أدوات السياسة النقدية

  2004-1998لال الفترة للƴزائـر خƫطـور الوضعيـة النقديـة : المطلƤ الأول
إن استمرار تعزيز وضعية ميزان المدفوعات و التحسن الواضح في السيولة لدى البنوك إلى جانب 
تحسن قدرة الخزينة العمومية على التمويل، تمثل أهم الجوانب التي تعكس مناحي التطور في الوضعية 

تحديد بعد تجاوز أزمة البترول ، أي بال)2001-2002-2003-2004(النقدية للجزائر خلال السنوات 
يؤكد تطور الوضعية النقدية خلال هذه الفترة الارتفاع الهام للأصول و عليه، . (1998-1999)الأخيرة 

الادخار المالي للمؤسسات و الأفراد بالإضافة إلى التوسع المسجل الخارجية و تطور الخزينة العمومية و 
  . ع تقلص قروض الدولة و تخفيض الأصول الداخليةفي القروض الموجهة للاقتصاد بالموازاة م

                                                            
  .2004_أبو ظœ_صندوق النقد العربي_نقدية و سير السياسة النقدية في الجزائرالوضعية ال_محمد لكصاسي 1
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و لما كان لهذه التطورات تأثيراتها الواضحة على سياسة بنك الجزائر في مجال الرقابة على السيولة 
المصرفية و إدارة السياسة النقدية، أصبح من الضروري الوقوف عند هذه التطورات ليسهل علينا فهم 

لتي قادته إلى استعمال نوع معين من الأدوات النقدية للتحكم في أسباب و دوافع البنك المركزي ا
  .      السيولة المصرفية و تحقيقا للأهداف النقدية المسطرة

  :ƫطـور مƚشـراƩ الوضعيـة الماليـة اŬـارجيـة. 1

 يبين تطور المؤشرات الأساسية للوضعية المالية الخارجية توطيد قابلية الاستقرار لميزان المدفوعات
 ũحت الحالة الحسنة حيث. 2000-2004و كذا مستوى احتياطات الصرف الرũية خلال الفترة 

لأسعار البترول لميزان المدفوعات بتسجيل فائض معتبر بالنسبة للعمليات الخارجية الجارية منذ سنة 
مليار دولار  9 و 7 و 4,4 و 2003 مليار دولار في 8,9 مقابل 2004 مليار دولار نهاية عام 10,9 (2000

و هكذا يبرز المستوى المعتبر لاحتياطات الصرف الرũية ).  على التوالي2001،2000 ،2002للسنوات 
 و 32,9،23,1،17,9 مقابل 2004 مليار دولار في نهاية ديسمبر 43,1(التي تم تشكيلها خلال هذه الفترة 

و ذلك بعد )  على التوالي2000و  2003،2002،2001 مليار دولار في نهاية شهر ديسمبر للسنوات 11,9
 مليار دولار نهاية 4,4 أين انخفضت احتياطات الصرف إلى 1999 و 1998الصدمة الخارجية لسنتي 

1999
1 .  

و تشهد الوضعية الجيدة لتطور احتياطات الصرف على متانة الأصول الخارجية التي لعبت دورا 
وصل صافي الأصول الخارجية المجمعة لبنك الجزائر مركزيا في توسع السيولة النقدية في الاقتصاد، حيث 

 و 1755,7،1310,7 (2003 مليار دج في نهاية 2325,9 مقابل 2004 مليار دج في نهاية 3109و البنوك إلى 
  . 2) على التوالي2000 و 2002،2001 مليار دج في السنوات 775,9

 و الذي تعدى )الأصول الخارجية( قع، فإن الارتفاع الهام و المتواصل لهذه المجاميعاو في الو
*مستواها الكتلة النقدية من المفهوم 

M1 يعتبر ظاهرة نقدية جديدة أصبحت تمثل ميزة 2001 منذ ،
و إذا كانت مجاميع صافي الأصول الخارجية . لتطور ملائم للوضعية النقدية خلال السنوات الأخيرة

** من الكتلة النقدية 83,1 %لبنك الجائر تمثل 
M2فإن هذا الأمر أيضا يبرز أن 2004ذ نهاية عام  من ،

هذه المجاميع أصبحت كشبه مورد وحيد لإصدار النقود من طرف النظام المصرفي، مما يؤكد بصورة "
 في M2حسنة أن الاحتياطات الرũية للصرف قد أصبحت المقابل الرئيسي لمجاميع الكتلة النقدية 

 الذي لم يكن يمثل سوى    M2 الخارجية إلى الكتلة النقدية ، حتى أن نسبة الأصول3"الاقتصاد الوطني
  .2003 نهاية ديسمبر 69,8 % و وصل إلى 2002 في نهاية 60,1 % قد تجاوز 1999 سنة 9,5 %

  

                                                            
1
Banque d’Algérie_Tendances monétaires et financières au second semestre 2004_Note de Conjoncture_www.bank-of-
algeria.dz/notes.htm_22/03/2005. 

2 IBID. 
  .ود الورقية في التداول و الودائع تحت الطلب من النقM1تتكون الكتلة النقدية * 

  )الودائع لأجل و الودائع بالعملات الصعبة( زائد شبه النقود M1 من M2تتكون الكتلة النقدية ** 
  .مرجع سبق ذكره_2003التطورات الاقتصادية و النقدية في الجزائر لسنة _محمد لكصاسي 3
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  : ةـروǑ الداخليـوȃ القـور مستـƫط. 2 

دناه، نستنتج أن دول أمن خلال تتبع تطور مستوى القروض الداخلية، كما هو موضح في الج
 انخفاضا محسوسا، بالتالي لم تساهم هذه القروض في 2000قروض النظام المصرفي للدولة تعرف منذ سنة 

 847,9 بعدما كانت قد بلغت 2004 جوان مليار دج في نهاية 371,3حيث قدرت بº ، إنشاء النقود
للدولة إلى  تغيرت الوضعية تماما لتتحول قروض 2004  و لكن خلال السداسي الثاني لسنة .1999سنة 

 ºو هي ظاهرة نقدية جديدة، .  مليار دج29,8حقوق صافية للدولة على الجهاز المصرفي مقدرة ب
 .  يمثل مصدرا لتقلص نقدي شديدM2حيث أن هذا التغير من مفهوم مقابلات الكتلة النقدية 

رة قدو يفسر هذا الانخفاض أو التقلص في حجم القروض الموجهة للدولة بالتحسن الملحوظ ل
الخزينة العمومية على التمويل بعد تخفيض عجز الموازنة و التطهير المالي للمؤسسات العمومية و تخلي 

 تنفيذ برنامج الدولة عن تمويل قطاع واسع من المؤسسات الاقتصادية، و هذا كله يدخل في إطار
مية اتجاه بنك الجزائر كما أن بروز الوضعية الدائنة للخزينة العمو. (2001-2004)الانتعاǉ الاقتصادي 

أصبح يشكل في السنوات الأخيرة ميلا نقديا جديدا، وكذلك الحال بالنسبة لارتفاع مخزون الادخار 
 مليار دج سنة 350 فقد حققت الخزينة العمومية فائضا يقارب ).ودائع لدى بنك الجزائر(المالي المتراكم 

الخزينة لدى بنك الجزائر بشكل ملحوظ رغم و ارتفعت ودائع . 2003 مليار دج سنة 263 مقابل 2004
 مقابل   مليار دج1029,3 إلى 2004تسديد قدر مهم من الدين العمومي الخارجي لتصل في نهاية ديسمبر 

  2003.1  فقط نهاية591,5

 Ƕالداخلية: (4)الجدول رق Ǒالقرو ȃطور مستوƫ 1998-2004  خلال الفترة 
  )الوحدة مليار دج(                                                                                      

 

2004 2003 2002 2001 2000 1999 1998   السنـة/ البيــان 
-29,8 423,4 578,7 569,7 677,5 847,9 723,2  قروǑ للدولة

-107,0% -26,8% 1,6% -15,9% -20,1% 17,2%  %نسبة التغير سنويا  
الوزن بالنسبة لمجموع القروض الداخلية 44% 42% 41% 35% 31% 23% % 2-

1540,6 1380,2 1266,8 1078,4 993,7 1150,7 906,2  قروǑ للاقتصاد
11,6% 8,9% 17,5% 8,5% -13,6% 27,0%  %نسبة التغير سنويا  
الوزن بالنسبة لمجموع القروض الداخلية 56% 58% 59% 65% 69% 77% 102%
867,1 791,7 715,8 740,5 702,0 929,7 733,8   قروض للقطاع العام-
673,5 588,5 551,0 337,9 291,7 221,0 172,4   قروض للقطاع الخاص-

1510.8 1803,6 1845,5 1648,2 1671,2 1998,6 1629,4  ůموع القروǑ الداخلية
 %نسبة التغير سنويا   23% 16%- 1%- 12% 2%- 16%-

 
 : شبكة الأنترنت موقع بنك الجزائر علىحثة تبعا للمؤشرات النقدية المعروضة علىالجدول من إعداد البا: المصدر

www.bank-of-algeria.dz/indicateurs.htm 

                                                            
 .مرجع سبق ذكره_ النقدية في الجزائرالوضعية النقدية و سير السياسة_محمد لكصاسي 1
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لقروض الموجهة للاقتصاد قد عرفت او بصفتها إحدى مكونات مجاميع القروض الداخلية، فإن 
 من مجموع القروض 102 %ل  أي ما يعاد  مليار دج1540,6 بº 2004تغيرا معاكسا، إذ قدرت سنة 

و يتعلق هذا التطور على وجه الخصوص بالأثر الناجم عن . 2000 مليار دج سنة 993,7الداخلية مقابل
استكمال إعادة هيكلة محافǚ البنوك العمومية إلى جانب السياسة المالية الصارمة و إلى استمرار الخزينة 

التوسع الملاحǚ للقروض للاقتصاد جاء تماشيا مع كما أن . في تسديد ديونها اتجاه الجهاز المصرفي
إعطاء السياسة النقدية نوعا و بالتالي  ،*وضعية الشروط النقدية الايجابية و انخفاض معدل إعادة الخصم

 و هذا تزامنا مع تعزيز تطور ، حيث يتم عرض رؤوس أموال قابلة للإقراض للاقتصاد.من المرونة
 . 1الأربعة الأخيرة و القوة المسجلة للوضعية المالية الخارجيةالادخار الداخلي خلال السنوات 

 Ƕل رقǰالداخلية خلال الفترة : (04)الش Ǒلة القروǰيǿ2004-1998  

  

 

 

 

  . (4) رقم  تبعا للمعطيات المقدمة في الجدولةمن إعداد الباحثالشكل : المصدر

  :الǰتـلة النقديـة  مƚشـراƩ السيولـة وورـƫط. 3

مؤشرا جيدا لوضعية ) الناتج الداخلي الخام/الكتلة النقدية(دل السيولة في الاقتصاد معيمثل تطور 
، و هي 2002 نقاط مئوية خلال عام 8و لقد سجل هذا المعدل زيادة وصلت إلى . السيولة في الاقتصاد

حيث وصل هذا المعدل إلى    . 2000 و 1999 ذلك بعد تراجع عامي  و2001تقارب ما تحقق في عام 
و لقد عرف معدل السيولة زيادة . 2000 سنة 49,3 و 2001 عام 58,4 % مقابل 2002 في عام 65,1 %

 إلى الناتج الداخلي M2 مقاسا وفقا لمفهوم الكتلة النقدية 2002 إلى 1999مستمرة خلال الأعوام من 
قدية بالنسبة الخام خارج المحروقات، معبرا بذلك على ضخامة التوسع في السيولة النقدية و شبه الن

 بدأ يعرف تراجعا ابتداء (M2)غير أن معدل نمو الكتلة النقدية . 2للنشاط الاقتصادي خارج المحروقات
 22,3%  مقارنة ب2004º نهاية 12 %، إذ قدر بº 2004 خاصة أثناء السداسي الثاني لسنة 2003من سنة 

ني بفضل تدخل بنك الجزائر عن ، مما يعبر على انخفاض فائض السيولة في الاقتصاد الوط2001سنة 
  .طريق الأدوات النقدية التي ساهمت بدورها في التحكم في معدل التضخم

                                                            
  )11(أنظر الملحق رقم   *

1
Banque d’Algérie_Tendances monétaires et financières au premier semestre 2004_Note de Conjoncture_www.bank-of-
algeria.dz/notes.htm_18/11/2004. 

  .مرجع سبق ذكره_ الجزائرالوضعية النقدية و سير السياسة النقدية في_محمد لكصاسي 2
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Ƕل رقǰا خلال الفترة: (05) الشǿطورƫ تلة النقدية وǰال Ʃاǻوǰ1998-2004 م 

 

 

 

  . (5)الشكل من إعداد الباحثة تبعا للمعطيات المقدمة في الجدول رقم : المصدر

 ، من خلال تتبع تطور المكونات الأساسية للكتلة النقدية (12 %)النسبة و يمكن تفسير هذه 
M2 2004 نهاية 8,1 %بنسبة سلبية ) الودائع لأجل(، بذلك التراجع الملموس في حجم أشباه النقود 

 ºو يمتد التحليل النقدي إلى ملاحظة . 2003سنة 16,1% بعدما كان قد حقق نسبة نمو ايجابية قدرت ب
   بعدما كان قد سجل وتيرة نمو2004 نهاية عام 33,2 % بنسبة M1الواضح في معدل نمو النقود الارتفاع 

في المقابل، عرف معدل نمو . ، بسبب زيادة حجم الودائع تحت الطلب2003 فقط سنة 15,1 %بحوالي 
 معدل  أين قدر2003 مقارنة بسنة 12% ، حيث قدر بº 2004النقود و الأوراق المتداولة تراجعا سنة 

 ºفي حين بقيت نسبة النقود  الوراق النقدية المتداولة إلى الكتلة النقدية . 17,5%نموها بM2 مستقرة بل 
 في السنوات الأخيرة، الأمر انخفاضا بعدما سجلت 23 % مقدرة بº 2001-2004ثابتة طوال الفترة 

ف الفعال للموارد في ظل وساطة الذي يدعو البنوك إلى تعزيز دورها في تعبئة الادخار المالي و التوظي
  .مصرفية تنعم بشروط نقدية ملائمة و محفزة لزيادة الفعالية

 Ƕا خلال الفترة : (5)الجدول رقēاǻوǰتلة النقدية و مǰطور الƫ2004-1998 
 )مليار دجالوحدة (                                                                                              

 ةـالسن / انــالبي 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004
2 171,8 1 630,4 1 416,4 1 238,6 1 048,2  M1ود ـالنق 826,4 905,2
33,2% 15,1% 14,4% 18,2% 15,8%   نسبة التغير السنوية  9,5%
 لمتداولةالنقود و الأوراق النقدية ا - 390,4 440,0 484,5 577,2 664,7 781,4 875,3

1 296,5  لودائع تحت الطلبا - 436,0 465,2 563,7 661,4 751,7 849,0
1 584,4 1 724,0 1 485,2 1 235,0   ودـاǽ النقـأشب 766,1 884,2 974,3

-8,1% 16,1% 20,3% 26,8% 10,2% 15,4%   نسبة التغير السنوية
3 756,2 3 354,4 2 901,6 2 473,6 2 022,5 1 789,4 1 592,5  M2ة ـة النقديـالǰتل
12,0% 15,6% 17,3% 22,3% 13,0% 12,4%  M2 نمو الكتلة النقدية معدل 
 M2الكتلة النقدية  / M1النقود  52% 51% 52% 50% 49% 49% 58%
 M2/ النقود و الأوراق النقدية المتداولة  25% 25% 24% 23% 23% 23% 23%
 M2 الكتلة النقدية /أشباه النقود  48% 49% 48% 50% 51% 51% 42%

  : شبكة الأنترنت موقع بنك الجزائر علىالجدول من إعداد الباحثة تبعا للمؤشرات النقدية المعروضة على: المصدر
www.bank-of-algeria.dz/indicateurs.htm 
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من أهم ميزات تطور الوضعية النقدية خلال السنوات الأربع الأخيرة هو ذلك الفائض في 
يفسر هذا الفائض بزيادة . نوك الناتج عن فائض في عرض السيولة في السوق النقديةالسيولة لدى الب

بما فيها الاحتياطات (حيث قدرت ودائع البنوك لدى بنك الجزائر. ودائع البنوك  لدى بنك الجزائر
ار دج  ملي611,2 مقابل 2004 مليار دج في نهاية 673بº ) الإلزامية و الودائع المرتبطة باسترجاع السيولة

 أساسا إلى زيادة الودائع المصرفية لأجل  ذلكودو يع .2002 في نهاية  168,7 مقابل 2003في نهاية سنة 
من قبل مؤسسات قطاع المحروقات و التطور المتزايد لودائع ادخار العائلات و تسديد مديونية الخزينة 

التمويل لدى بنك الجزائر منذ إذ أصبحت هذه الأخيرة لا تلجأ إلى إعادة . العمومية اتجاه البنوك
2001

1. 
 Ƕية خلال الفترة : (6)الجدول رقǧالمصر Ǟطور الودائƫ2004-1998 

  )الوحدة مليار دج(                                                                                          
2004 2003 2002 2001 2000 1999 1998  السنة /  انـالبي

1 295,5 849,0 751,7 661,4 563,7 465,2 436,0 Ƥتحت الطل Ǟالودائ 
1 139,2 718,9 642,2 554,9 467,5 368,4 347,6  ودائع في البنوك -

156,3 130,1 109,5 106,4 96,2 96,8 88,4
و لدى ودائع لدى الخزينة العمومية -

 مركز الحسابات البريدية   
1 584,4 1 724,0 1 485,2 1 235,0 974,3 884,2 766,1  الودائǞ لأجل
1 365,5 1 553,2 1 316,4 1 080,6  الودائع بالدينار الجزائري   
 الودائع بالعملة الصعبة    154,4 168,8 170,8 218,8

  : شبكة الأنترنت موقع بنك الجزائر علىالجدول من إعداد الباحثة تبعا للمؤشرات النقدية المعروضة على: المصدر
www.bank-of-algeria.dz/indicateurs.htm 

  :آليـاƩ بنك الجزائـر في ضبǖ السيـولة المصرǧيـة: المطلƤ الưاǻـي
و ، 2001منذ عام و في ظل غياب أي لجوء من طرف البنوك لإعادة التمويل لدى بنك الجزائر 

خيرة، لجأ بنك لمواجهة فائض السيولة الذي ميز السوق النقدية بين البنوك طوال الأربع سنوات الأ
الجزائر، لغرض ضبط السيولة و التحكم في وتيرة نموها، إلى التدخل في السوق النقدية و اتجه كذلك  

  .  إلى استخدام أدوات نقدية غير المباشرة
  : ةـوق النقديـدخل في السـالت. 1

را عرفت السوق النقدية، مع مختلف أقسامها، و من زاوية مكانتها في إعادة التمويل، تطو
، أصبحت هذه السوق قناة لإعادة 2002فمنذ بداية عام . خلال السنوات الأخيرةملحوظا خلال عام 

حتى و إن . تمويل البنوك التي تحسنت سيولتها بصفة خاصة و أكثر دعما خلال السنوات الثلاثة الأخيرة
دة تمويل البنوك لدى بنك هذا الميل قد تميز بفائض في السيولة في السوق البينية للبنوك، في حين أن إعا

                                                            
   أكتوبر22_زائر أمام المجلس الشعœ الوطنيمداخلة محافǚ بنك الج_2002التطورات الاقتصادية و النقدية في الجزائر لسنة _محمد لكصاسي 1

2003_www.bank-of-algeria.dz/communicat/02.htm_12/01/2004.  
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 لجوء  عدمو لقد ظهر هذا الميل للانخفاض إلى. 2001الجزائر كانت قد هبطت إلى الصفر في نهاية عام 
2002البنوك إلى إعادة التمويل لدى بنك الجزائر بل انعدامه تماما منذ عام 

 1.  

  بتكار الأدوات ، سواء من جانب ا1994و قد تطورت السوق النقدية بطريقة مدعمة منذ عام 
أو من جانب عدد المتدخلين، إذ وصل عدد ...) الأمانات، المزادات، عمليات السوق المفتوحة( 

 مؤسسات مالية و مؤسسة ذات طابع تعاضدي 05بنكا 20  متدخل منها 37 إلى 2003المتدخلين عام 
).  و مؤسسات التأمينأساسا صناديق الضمان الاجتماعي(  مؤسسة مالية غير مصرفية 11بالإضافة إلى 

 في ،ل المؤسسات المالية غير المصرفية في السوق النقدية البينية للبنوك يكون بصفتها مقرضا تدخّعلى أنّ
  .حين يلعب بنك الجزائر دور الوسيط

و عليه، فإن التحسن  المستمر للسيولة لدى البنوك و ما ترتب عنه من فائض في السيولة في ظل 
ك الجزائر إلى إعادة التمويل، أدى ببنك الجزائر إلى التدخل على مستوى السوق غياب أي لجوء إلى بن

بغرض ضبط و مواجهة هذا " استرجـاع السيـولة Šنـاقصة" النقدية باستعمال أداة جديدة تسمى 
يتعلق الأمر هنا بتقنية السحب من سيولة السوق النقدية التي تم إدخالها و استعمالها من قبل . الفائض

2002 الجزائر كأداة غير مباشرة للسياسة النقدية ابتداء من شهر أفريل بنك
2.  

، بصفتها مقتصرة )أذون و سندات الخزينة(سجلت السوق الأولية لقيم الخزينة من جانب آخر، 
، حيث وصل الرصيد القائم من هذه الأدوات 2002على السوق النقدية، ارتفاعا جوهريا خلال عام 

، و هذا بعد 2001 مليار دينار في نهاية عام 31,9 مقابل 2002ار دينار في نهاية  ملي75,4إلى حوالي 
إلا أن سوق . 2001خلال عام )  مليار دينار30أي ما يقارب ( الاستقرار النسœ للمبالǢ المتفاوض عليها

ر قيم الخزينة لا زالت ضيقة في الوقت الذي يجب على هذا القسم من السوق النقدية أن يلعب الدو
 2001أما السوق بين البنوك التي برزت عام . المهم في تسيير السيولة و منه امتصاص الفائض منها

النسبة الكبرى و  و لقد شكلت العمليات الآجلة ،كمقصورة أساسية للسوق النقدية كانت أقل حيوية
  .النواة الأساسية من بين العمليات المتفاوض عليها في السوق البينية للبنوك

 2002 عام منذل تنشيط التطور المنظم للسوق النقدية البينية بين البنوك، تابع بنك الجزائر من أج
يتعلق الأمر هنا . من السوق النقدية) آليات التفاوض(عمليات تحسين الشفافية و فعالية سير هذا القسم 

  :3على وجه الخصوص بالعمليات التالية
الحجم، آجال الاستحقاق، (عاملات المحققة تحسين نشر المعلومات على أساس يومي حول الم 

 .و هذا بوضع نظام جديد لنشر المعلومات في الوقت الحقيقي) المعدلات
بالتوافق مع مشروع نظام الدفع للمبالǢ الكبيرة ) الشبكة و نظام المعلوماتية(تطوير و عصرنة الهياكل  

 .شروع في انجازهالمسمى بنظام التسديد الإŦالي في الوقت الحقيقي الذي تم ال
                                                            

  .مرجع سبق ذكره_نقدية في الجزائرالوضعية النقدية و سير السياسة ال_محمد لكصاسي 1
. نفس المرجع أعلاه 2  

3 Banques d’Algérie_Evolution économique et monétaire en Algérie_Rapport 2003_www.bank-of-algeria.dz/docs/rapport03.htm 
_ 14/02/2005 
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تطوير التوافق و الاحترافية لأمناء الصندوق لدى البنوك و المؤسسات المالية للسماح بتطوير أسرع  
في هذا الإطار، شجع بنك الجزائر مجموع المتدخلين في الساحة بإنشاء Ŧعية .  للسوق بين البنوك

لحسن السيرة مطابقا لأخلاقيات مهنية لأمناء الصندوق لدى البنوك التي يجب أن تسمح بوضع قانون 
 .المهنة و طبقا للمعايير الدولية سارية المفعول

  :آليـة امتصـاǍ السيـولـة. 2

إن تواصل التحسن المعتبر للسيولة لدى البنوك متأثرا بارتفاع صافي الأصول الخارجية و وضعية 
 المصاحب لانكماǉ دائنة صافية للخزينة العمومية لدى بنك الجزائر و ظهور فائض كبير منها

احتياجات البنوك للسيولة و المتزامن مع تطور خزينة البنوك، و هذا على الرغم من السحب من هذه 
 و كذلك بالنظر إلى أهمية ودائع البنوك لدى بنك ،السيولة من باب الاسترجاع من طرف بنك الجزائر

إن مثل هذه الوضعية تضع في الجزائر التي تجاوزت بوضوح احتياجات تكوين الادخار الإجباري، ف
 ،الواجهة ضرورة المتابعة لمراقبة صارمة لسيولة البنوك من أجل تفادي تطور القروض غير الناجعة للبنوك

  .و منه الوقاية من خطر التضخم

 و لمواجهة 2002و عليه، و مع غياب لجوء البنوك إلى إعادة التمويل لدى بنك الجزائر منذ 
وق النقدية البينية للبنوك، واصل بنك الجزائر استعمال الأداة غير المباشرة للسياسة السيولة الزائدة في الس

التي أدخلت كآلية جديدة لامتصاص السيولة سنة " استرجاع السيولة بالمناقصة" النقدية المتمثلة في 
2002 ºقدر آنذاك ب Ǣعمليات استرجاع السيولة التي و مليار دج ، ثم تم رفع100 بمبل Ǣصلت إلى  مبال
 مليار دج نهاية 129,7 و 2003 مليار دج نهاية 250 مقابل 2004 ديسمبر مليار دج في نهاية شهر 400

 Taux de rémunération de)و في المقابل خفض بنك الجزائر نسبة الفائدة على استرجاع السيولة. 2002

la reprise de liquidité) 1,75 %بعدما كان   2004مبر في ديس0,75 % إلى 2004 في جوان 1,25 % من 
  .1 2003نهاية ديسمبر 

Ʈالưال Ƥسيـاسة النقديـةدور بنـك الجزائـر في إدارة ال: المطل:  
سنحاول فيما يلي توضيح آليات بنك لجزائر في إدارة و تسيير السياسة النقدية من خلال تحديد 

صادية و التطورات النقدية التي اسة و أدواتها التي سطرها لتتناسب و الأوضاع الاقتيأهداف هذه الس
  . تميز الجزائر خلال السنوات الخمس الأخيرة

  : ة ـاسة النقديـداف السيـأǿتحديـد . 1

يعرف القانون المتعلق بالنقد و القرض و تعديلاته الإطار المؤسساļ للسياسة النقدية و Źدد 
 من هذا القانون 55و تشير المادة . ةفيما يخص السياسة النقدي) البنك المركزي(مسؤوليات بنك الجزائر

تتمثل مهمة البنك المركزي في مجال النقد و القرض و الصرف في توفير : " هدف السياسة النقدية إلى 
                                                            

1 Banque d’Algérie_Tendances monétaires et financières au second semestre 2004_Op.Cit. 
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أفضل الشروط لنمو منتظم للاقتصاد الوطني و الحفاظ عليها بإنماء Ŧيع الطاقات الإنتاجية الوطنية مع 
  ". رجي للنقدالسهر على الاستقرار الداخلي و الخا

إن الهدف النهائي للسياسة النقدية إذا هو المحافظة على استقرار الأسعار الذي يفهم منه زيادة 
  .1محصورة في الأرقام القياسية لأسعار الاستهلاك

و لتحقيق الهدف النهائي للسياسة النقدية، فقد تم وضع الهدف الوسيط للسياسة النقدية الذي 
 ممثلا بصافي الأصول الداخلية لبنك الجزائر مع تثبيت الأهداف ربع 1994-1998كان خلال الأعوام 

و من البديهي أن يعمل المضاعف .  النقد الأساسي كهدف وسيط2001-2002سنوية، ثم برز منذ عامي 
  .2النقدي لصالح هذه المجاميع

 و الذي تم إن الهدف النهائي المعبر عنه باصطلاح الأسعار على المدى المتوسط، بمعŘ التضخم
 ºأين  انخفض تضخم أسعار الاستهلاك إلى 2004 قد تم تحقيقه خلال عام 3% تحديد مستواه الأدنى ب 

 دون أن يتجاوز 2003 سنة 2,6 %، ليصل إلى 4,2 % حيث كان هذا المعدل 2001 بالمقارنة مع عام 2 %
بتحقيق الهدف الوسيط و زيادة على ذلك، ũح انخفاض تسارع وتيرة النمو النقدي . 3 %النسبة 

للسياسة النقدية، بواسطة تطبيق منظم للأدوات غير المباشرة للسياسة النقدية المتمثلة في استعادة السيولة 
 .و الاحتياطي الإلزامي

Ƕللفترة : (7)  الجدول رق ǶƼطور معدل التضƫ2004-1991) مةǏلمدينة الجزائر العا( 

2004 2003 2002 2001 2000 1999 1998 1997 1996 1995 1994 1993 19911992  السنـة

معدل 
 ǶƼالتض

%  
25,9 31,7 20,5 29  29,8 18,7 5,7  5,0  2,6  0,3  4,2  1,4  2,6  2 

  بنك الجزائر: المصدر

 ليصل إلى انحصار 1997ا منذنلاحǚ أن معدل التضخم سجل تراجعا مهمčو تبعا للجدول أعلاه، 
 Ǣإن تفسير أسباب . دل تضخم تعرفه الجزائر منذ الاستقلالد لمعح كأدنى 2000 عام 0,34 % قياسي بل

انخفاض معدل التضخم في الجزائر يمكن إرجاعها إلى عدة إجراءات اتخذتها الحكومات المتعاقبة في إطار 
 العامة إلى مستويات ةبرنامج التعديل الهيكلي كتحرير الأسعار و تعديل أسعار الفائدة و تقليص الموازن

 جانب الصرامة في تسيير التكلفة النقدية، و البحث عن أساليب جديدة لتمويل معقولة، هذا إلى
 4,2 % و لكن عودة ارتفاع معدل التضخم إلى . الأنشطة الاقتصادية بدلا من الإصدار النقدي المفرط

 بسبب برنامج الإنعاǉ (24,9 %) إنما يرجع إلى ذلك الارتفاع في نمو الكتلة النقدية 2001سنة 
  .   3اديالاقتص

                                                            
  .مرجع سبق ذكره_الوضعية النقدية و سير السياسة النقدية في الجزائر_يصاسمد لك مح1
  .نفس المرجع أعلاه 2
  .207-208: ص-ص_مرجع سبق ذكره_ بن علي بلعزوز3
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  : Ȁاـدǧ ȃعاليتـة و مـاسة النقديـأدواƩ السي. 2

، لبنك الجزائر ũ1994ح إصلاح  أدوات السياسة النقدية التي أرسيت دعائم تطبيقها منذ عام 
  :1بتهيئة عدة أدوات نقدية غير مباشرة نوجزها فيما يلي

  .ات النقديةمعدل مرشد محدد وفقا للتطورات الاقتصادية الكلية و كذا تطور المؤشر 
ثم إدخال . ممثلة في أخذ الأمانات و مزادات القروض عن طريق المناقصات أدوات للسوق النقدية 

 و هذا كشكل رئيسي لتدخل بنك 1995نظام لمزادات القروض عن طريق المناقصات ابتداء من عام 
 .الجزائر في السوق النقدية و كأداة غير مباشرة للسياسة النقدية

  .ي الإلزامينظام الاحتياط 

ومن أجل ضمان استعمال فعال للأدوات غير المباشرة للسياسة النقدية، يواصل بنك الجزائر 
و قد تم تحقيق . تطوير برنامجه النقدي و تسييره للسيولة الإŦالية قصد الحد من كل أثر تضخمي

معامل ( ة مجهودات هامة خلال السنوات الأخيرة، على وجه الخصوص، التوقعات الخاصة بالسيول
للخزينة العمومية لدى بنك ) الودائع(، أين نجد سيطرة متغيرين هما الوضعية الدائنة )مستقل للعرض

  .الجزائر و صافي الأصول الخارجية لبنك الجزائر
  استرجـاع السيـولـة بالمنـاقصة: ىـالأداة النقديـة الأول. 1.3

على وجه الخصوص بواسطة أداة جديدة ألا أدى الإفراط في السيولة إلى ممارسة السياسة النقدية 
حيث ũح استرجاع . و هذا لجعل مراقبة المجاميع النقدية أكثر فعالية" استرجاع السيولة" و هي

و . السيولة، الذي قارن تعديل شبه آلي لمنحŘ أسعار الفائدة، بامتصاص جزء كبير من فائض السيولة 
  أي 2002 مليار دج في نهاية شهر ديسمبر 46وك إلى بالفعل، فقد انخفضت الاحتياطات الحرة للبن

 السيولة عن طريق عمباشرة عند البدء بإدخال الوسيلة غير المباشرة للسياسة النقدية المتمثلة في استرجا
  . 2002 مليار دج في نهاية شهر مارس 145,7المناقصة، بعدما كانت قد وصلت إلى 

السياسة النقدية باسترجاع جزء هام من فائض السيولة ũح امتصاص السيولة كأداة عملية لقيادة 
النقود القاعدية و الكتلة (و منه المحافظة على وتيرة نمو المجاميع النقدية . في السوق النقدية بين البنوك

 فقد أخذ منحى منخفض M2أما معدل نمو الكتلة النقدية . 2003في الحدود المسطرة لسنة ) M2النقدية 
 في المدى 3 %استقر عند نسبة ، أي 2004 سنة 2 % و 2003 سنة 2,6 % (لتضخم على غرار معدل ا

  ).المتوسط
  اريـاǗي اȍجبـمعدل اȏحتي:  الأداة النقديـة الưـاǻية.2.3

مع وضعه لمجاميع النقد الأساسي كهدف وسيط للسياسة النقدية في المقدمة، أعاد بنك الجزائر 
، و ذلك من أجل حث البنوك على حسن تسيير 2001أفريل تنشيط أداة الاحتياطي الإلزامي منذ 

و استعمل الاحتياطي الإلزامي . سيولتها و منع الأثر السلœ للصدمات الخارجية على السيولة المصرفية
بطريقة نشطة بحيث يتماشى معدل هذا الاحتياطي وفقا  2004 و 2003،2002،2001خلال السنوات 

                                                            
  .مرجع سبق ذكره_الوضعية النقدية و سير السياسة النقدية في الجزائر_ي محمد لكصاس1
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 للتقليص من الإفراط في السيولة، تم رفع الاحتياطي الإلزامي في و. لتطور الاحتياطي الحر للبنوك
 نقطة مئوية 0,25  ب2004ºثم رفعه مرة ثانية في فيفري ، 4,25 %  مقابل6,25 % ليصبح 2002ديسمبر 
   2004.1 خلال سنة  6,50 %ليصبح 

 3.3 .ȃالنقديـة الأخـر Ʃالأدوا:  
أداة غير مباشرة للسياسة النقدية، و بالتالي لضبط  بالنسبة لعمليات السوق المفتوحة، و بوصفها 

 و 2001السيولة المصرفية، لم يتم التمكن من استعمالها في السوق النقدية من طرف بنك الجزائر منذ 
و مع ذلك يبقى دور هذه الأداة قويا و ذو أهمية . ذلك بسبب ضعف تطور سوق السندات الحكومية

  .ات العمومية في محافǚ البنوك بالنسبة لأصولهابدلالة الجزء النسœ الهام للسند

) الأمانات و مزادات القروض بالمناقصة(كما أن الأدوات غير المباشرة الأخرى للسياسة النقدية 
لم يتم التمكن من استعمالها أيضا، قياسا لكون تدخلات بنك الجزائر في السوق النقدية بواسطة هذه 

 و هذا بسبب تعهد البنوك في مزادات القروض و عدم 2001ي الأدوات قد توقف منذ نهاية شهر ما
  ). ساعة و لأجل24على ( لجوئها إلى أخذ الأمانات 

تستمر التطورات النقدية في تسجيل نفس التوجهات كما كان متوقعا لها و ذلك خلاصة القول، 
لمواجهة هذه و . *ميةبارتفاع صافي الأصول الأجنبية لبنك الجزائر و الوضعية الدائنة للخزينة العمو

 و لقد تحقق الأثر المنتظر من هذه ، كان بنك الجزائر قد رفع من معدل الاحتياطي الإلزامي،الآفاق
 حيث أن السيولة النقدية كانت أكبر خلال هذا 2003الأداة فعلا خلال النصف الأول من عام 

زائر بتوسيع مجال استعمال أداة  بنك الجيستمربالإضافة إلى رفع معدل الاحتياطي الإلزامي، . النصف
و تبقى مراقبة السيولة المصرفية هدفا في حد . استرجاع السيولة و ذلك بالرفع من مبلǢ الاسترجاع 

 على الرغم من أن التضخم أقل من المعدل المرشد 2004 و 2003خلال عامي   كما كان الحال ذاته 
  .  3 %على المدى المتوسط و هو 

 يستفيد منها مجلس النقد و القرض في مجال تسطير السياسة النقدية يترتب ن المرونة التيكما أ
عنها تدعيم التكامل بين مجلس النقد و القرض و بنك الجزائر خاصة في مجال المتابعة الدقيقة للمجاميع 

لبنوك و  التي سترتكز على تعزيز الرقابة على ا،يدعم هذا التكامل سير السياسة النقدية. و البرمجة النقدية
 تم خلال السنوات الأخيرة دعم سير السياسة و في هذا الصدد، .بفضل توطيد نظام السهر و الإنذار

و . النقدية بتقوية الإشراف على البنوك من طرف بنك الجزائر و اللجنة المصرفية وفقا للمعايير الدولية
 لآليات ي عين المكان و بوضع فعل ، شرع في توسيع مجال الرقابة الشاملة في2002تحديدا ابتداء من عام 

و هذا ما سنتطرق إليه بالتفصيل في المبحث . ستظهار إشارات الخطرلاالرقابة على أساس الوثائق 
  .الموالي

  
                                                            

  . المتعلقة بنظام الاحتياطات الإجبارية2004 ماي 13 المؤرخة في 02-04ر رقم تعليمة بنك الجزائ 1
   .(12) يمكن متابعة تطور الوضعية النقدية في الجزائر بشكل ملخص من خلال الملحق رقم *
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  واقـǞ الرقـابة المصرǧيـة في الجزائـر: لƮالمبƮƸ الưا
شاطات البنوك إن ضمان فعالية الوساطة المصرفية يستوجب القيام بمراقبة مستمرة على أعمال و ن

و المؤسسات المالية لا سيما فيما يخص تقيدها بالمعايير الاحترازية، مجاميعها النقدية و المالية و إجراءاتها 
الخاصة بالتسيير و متابعة المخاطر، و تبقى الغاية من ذلك تفادي آثار المخاطر المحتملة بما في ذلك 

أو الالتزامات المعتبرة و طبعا حماية /بة عن سوء التسيير و المترت(Risques Systémiques)المخاطر التنظيمية
مصالح المودعين و المستثمرين و المحافظة على الصحة المالية للمؤسسات المصرفية وصولا إلى إيجاد جهاز 

  النظام المالي و المصرفي يتطلب تقوية نشاط الرقابة راستقرابالاهتمام و عليه، فإن . مصرفي سليم
 المعايير  القواعد و تسمح بدفع البنوك و المؤسسات المالية على احترامخاصةضع أجهزة  و وةالمصرفي

و تندرج في هذا الإطار الجهود المتواصلة التي يبذلها بنك الجزائر في .  منهاالمصرفية خصوصا الاحترازية
 الذي وضع هذا الأخير.  قانون النقد و القرضالمجال التنظيمي و رقابة النشاط المصرفي منذ صدور

الأحكام القانونية و الترتيبات التنظيمية الخاصة بنشاط الرقابة و الإشراف المصرفي بالجزائر و عمل على 
  .  إيجاد آليات و هيئات خاصة لمراقبة البنوك و المؤسسات المالية

و لتسليط الضوء على واقع الرقابة المصرفية في الجزائر، سنحاول من خلال هذا المبحث توضيح 
الإطار القانوني و التنظيمي للرقابة المصرفية في بلادنا، ثم استعراض أهم المعايير و القواعد الاحترازية 

و أخيرا، سنقف عند تلك الجهود .  لرقابة بنك الجزائرةالمطبقة على البنوك و المؤسسات المالية الخاضع
ى البنوك بما يتناسب و المعايير الذي يبذلها هذا الأخير في سبيل تدعيم أطر الرقابة و الإشراف عل

  .        الدولية

  رـ في الجزائاǗȍـار القاǻوǻـي و التنǜيمي للرقـابة المصرǧية: المطلƤ الأول
 المعدل و المتمم تغييرات جذرية في طريقة تشغيل القطاع 10-90لقد أدخل قانون النقد و القرض 

يم المهنة المصرفية و تأطير نشاطات البنوك و المالي عامة و المصرفي على وجه الخصوص، و أوجب تنظ
المؤسسات المالية و عملياته و جعلها خاضعة للرقابة من طرف هيئة ذات سلطة إدارية و قضائية، تمثل 

، ذات الصلاحيات المطلقة في إجراء "اللجنة المصرفية" بنك الجزائر و تعمل تحت إشرافه و هي 
كما عزز هذا .  على مختلف أعمال المؤسسات المصرفية و الماليةعمليات التدقيق و التفتيش و المراقبة

القانون جهاز الرقابة و دعم آلياته بإقرار إنشاء مصلحة ذات أهمية بالغة في الرقابة على المخاطر 
  . و في ما يلي تفصيل في أدوار و مهام هذه الهيئات". مركزية المخاطر" المصرفية و المتمثلة في 

  :ي ـǧيـة كسلطة رقابيـة على النشاǕ المصرǧاللƴنـة المصر .1

إن اللجنة المصرفة هي السلطة المكلفة بالرقابة على أعمال البنوك و المؤسسات المصرفية في الجزائر 
، و 10- 90و تكتسب هذه السلطة بناء على ما أوكل إليها من مهام و صلاحيات بعد صدور القانون 

 المتعلق بالنقد و 2003 أوت 26 المؤرƹ في 03-11الأمر  تدعّمت هذه السلطة بشكل واضح بعد صدور
  .  الذي عزز الإطار التشريعي و القانوني للرقابة المصرفية بالجزائرالقرض
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  : ةـة المصرǧيـǦ اللƴنـ ƫعري.1.1
تنشأ لجنة مصرفية مكلفة : "  المعدل و المتمم 10-90 من قانون النقد و القرض 143طبقا للمادة 

بيق القوانين و الأنظمة التي تخضع لها البنوك و المؤسسات المالية، و بمعاقبة المخالفات بمراقبة حسن تط
،  المتعلق بالنقد و القرض2003 أوت 26 المؤرƹ في 03-11 من الأمر 106المادة و طبقا لأحكام ". المثبتة

  : هم  سنوات و(05)فإن اللجنة تتكون من ستة أعضاء يعينون من طرف رئيس الجمهورية لمدة 
   المحافǚ رئيسا�- 
  ال المصرفي و المالي و المحاس�œ أعضاء يختارون بحكم كفاءتهم و خبرتهم في المج(03) ثلاثة - 
  . منتدبان من المحكمة العليا(02) قاضيان - 

تتخذ قرارات اللجنة المصرفية بالأغلبية، و في حالة تساوي عدد الأصوات يكون صوت الرئيس 
اللجنة بأمانة Źدد مجلس إدارة بنك الجزائر صلاحياتها و كيفيات تنظيمها و كما زودت . مرجحا
  . عملها

  : ةـة المصرǧيـ اللƴنمȀـام .2.1
    من الأمر105للجنة المصرفية منذ تأسيسها بمجموعة المهام المنصوص عليها في المادة اكلفت 

  : و المتعلقة ŝوانب الرقابة التالية  03-11
راقبة مدى احترام البنوك و المؤسسات حيث تقوم اللجنة بم: ام القوانين و الأنظمةالرقابة على احتر 

 إلى جانب قواعد -الموضوعة حيز التطبيق آخذة في ذلك المالية للأحكام التشريعية و التنظيمية 
  . بأحكام القانون التجاري - التشريع المصرفي 

استغلال البنوك و المؤسسات المالية و تفحص اللجنة شروط حيث : الرقابة على شروط الاستغلال 
 بناء على مختلف الوثائق و التقارير المعدة من طرف فرق التفتيش   تسهر على نوعية وضعياتها المالية

  .و محافظي الحسابات
 .احترام قواعد حسن سير المهنةالسهر على  
 الاختلالات التي يتم المعاقبة علىإخضاع محافظي حسابات البنوك و المؤسسات المالية للرقابة و  

  .معاينتها
تعاين عند الاقتضاء المخالفات التي يرتكبها أشخاص يمارسون نشاطات البنوك و المؤسسات المالية  

دون أن يتم اعتمادهم، و تطبق عليهم العقوبات التأديبية دون المساس بالملاحقات الأخرى الجزائية و 
 .المدنية

3.1.ƩلاحياǏنƴيـ اللǧةـة المصر :  
صلاحيات تخص صفتها كسلطة إدارية و أخرى : نف صلاحيات اللجنة المصرفية إلى صنفينتص

  .1كسلطة قضائية
  ƩلاحياǏنƴيـاللǧتتمتع اللجنة بسلطة تنظيم و تطبيق الرقابة، و من ثم و  :ةـة إداريـة كسلطـة المصر

سسات المالية Ŧيع  أن تطلب من البنوك و المؤايخول لهفإنه  03-11 من الأمر 109المادة  بمقتضى
                                                            

  .51-48 :ص-ص_مرجع سبق ذكره_ محفوظ لعشب1
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و يمكن أن تطلب من أي شخص . المعلومات و الإيضاحات و الإثباتات اللازمة لممارسة مهمتها
 و حسب ما جاء في المادة . بالسر المهني أمامهالا Źتجو . معني تبليغها بأي مستند و أي معلومة

 بناء اللجنة بواسطة أعوانهبتنظيم هذه المراقبة لحساب مكلف بنك الجزائر  من نفس الأمر، فإن 108
 و يمكن .) رقابة في عين المكان(على الوثائق و المستندات أو في مراكز البنوك و المؤسسات المالية 

لمادة ، طبقا لتوسع اللجنة تحرياتهاو يمكن أن . للجنة أن تكلّف بمهمة أي شخص يقع عليه اختيارها
خاص المعنويين الذين يسيطرون بصفة مباشرة أو غير  إلى المساهمات و العلاقات المالية بين الأش،110

، من الممكن في إطار اتفاقيات دوليةو . لفروع التابعة لهما، و إلى امباشرة على بنك أو مؤسسة مالية
 و أخيرا ، . في الخارجةمراقبة اللجنة المصرفية إلى فروع الشركات الجزائرية المقيمأن تتوسع أعمال 
إلى المجالس إدارة فروع لميدانية التي تجريها على مستوى البنوك و المؤسسات المالية اتبلǢ نتائج المراقبة 

إلى ممثلي فروع الشركات الأجنبية في الجزائر كما تبلǢ إلى و الشركات الخاضعة للقانون الجزائري 
  .افظي الحساباتمح

مجموعة  11-03 الأمر من 114،112،111 حددت المواد :ةـ قضائيسلطـةة كـة المصرǧيـللƴنǏلاحياƩ ا 
إذا أخلت إحدى المؤسسات الخاضعة ف.  التي تتخذها اللجنة كهيئة قضائيةباتوبير و العقامن التد

ي لرقابة اللجنة بقواعد حسن سير المهنة، يمكن للّجنة أن توجه لها تحذيرا، بعد إتاحة الفرصة لمسير
برر وضعيته ي عندما )مؤسسة ماليةأو ( يمكن أن تدعو أي بنك هذه المؤسسة لتقدŉ تفسيراتهم و

ذلك، ليتخذ في أجل معين كل التدابير التي من شأنها أن تعيد أو تدعم توازنه المالي أو تصحح 
 بأحد الأحكام التشريعية أو التنظيمية المتعلقة )أو مؤسسة مالية(ذا أخل بنك  و إ.أساليب تسييره

حذير، يمكن للجنة أن تقضي بإحدى العقوبات خذ في الحسبان التأبنشاطه و لم يذعن لأمر أو لم ي
  : الآتية

   الإنذار- 
 - ƺالتوبي  
  . المنع من ممارسة بعض العمليات و غيرها من أنواع الحد من ممارسة النشاط- 
  .على الإدارة مؤقتا أو عدم تعيينهالتوقيف المؤقت لمسير أو أكثر مع تعيين قائم  - 
خاص أنفسهم مع تعيين قائم على الإدارة مؤقتا أو عدم ء الأشلا إنهاء مهام شخص أو أكثر من هؤ- 

  .  تعيينه
  .سحب الاعتماد - 

 كن اللجنة أن تقضي إما بدلا عن هذه العقوبات المذكورة أو إضافة إليهافضلا عن ذلك، يم
 تكون مساوية على الأكثر لرأũال الأدنى الذي يلزم البنك أو المؤسسة المالية بتوفيره و ةماليبعقوبة 

 و يخول لها أن تعين قائما مؤقتا بالإدارة، تنقل له كل السلطات .وم الخزينة بتحصيل المبالǢ الموافقةتق
اللازمة إدارة أعمال المؤسسة المعنية أو فروعها في الجزائر و تسييرها، و Źق له إعلان التوقف عن 

  . الدفع
ة تمارس بطريقة غير يمكن اللجنة أن تضع قيد التصفية و تعين مصف لكل مؤسسو أخيرا، 

 بنك أو مؤسسة مالية خاضعة للقانون أو كلقانونية العمليات المخولة للبنوك و المؤسسات المالية 
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 تصبح قيد التصفية ، التيفروع البنوك و المؤسسات المالية الأجنبية العاملة في الجزائربما فيها الجزائري 
  .وتقرر سحب الاعتماد منها 

  :تيǊ و المراقبـة على البنوك و المƚسساƩ الماليةƫنǜيـǶ عملياƩ التف. 2
تنظم اللجنة المصرفية برامج عمليات المراقبة التي تقوم بها تحت إشراف بنك الجزائر معتمدة على 

فيما يتعلق بعمليات المراقبة على الوثائق و المستندات، و على مهام ) إبلاǡ البيانات(تصرŹات البنوك 
منتظمة على مستوى البنوك و المؤسسات المالية فيما يتعلق بالمراقبة في عين التفتيش التي تجرى بصفة 

المكان، و هذا بفضل فرق التفتيش الخاصة التابعة للمديرية العامة للمفتشية العامة ببنك 
، و المكلفة بالقيام بكل عمليات المراقبة و (Direction Générale de l’inspection Générale)الجزائر

  .1لصالح اللجنة المصرفيةالتفتيش 
  :Ǫـائـابة على الوƯـالرق. 1.2

تخضع البنوك و المؤسسات المالي لرقابة مستمرة على الوثائق و المستندات التي ترسل بانتظام إلى 
اللجنة المصرفية و التي تبين الوضعية المالية الشهرية للبنك أو المؤسسة المالية، الحسابات السنوية، وضعية 

إł بالإضافة إلى فحص تقارير الرقابة و المراجعة الداخلية و المراجعة و ...ريح الاحترازيالصرف، التص
نظرا لكثافة شبكة البنوك و المؤسسات المالية و قصد التكفل بتدعيم الرقابة على . تدقيق الحسابات 

 (DGIG) للتفتيشالوثائق و المستندات، فقد تم إنشاء مصلحة أو هيئة مختصة على مستوى المديرية العامة
تأخذ على عاتقها مهمة الرقابة على الوثائق و مكلفة بالتأكد من صحة المعلومات المالية و  2001في سنة 

البيانات المقدمة من طرف البنوك و المؤسسات المالية و مدى احترامها للقواعد الاحترازية و التزامها 
ام آجال تبليǢ المعلومات و الوثائق و عرضها بما بالأنظمة المصرفية السارية التطبيق، و تسهر على احتر

ترسل تقارير الرقابة على . إł...يتناسب مع نماذج التقدŉ و صيغه المحددة من طرف بنك الجزائر
الوثائق إلى اللجنة المصرفية لمتابعتها، و قد ينجر على الرقابة على الوثائق و المستندات رقابة في عين 

  .  المكان
  : انـن المǰـ في عيابةـالرق. 2.2

 زيادة على الرقابة التي تتم على أساس تصرŹات البنوك و و في إطار الإجراءات التنظيمية
عن طريق إرسال فرق  المؤسسات المالية المرسلة إلى بنك الجزائر، فإن اللجنة تنظم خرجات ميدانية

و تندرج هذه الرقابة سواء .  فروعهاالتفتيش التابعة للمديرية العامة للتفتيش سواء إلى مقرات البنوك أو
 (Contrôle intégral sur place)في إطار برنامج سنوي تضعه اللجنة المصرفية يخص الرقابة الميدانية الشاملة 

على مختلف جوانب النشاط و المتعلقة أساسا بتسيير القروض و التجارة الخارجية و  التنظيم المحاسœ و 
تقييم نظام تسيير المخاطر، وضعية الالتزامات و الصرف، نسب (يكلة المالية المعلوماļ و كذا تقييم اله

                                                            
  : بتصرف من1

 - Banques d’Algérie_Evolution économique et monétaire en Algérie /Chapitre : Système bancaire : Evaluation et renforcement de 
la supervision_Rapport 2002_www.bank-of-algeria.dz/docs/rapport02.htm_14/02/2005. 

- Banques d’Algérie_Evolution économique et monétaire en Algérie /Chapitre : Système bancaire : Intermédiation, supervision et 
modernisation_Rapport 2003_www.bank-of-algeria.dz/docs/rapport03.htm_14/02/2005. 
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أو قد تكون هذه المهام الرقابية و التفتيشية ظرفية أو دورية حسب ما يتطلبه ) إł...الملاءة و السيولة
تسمح عمليات . الأمر في حالة حدوث مخالفات أو تجاوزات، أو تخص فرع معين من النشاط المصرفي

 و هي مهام - قابة الشاملة في عين المكان التي تقوم بها المصالح المختصة لبنك الجزائر بصفة اعتياديةالر
 على وجه الخصوص من التحقق من شرعية العمليات المصرفية المنجزة و حسن التسيير و - طويلة المدى

د من مطابقة المعطيات الاحترام الصارم للقواعد المهنية من طرف البنوك و المؤسسات المالية و التأك
و ترفع تقارير . المصرح بها لبنك الجزائر مع المعطيات المحصل عليها و التي تمت مراقبتها في عين المكان

التفتيش إلى اللجنة المصرفية التي تقوم بدورها بإبلاǡ مضمون هذه التقارير، بعد الدراسة و التفحص، 
 للتعليق عليها و تقدŉ التفسيرات و التوضيحات إلى محافظي حسابات البنوك و المؤسسات المالية

     .          المطلوبة أو اتخاذ الإجراءات التصحيحية اللازمة و عند الاقتضاء، تصدر اللجنة الأوامر و العقوبات
     :أǿـمية ǜǻـام مركزيـة المƼـاǗـر. 3

 و دة البنوكات النقد إلى مساعس مركزية المخاطر بالبنوك المركزية و مؤسةتهدف أنظم
ر الائتماني الملائم من خلال تزويدها بمجموع التزامات أيّ من عملائها قراال في اتخاذ المؤسسات المالية

و في هذا الإطار، توفر البنوك المركزية البيانات المجمعة التي تخص بوجه عام . اتجاه الجهاز المصرفي
من أجل أن تؤدي هذه الخدمة الغرض منها، و . مختلف أنواع التسهيلات الائتمانية و هوية العملاء

يجب أن تلتزم البنوك بتقدŉ البيانات المتعلقة بهوية العملاء والتسهيلات الائتمانية وفق النماذج المصممة 
  .1لهذا الغرض و ذلك بصفة دورية

حة و بالنظر لأهمية هذا النظام في الرقابة على البنوك، فقد أقر قانون النقد و القرض إنشاء مصل
تنظم و تسير من طرف بنك الجزائر و " Centrale des risquesمركزية المخاطر "لمركزة المخاطر تدعى 

تكلف ŝمع أũاء المستفيدين من القروض و طبيعة القروض الممنوحة و سقفها و المبالǢ المسحوبة و 
و . د كل مخاطر القروضالضمانات المعطاة لكل قرض من Ŧيع البنوك و المؤسسات المالية وبالتالي تحدي

و قد . أوجب على كل المؤسسات المصرفية  الانخراط في هذه المصلحة و تزويدها بالمعلومات المذكورة
 الذي ينظم سير مركزية المخاطر و 1992 مارس 22 المؤرƹ في 92-01وضع بنك الجزائر النظام رقم 

  .ى تكاليفها المباشرةتمويلها من قبل البنوك و المؤسسات المالية التي لا تتحمل سو

و عليه، لا تمنح القروض من طرف البنك التجاري إلا بعد حصول هذا الأخير على كل 
و بالإضافة .المعلومات الخاصة بالمستفيد من القرض من مركزية المخاطر ليتمكن من إعادة تمويل خزينته

  :تعددة نذكر منهاإلى الوظيفة الإعلامية لهذه المصلحة، فإن وجودها يسمح بتحقيق غايات م
تركيز المعلومات المرتبطة بالقروض ذات المخاطر في خلية واحدة على مستوى البنك المركزي يسمح  - 

 بتسيير سياسة القرض بطرقة أفضل و أنجع�
مراقبة و متابعة نشاطات البنوك و المؤسسات المالية من خلال معرفة مدى خضوع هذه الأخيرة  - 

Ź ددها بنك الجزائرلمعايير و قواعد الحذر التي .  
  
  

                                                            
  .1998_أبو ظœ_صندوق النقد العربي_ورقة من سلسلة البحوث و الدراسات المتخصصة_مركزية المخاطر_اللجنة العربية للرقابة المصرفية 1
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  القواعـد و المعاييـر اȏحترازيـة المطبقـة على البنـوك : لưاǻـيالمطلƤ ا

باعتبار النشاط المصرفي هو أحد العناصر الأساسية لدوران و تشغيل الاقتصاد، فإن البنك 
ار النظام المالي  يسعى دوما إلى المحافظة على استقر- باعتباره المتحكم الرئيسي في هذا النشاط–المركزي 

و المصرفي و تفعيل دور الوساطة المالية للبنوك و الحد من المخاطر التي تواجهها، و ذلك من خلال 
 لمجلس 90-10و قد خوّل القانون . إرساء قواعد و معايير تدخل ضمن إطار متطلبات الرقابة المصرفية

بالأسس و النسب "لمصرفية التي تتعلق النقد و القرض كسلطة نقدية إصدار مختلف الأحكام و الأنظمة ا
التي تطبق على المؤسسات المصرفية و المالية و لا سيما تلك التي تخص تغطية و توزيع المخاطر و السيولة 

 حسب 1992و قد شرع في تطبيق هذه القواعد و المعايير الاحترازية ابتداء من أول جانفي . 1"و الملاءة
 المتعلق بتحديد القواعد الاحترازية لتسيير البنوك  1991 أوت 14في  المؤرƹ 91-09أحكام النظام رقم 

و سنحاول فيما يلي توضيح القواعد الاحترازية المطبقة على البنوك و المؤسسات . المؤسسات المالية
  :المالية اعتمادا على

 أفريل ƹ20 في  المؤر95-04 المعدل و المتمم بالنظام رقم 1991 أوت 14 المؤرƹ في 91-09 النظام رقم - 
   و المتعلق بتحديد القواعد الاحترازية لتسيير البنوك و المؤسسات المالية�1995

 34-91 و التي عوضت سابقتها رقم 1994 نوفمبر  29 المؤرخة في 74-94 تعليمة بنك الجزائر رقم - 
  .سسات المالية و المتعلقة بتحديد القواعد الاحترازية لتسيير البنوك و المؤ1991/11/14المؤرخة في 

  :ىǻـال الأدـاعدة رأǅ المـق. 1

 أي بنك أو مؤسسة مالية في الجزائر يأļ تحديد رأس المال الأدنى الواجب تحريره عند تأسيس
 جويلية 04 المؤرƹ في 90-01و بموجب النظام رقم . على رأس القواعد الاحترازية المطبقة في الجزائر

  :ل البنوك و المؤسسات المالية، حددت قاعدة رأس المال كما يلي و المتعلق بالحد الأدنى لرأس ما1990
   من الأموال الخاصة�%33  مليون دينار جزائري، دون أن تقل هذه القيمة عن500: بالنسبة للبنوك  
 من %50 مليون دينار جزائري، دون أن تقل هذه القيمة عن 100: بالنسبة للمؤسسات المالية  

   . الأموال الخاصة

رأس المال الأدنى تم تعديل قاعدة  المتعلق بالنقد و القرض، 03-11عد صدور الأمر و لكن ب
 المتعلق بالحد الأدنى لرأس مال البنوك و 2004 مارس 04 المؤرƹ في 04-01بموجب النظام رقم 

  :المؤسسات المالية العاملة في الجزائر كما يلي
 من 70لنسبة للبنوك المشار إليها في المادة با)  دج2.500.000.000(مليارين و Ũسة مائة مليون دج  

   �03-11الأمر 
 من الأمر 71بالنسبة للمؤسسات المالية المعرفة في المادة )  دجŨ)500.000.000سة مائة مليون دج  

11-03.  

                                                            
  . المتعلق بالنقد و القرض10-90 من القانون 44المادة  1
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و تطبق هذه الشروط على البنوك و المؤسسات المالية الجزائرية العمومية أو الخاصة و كذا على 
 و .لمؤسسات المالية الأجنبية العاملة في الجزائر و التي يتواجد مقرها الرئيسي بالخارجفروع البنوك و ا

أعطيت لمجموعة البنوك و المؤسسات المالية التي يقل رأس مالها عن الحد الأدنى المقرر مهلة سنتين ابتداء 
 المدة المحددة و يترتب عن عدم الخضوع لهذه القاعدة بعد انتهاء. من تاريƺ صدور النظام الجديد

 المتعلق 03-11 من الأمر 95سحب الرخيص المعتمد من طرف مجلس النقد و القرض طبقا لأحكام المادة 
  . 1بالنقد و القرض

و مباشرة بعد صدور القواعد الجديدة المحددة لرأس المال الأدنى للبنوك و المؤسسات المالية، 
ع رأس مالها بعد الحصول على موافقة مجلس النقد و شرعت البعض منها الوطنية منها و الأجنبية إلى رف

  :2القرض منها

 - Société Générale Algérie : دج2.119.800.000 دج إلى 500.000.000ارتفع رأس مالها من .  
 - Arab Bank Algérie :  دج1.075.100.000 دج إلى 607.800.000ارتفع رأس ماله من .  
  . دج13.390.000.000 دج إلى 7.140.000.000أس ماله من ارتفع ر : BDL بنك التنمية المحلية - 
 -  NATEXIS Algérie :  دج1.000.000.000 دج 500.000.000ارتفع رأس ماله من . 
 BNP، وافق مجلس النقد و القرض على طلب الزيادة في رأس مال كلا من 2004/07/17 ثم في - 

Paribas El Djazair )  ج مليار د01 مليون دج إلى 500من ( وArab Bank)  مليون دج إلى 713من 
  .3) ملياردج1,787

   :ǻسƤ المـلاءة و السيـولـة. 2

 في المادة الثانية –  المتعلق بتحديد القواعد الاحترازية91-09أوجب بنك الجزائر من خلال النظام 
هة لضمان  ضرورة التزام البنوك و احترامها لبعض النسب و المقاييس الخاصة بالتسيير و الموج-منه

و يتعلق الأمر بثلاثة أنواع من . سيولتها و قدرتها على الوفاء تجاه المودعين و الغير و كذا توازنها المالي
، الثانية تخص توزيع المخاطر (Ratio de Couverture de Risque)الأولى تخص تغطية المخاطر: النسب

(Ratio de Division de Risque)يولة  و الثالثة تتعلق بنسبة الس(Ratio de Liquidité) .  

  :رـاǗـة المƼـة Ǥƫطيـǻسب. 1.2
توافقا مع مقررات لجنة بازل للرقابة المصرفية فيما يخص تطبيق معيار كفاية رأس المال بالبنوك 

أو ما أطلق عليه بنسبة كوك، ألزم بنك الجزائر Ŧيع ) Iاتفاق بازل (1988الذي أصدرته اللجنة سنة 
لمالية التي تمارس نشاطها في الجزائر باحترام نسبة كفاية أو ملاءة رأس المال المحددة البنوك و المؤسسات ا

 ºالأموال الخاصة + الأموال الخاصة القاعدية (و تعني هذه النسبة أن الأموال الخاصة الصافية.  % 8ب

                                                            
  . المتعلق بتحديد رأس المال الأدنى للبنوك و المؤسسات المالية04/03/2004 المؤرƹ في 01- 04 من النظام 04 المادة 1

2 Banque d’Algérie_Communiqué du Conseil de la Monnaie et du Crédit du 07/03/2004. 
3 Banque d’Algérie_Communiqué du Conseil de la Monnaie et du Crédit du 17/07/2004. 
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ملة، أي  من المخاطر المحت%8لأي مؤسسة مصرفية أو مالية لا بد أن تغطي على الأقل ) التكميلية
  . *)%100، %20، %5، %0(القروض و التوظيفات الأخرى، المرجّحة حسب درجة المخاطر 

 و المتعلقة بتحديد القواعد 29/11/1994 المؤرخة في 94-74 من التعليمة 3 و جاء في المادة 
لى يكون تدريجيا و على مراحل، حيث أوجب ع) نسبة كوك(الاحترازية أن التزام البنوك بهذه النسبة 
أن تعمل  90-10الجزائر من تاريƺ إصدار قانون النقد و القرض البنوك و المؤسسات المالية العاملة في 

  :على جعل هذه النسبة مساوية على الأقل إلى
  �1995ابتداء من   4 % - 
  �1997 ابتداء من نهاية 6 % - 
  �1998 ابتداء من نهاية 7 % - 
  .1999 ابتداء من نهاية 8 % - 

 ديسمبر من كل 31 جوان و الثانية في 30بة الملاءة مرتين في السنة، الأولى في يتم حساب نس
سنة، غير أنه يمكن للجنة المصرفية أن تطلب من أي بنك أو مؤسسة مالية التصريح بهذه النسبة في 

  .1تواريƺ أخرى حسب احتياجات الرقابة و التفتيش التي تجريها
  :رـاǗـ المƫƼوزيـǞة ـǻسب. 2.2

ه النسبة بوضع حدود قصوى للقروض الممنوحة لمقترض واحد أو مجموعة من تسمح هذ
إł، و هذا تجنبا لأي تركيز للمخاطر مع نفس ...المقترضين في قطاع أو نشاط معين، منطقة جغرافية

  . الزبون أو مع نفس المجموعة من الزبائن
 المعدل و المتمم و المتعلق بالقواعد 1991/08/14 الصادر في 91-09 من النظام 02من المادة " أ " الفقرة  •

يجب أن Źترم كل بنك و مؤسسة مالية النسبة القصوى بين مجموع " الاحترازية، تنص على أنه 
المخاطر التي يتعرض لها كل واحد منهما بسبب عملياته مع المستفيد ذاته و مبلǢ صافي أمواله 

 على أن 25 % بº 1994/11/29صادرة في  ال74-94هذه النسبة محددة من التعليمة رقم ". الخاصة
 .1995/01/01يجري الالتزام بها ابتداء من 

كل بنك أو مؤسسة "أن "  ب" السابق الذكر، فقد ورد في الفقرة 91-09 من النظام 02وفقا للمادة  •
مالية ملزمين باحترام النسبة القصوى بين مجموع المخاطر التي يتعرض لها كل واحد منهما من جهة، 

ب عملياته مع المستفيدين الذين تحصلوا على قروض تتجاوز نسبة معينة من صافي الأموال بسب
و عليه، فقد اشترط أن لا تتجاوز نسبة . الخاصة، و مبلǢ الأموال الخاصة الصافية من جهة أخرى

 من مجموع الأموال الخاصة 15 %مع نفس المجموعة من الزبائن نسبة ) القروض(المخاطر المحتملة 
                                                            

 سنكتفي هنا بتوضيح مسار تطبيق هذه النسبة في الجزائر دون الدخول في تفاصيل حسابها لأن ذلك قد تم توضيحه بالتفصيل في المبحث *
رأس المال الأساسي و رأس المال (صة  فيما يخص مكونات الأموال الخا8-7-6-5- 4و ما جاء تفصيله في المواد . الثاني من الفصل السابق

 من نفس 11-9، و كذا ما جاء في المواد  بالقواعد الاحترازيةةالمتعلق 29/11/1994 المؤرƹ في 94-74 تعليمة بنك الجزائر رقممن ) التكميلي
 هذا الشأن و التي سبق و أن تطرقنا  مع مقررات بازل فيكبير و التي تتعلق بالأوزان الترجيحية للمخاطر، هي كلها تتطابق إلى حد تعليمةال

  .إليها في الفصل الثاني
 و 1991/11/14 المؤرخة في 34-91 و التي عوضت سابقتها رقم 1994 نوفمبر  29 المؤرخة في74-94 من تعليمة بنك الجزائر رقم 13المادة  1

  .المتعلقة بتحديد القواعد الاحترازية لتسيير البنوك و المؤسسات المالية
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  (10)و إذا تم تجاوز هذا الحد، فإنه يشترط أن لا يتعدى المبلǢ الإŦالي للمخاطر عشرة. صافيةال
 .مرات مبلǢ الأموال الخاصة الصافية للبنك أو المؤسسة المالية

 المتعلقة بإلزام البنوك و المؤسسات المالية بمتابعة و تصنيف 91-09 من النظام 07و تطبيقا للمادة 
ائن حسب درجة المخاطرة، و تكوين مؤونات لتغطية مخاطر القروض، فإن التعليمة الحقوق على الزب

 منها الأحكام المتعلقة بهذا الأمر، حيث صنفت الحقوق على الزبائن 17 قد حددت في المادة 74-94رقم 
  :إلى مجموعتين 

تردادها أكيد و هي تلك التي يكون اس : Créances Courantesالمجموعة الأولى هي الحقوق الجارية  •
 هي مؤونة ذات .3 % إلى 1 %و تخصص لها مؤونة  عامة سنوية تقدر من . عند تاريƺ استحقاقها

 .طابع احتياطي تدرج ضمن الأموال الخاصة
 : و هي ثلاثة أنواع ،Créances Classées المجموعة الثانية هي الحقوق المصنفة •

  .30 %حقوق ذات مشاكل قوية و تكون لها مؤونة بحوالي  - 
  .50 % حقوق خطرة جدا و تكون لها مؤونة بحوالي - 
  .100 % حقوق مشكوك في تحصيلها، و تكون لها مؤونة بحوالي - 

  :السيـولـة ة ـǻسب. 3.2
تعرف هذه النسبة بالعلاقة بين عناصر الأصول السائلة في الأجل القصير و عناصر الخصوم 

  :القصيرة الأجل، و تهدف إلى
  . المؤسسات على دفع الودائع لأصحابها في أية لحظةضمان قدرة البنوك و  - 
قياس و متابعة خطر السيولة للبنوك و المؤسسات المالية، بحيث تكون هذه الأخيرة مستعدة لتسديد  - 

  .ديونها في آجال استحقاقها
 .ضمان قدرة البنوك و المؤسسات المالية على تقدŉ القروض - 
 .عية خزينة البنوك و المؤسسات الماليةتجنب اللجوء إلى البنك المركزي لتصحيح وض - 

  : و تحسب هذه النسبة من خلال العلاقة التالية
  % 100 ≥) الخصوم المستحقة في الأجل القصير/ الأصول السائلة في الأجل القصير= (نسبة السيولة 

  :و تحدد العناصر المكونة لهذه النسبة وفق ما يلي
لصندوق، البنك المركزي، الحساب الجاري البريدي، ا: عناصر الأصول السائلة في الأجل القصير 

، مدينون )المحليين و الأجانب(الخزينة العمومية، سندات الخزينة، حسابات البنك لدى المراسلين 
 .متنوعون

حسابات الزبائن، الحسابات العادية بالدينار الجزائري و : عناصر الخصوم المستحقة في الأجل القصير 
ب الادخار، حسابات مستحقة للقبض، دائنون متنوعون، حسابات دائنة بالعملات الصعبة، حسا

 .لأجل، سندات الصندوق، تعهدات بالقبول
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3 .ȃمعاييـر وقواعـد احترازيـة أخـر:  

بالإضافة إلى قاعدة رأس المال الأدنى و نسب الملاءة و السيولة، فقد أقر بنك الجزائر تطبيق 
  :هامعايير و قواعد احترازية أخرى أهم

  :للبنـوك ةـارجيـاƩ اŬـوȃ اȏلتزامـمست. 1.3
فقد ألزم بنك الجزائر Ŧيع البنوك   تحديد الشروط المالية المتعلقة بعمليات الاستيراد، في إطار

 Engagements extérieurs par)بالحفاظ بصورة دائمة و مستمرة على مستوى التزاماتها الخارجية بالتوقيع 

signature) أموالها الخاصة)04(يتجاوز هذا المستوى أربع  على أن لا Ǣ1 مرات مبل.  
  :وكـلبن القروǑ الممنوحة للمسŚين و المساśŷ في اوȃـمست. 2.3 

 02-99 و بموجب المادة الرابعة من التعليمة  من قانون النقد و القرض،168تطبيقا لأحكام المادة 
مستويات القروض الممنوحة من طرف البنوك و  المتعلقة بتحديد شروط و 1999 أفريل 07المؤرخة في 

المؤسسات المالية لمسيريها و المساهمين فيها، فإنه يتعين على هذه المؤسسات أن تحرص على أن لا 
و .  من مبلǢ الأموال الخاصة الصافية20 %تتجاوز نسبة القروض الممنوحة للمديرين و المساهمين نسبة 

ق من طرف مجلس الإدارة الذي بدوره Źدد شروط يجب أن تخضع هذه القروض لترخيص مسب
      .   منحها، و تبلǢ هذه القروض أيضا إلى محافǚ بنك الجزائر و يصرح بها إلى مركزية المخاطر

  :وضعيـة الصـرف . 3.3
 المتعلق بسوق الصرف، و 1995 ديسمبر 23 المؤرƹ في 95-08 من النظام 06 تطبيقا لأحكام المادة

سيير مخاطرة الصرف الناتجة عن احتكام البنك أو المؤسسة المالية على حقوق و ديون بغرض مراقبة و ت
بعملات أجنبية، فقد أوجب بنك الجزائر على كل البنوك و المؤسسات المالية العاملة في الجزائر تحديد 

ين فبالإضافة إلى تحديد الوضعية الإŦالية للصرف و التي تمثل الفرق ب. وضعيات الصرف بانتظام
مجموع الحقوق بالعملات الأجنبية و مجموع الديون بالعملات الأجنبية، لا بد من تحديد وضعية 

  :الصرف اتجاه كل عملة أجنبية على حدى، و هنا يمكن التمييز بين وضعيتين
 X عندما تكون حقوقه من العملة الأجنبية وضعية صرف قصيرةيكون البنك أو المؤسسة المالية في  - 

  . منهاأقل من ديونه
 X عندما تكون حقوقه من العملة الأجنبية وضعية صرف طويلةيكون البنك أو المؤسسة المالية في  - 

 .أكبر من ديونه منها

 لتحديد القواعد 1995 ديسمبر 26 المؤرخة في 78-95و عليه، جاءت تعليمة بنك الجزائر رقم 
بنوك و المؤسسات المالية şصوص المتعلقة بوضعيات الصرف و الشروط التي يجب أن تحترم من طرف ال

  :2و يتعلق الأمر باحترام النسبتين التاليتين. هذا الشأن
                                                            

  . و المؤسسات المالية المحددة لمستوى الالتزامات الخارجية للبنوك1994  أكتوبر 25 المؤرخة في 68-94 من التعليمة رقم 02دة  الما1
  . لتحديد القواعد المتعلقة بوضعيات الصرف1995 ديسمبر 26 المؤرخة في 78-95 من التعليمة رقم 03 المادة 2



Ʈالưية في الج :الفصل الǧالدوليةزائرالرقابة المصر Śالمعاي Ǟم Ǧيǰفي ظل الت  

156                                                                                                        

 10 % ≤) الأموال الخاصة الصافية÷ وضعية الصرف الطويلة أو القصيرة لكل عملة أجنبية ( •
• ]Maximum)  مجموع وضعيات الصرف الطويلة لكل العملات الأجنبية، مجموع وضعيات الصرف

  30 % ≤]  الأموال الخاصة الصافية÷)كل العملات الأجنبيةقصيرة الأجل ل
  :ǜǻـام ضمـان الودائـǞ المصرǧيـة . 4.3   

 في الجزائر، الذي يهدف ةنظام ضمان الودائع المصرفيلقد تم وضع الجهاز التنظيمي و القانوني ل
 المتعلق بالنقد و 90-10بموجب القانون رقم حماية مصالح المودعين في حالة توقف بنكهم عن الدفع، إلى 

المتعلق بالنقد و القرض  2003  أوت26 المؤرƹ في 03-11و الذي أكده الأمر رقم ) 170المادة (القرض 
و بموجب هذه القوانين، تم تأسيس شركة ضمان الودائع المصرفية في شهر ماي .  منه118في المادة 

و تعد البنوك المساهمين الوحيدين ) بموجب القانون( من قبل بنك الجزائر بصفته عضو مؤسس 2003
 المتعلق بنظام الودائع المصرفية، 2004 مارس 04 المؤرƹ في 04-03و طبقا لما جاء في النظام رقم . *فيها

فإنه يجب على Ŧيع البنوك بما فيها فروع البنوك الأجنبية الانخراط في نظام ضمان الودائع المصرفية و أن 
صها في رأس مال شركة ضمان الودائع المصرفية حتى في حالة تعمل على الحفاظ على تساوي حص

و ينحصر التمويل المالي لصندوق ضمان الودائع المصرفية الذي تسييره هذه الشركة في المنح . تعديله
و  . 03-11التي  تدفعها سنويا مجمل البنوك إلى شركة ضمان الودائع المصرفية و هذا منذ صدور الأمر

 31بدفع علاوة تحسب على أساس المبلǢ الإŦالي للودائع بالعملة الوطنية المقيدة فيعليه، تلزم البنوك 
كما حدد . 1 2003 لسنة 0,35 %ديسمبر من كل سنة، و قد حددها مجلس النقد و القرض بالنسبة 

 منه سقف التعويضات التي يستفيد منها المودع الواحد على 08 السابق الذكر في المادة 04-03النظام 
 دج مهما كان مبلǢ و عملة 600.000توى البنك الواحد في حالة توقف بنكه عن الدفع بº مس

  . **الودائع

Ʈالưال Ƥيـة:المطلǧشراف و الرقابـة المصرȍا Ʃآليا Ƕدعيـƫ ـود بنك الجزائر فيȀج   
من تندرج في إطار تدعيم الإشراف و الرقابة على البنوك Ŧلة الجهود المعتبرة التي يقوم بها كل 

مجلس النقد و القرض و بنك الجزائر و اللجنة المصرفية في هذا المجال من خلال إقامة إطار تنظيمي هام 
و توّجت جهود الجزائر  . في شقيه الرقابة الاحترازية و الرقابة الداخلية بالبنوك2001تم تدعيمه منذ سنة 

 بقبول طلب انضمامها إلى بنك 2003/06/30في تنظيم جهازها المصرفي باعتراف دولي، فقد حضيت في 
التسويات الدولية لتكون ثاني دولة عربية بعد المملكة العربية السعودية و ثاني دولة إفريقية بعد جنوب 
إفريقيا، مما يسمح لها بالاستفادة من الخبرة الطويلة لبنك التسويات الدولية في مجال الرقابة و الإشراف 

  :و قد ارتكزت تلك الجهود حول المحاور التالية. على البنوك و المؤسسات المالية
                                                            

 التي تمارس نشاطها في الجزائر و المعتمدة بصفة قانونية باكتتاب و تحرير (22) الاثنين و العشرون في تاريƺ إنشاء هذه الشركة، قامت البنوك *
   .  دج220.000.000 دج لكل واحد منها، أي رأس مال أولي قيمته 10.000.000رأس مال شركة ضمان الودائع المصرفية في حدود 

  المتعلقة بتحديد نسبة العلاوة المستحقة للدفع إلى صندوق ضمان الودائع 2004لية  جوي22 المؤرخة في 04-04 من التعليمة رقم 02 المادة 1
  .المصرفية

 تستمرا و ، مودع عقب التوقف عن الدفع لبنك الخليفة45.000 بتعويض ما يقرب 2003قامت شركة ضمان الودائع المصرفية خلال عام  **
  .كة ضمان الودائع بإبلاǡ اللجنة المصرفية بانتظام بكيفية سير عمليات تعويض المودعينو تقوم شر. العملية إلى نهاية الآجال المحددة قانونا
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  : و ǜǻـام اǻȍـǀارةـة الميداǻيـاƩ الرقابـز ǻشاǗـƫعزي. 1

، بالإضافة إلى العمليات الأخرى للرقابة، شرع في عمليات الرقابة الشاملة  2001 من سنة ءابتدا
هذا و إن . وع من الرقابةو هكذا اتسمت السنوات الأخيرة بتدعيم و هيمنة هذا الن. في عين المكان

كانت مهام الرقابة الشاملة طويلة المدى و تتطلب تجنيد فرقة كاملة، فإنه قد تم خلال السنوات 
  . القيام بهذا النوع من الرقابة في ثلاثة عشر بنك و في مؤسسة مالية واحدة(2003,2002,2001)

 و تعزيزه خلال عام 2002ية و ũح وضع نظام جديد للمراقبة على المستندات اعتبارا من نها
 بترسيƺ نظام إنذار دائم، حيث شهدت السنوات الأخيرة تطورا سريعا للرقابة على الوثائق و 2003

 عملية (350)المستندات بناء على طريقة نظامية، تمثلت هذه الرقابة فيما يقارب ثلاثة مائة و Ũسون 
يق الهيئات التقنية المختلفة لبنك الجزائر التي لها يعمل نظام الإنذار الدائم عن طر.  فقط2002خلال سنة 

معاملات مع البنوك التجارية، و هو يتماشى مع آلية كشف الصعوبات التي تعرفها البنوك على أساس 
  .1التصرŹات المقدمة

  :2و تجدر الإشارة إلى أن اللجنة المصرفية قد سبق و أن قضت بمجموعة من العقوبات تخص
  �1997 تحت الإدارة المؤقتة في أفريل Union Bankية وضع المؤسسة المال - 
  �1999 من ممارسة عمليات التجارة الخارجية في ماي Union Bankمنع المؤسسة المالية  - 
 تحت إدارة متصرف مؤقت في جانفي Algerian International Bank (A.I.B)وضع المؤسسة المالية  - 

2002 �  
 بالإضافة إلى عقوبة مالية (B.C.I.A)و الصناعي الجزائري التوقيف المؤقت لمسير بالبنك التجاري  - 

 .2000قدرت şمسة ملايين دج دفعت إلى الخزينة العمومية، و ذلك في ماي 

 لتعزيز فعالية نظام الرقابة قد ũحت لبنك 2001-2003كما أن الجهود التي بذلت خلال الفترة 
ار أن يتحرك بسرعة خاصة أمام تدهور الوضعية الجزائر و اللجنة المصرفية بفضل نظام السهر و الإنذ

  . ، و من ثمة اتخاذ التدابير و الإجراءات التحفظية الملائمة2003الاحترازية لبنكين خاصين في سنة 

بالفعل، فقد تسŘ لبنك الجزائر في إطار مهامه الخاصة بالمراقبة بأن يلاحǚ مخالفات للأحكام 
نشاط المصرفي و من بينها مخالفات ترتب عنها رفع دعوى لدى القانونية و التنظيمية التي تضبط ال

   :3و قد تلزّم على اللجنة المصرفية إصدار عقوبات شديدة ضد هذين البنكين تمثلت في.المحاكم

  

                                                            
  .مرجع سبق ذكره_2003التطورات الاقتصادية و النقدية في الجزائر لسنة _محمد لكصاسي 1

2 Commission Bancaire_Note d’information sur la Supervision bancaire en Algérie_08 Février 2004_www.bank-of-
algeria.dz/Communique.htm_14/02/2005. 

3 IBID. 
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*وضع بنك الخليفة - 
(El Khalifa Bank) و تبع هذا الإجراء 2003 المؤقتة في مارس ة تحت الإدار ، 

 و وضعه قيد التصفية بعد التوقف عن 2003ة المصرفية في ماي بسحب الاعتماد من طرف اللجن
جاء هذا الجراء بعد إثبات مخالفات عديدة تخص تنظيم الصرف و تحويلات رؤوس الأموال . الدفع

و عدم احترام القواعد المحاسبية و المهنية الذي تزامن مع اختلال الهيكل المالي للبنك و الضعف كبير 
 . في السيولة

**ماد البنك التجاري و الصناعي الجزائري سحب اعت - 
(B.C.I.A) و وضعه قيد 2003 في شهر أوت 

التصفية بعد التوقف عن الدفع بسبب تراكم عدم الشرعية في المعاملات و المخالفات التي تم إثباتها 
خلال عمليات الرقابة المختلفة، و بروز المشكلة الخطيرة للشيكات و الكمبيالات المظهرة و كذا 
مخالفة تنظيم الصرف الملاحظة و المسجلة في محاضر أودعت لدى العدالة، بالإضافة إلى تدهور 

 . الوضعية المالية للبنك

و تجدر الإشارة إلى أنه بعد إصدار هذه العقوبات الشديدة ضد هذين البنكين و تعزيز نظام 
  .***الإنذار الدائم عرفت الساحة المصرفية استقرارا من جديد

، كشفت تقارير الرقابة و التفتيش على تقيد البنوك و المؤسسات المالية التي تمارس 2004ة مع نهاي
، إلا أنه يبقى أن بعض المؤونات لمواجهة 8 %) نسبة الملاءة(نشاطها في الجزائر بنسبة كفاية رأس المال 

  .1إضافيةالحقوق المصنفة من قبل البنوك تستلزم تدقيقا إضافيا قد يؤدي إلى تخصيص مؤونات 

في الأخير، و في إطار مهام المراقبة، تم إثبات عدة مخالفات لتنظيم الصرف و لأحكام الأمر    
 المتعلق بالعقوبات الناŦة عن مخالفات تشريع و تنظيم الصرف و 1996 جويلية 09 المؤرƹ  في 96-22

راقبة، التي قام المفتشون و عليه، فقد ترتب على عمليات الم. تحويلات رؤوس الأموال من و إلى الخارج
 ملف على مستوى البنوك و 35000 و التي مست أكثر من 2003المؤهلون لبنك الجزائر خلال سنة 

 3497 محضرا şصوص المخالفات لأحكام تنظيم الصرف المطابقة لعدد 42المؤسسات المالية، تحرير 
و تمثلت هذه .  خضعت للمراقبة من الملفات التي10 %ملف أثبتت فيها المخالفات، و هو ما يعادل 

و تطبيقا للأحكام . 2المخالفات بعدم التقيد بالإجراءات التنظيمية و عدم الترحيل و التصرŹات المزيفة
  :  الإجراءات التالية2003القانونية، اتخذ بنك الجزائر خلال عام 

 . شكوى مقدمة أمام الجهات القضائية المختصة33 •
 .لة توطين عمليات التجارة الخارجيةسحب رقم تسجيل واحد من وكا •
  .22-96 محاضر خاصة بالمخالفات لتقدŉ شكوى لوزارة المالية تطبيقا للأمر رقم 09إرسال  •
  
  

                                                            
  .1998 جويلية 27أعتمد بنك الخليفة من طرف مجلس النقد و القرض في * 

  .1998 سبتمبر 24 أعتمد البنك التجاري و الصناعي الجزائري من طرف مجلس النقد و القرض في **
   : يمكن الرجوع إلىBCIAين بنك الخليفة و البنك التجاري و الصناعي الجزائري  لتفاصيل أكثر حول قضية إفلاس البنكين الخاص***

-Mohamed GHERNAOUT_Crises financières et faillites des banques algériennes : Du choc pétrolier de 1986 à la liquidation des 
banques El Khalifa et B.C.I.A_ Edition G.A.L(Grand-Alger-Livres)_Alger_2004.  

1 Commission Bancaire_Note d’information sur la Supervision bancaire en Algérie_Op.Cit. 
2 IBID. 
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  :وكـة بالبنـابة الداخليـة الرقـǶ أǜǻمـ ƫدعي.2
  الشاملة، و لأهميتها أصبحتةمن الرقاب أولوياė الرقابة الداخلية في البنوك جزءا أساسيا وتعتبر 

كل من إدارات البنوك و المدققين الخارجيين و السلطات النقدية و الرقابية توليها عناية خاصة باعتبارها 
و تستند هذه .  منع و تحجيم المخاطر و الأخطاء التي يمكن أن يتعرض لها البنكخط الدفاع الأول في

و في هذا الإطار تعتبر أنظمة . الرقابة ابتداء على وضع قواعد و ضوابط أساسية تحكم سير عمل البنك
ي الرقابة الداخلية في كل بنك أو مؤسسة مالية من الأدوات الرقابية الهامة باعتبارها إجراء احتراز

يهدف من خلال الوسائل و الإجراءات المتبعة إلى التأكد من الصحة المحاسبية و حماية أصول البنك و 
و لا بد من الإشارة في هذا . 1رفع كفاءة الموظفين و تشجيعهم على التمسك بالسياسات المرسومة
  :المجال إلى أن الرقابة الداخلية تحقق فوائد عديدة منها على سبيل المثال

  .لمخالفات و النواقصكشف ا •
  .مرجع إرشادي لعمليات البنك •
  .تقليل التكلفة و الخسائر •
  .تقليل أعمال التدقيق و كذلك الوقت الضائع •
  .تحسين نوعية التقارير المالية •

  :و كما هو معلوم، فإن الرقابة الداخلية في البنوك تنقسم إلى نوعين
  .خطاء التي يمكن أن يتعرض لها البنكرقابة واقية لمنع و تقليل المخالفات و الأخطار و الأ •
رقابة كاشفة و هي لاكتشاف المخالفات و الأخطاء و من ثم معالجتها و تعديل الضوابط لمنع وقوع  •

و مصدر هذه الرقابة بشكل أساس التدقيق الداخلي و المطابقات الحسابية و . مثل هذه الأمور
  .المراجعة الإدارية و المالية

مبادئ بازل الخمسة و العشرين للرقابة المصرفية الفعالة و بالتحديد المبدأ  و عليه، توافقا مع 
 14 المؤرƹ في 02-03الرابع عشر المتعلق بالرقابة الداخلية للبنوك، فقد أصدر بنك الجزائر النظام رقم 

ع من  المتضمن المراقبة الداخلية للبنوك و المؤسسات المالية و هذا بهدف تعزيز هذا النو2002نوفمبر 
الرقابة و تحديد أطرها و قواعدها التنظيمية كحد أدنى من الضوابط الواجب احترامها من طرف البنوك 
و المؤسسات المالية، مع الإشارة إلى ضرورة تناسب هذا النظام مع طبيعة نشاط هذه المؤسسات  و 

ع طبيعة مختلف بالإضافة إلى وجوب التلاؤم م) عدد فروعها و طريقة توزيعها الجغرافي(حجمها 
 .المخاطر التي تتعرض لها

 حول مستلزمات و متطلبات نظام الرقابة الداخلية الواجب وضعه حيز 02-03و قد تمحور النظام 
  :2التطبيق على مستوى Ŧيع البنوك ، و المتمثلة في النقاط الخمسة الرئيسية التالية

                                                            
أبو _صندوق النقد العربي_ورقة من سلسلة البحوث و الدراسات المتخصصة_الرقابة الداخلية في المصارف_اللجنة العربية للرقابة المصرفية 1

œ1994_ظ.  
 
 . المتضمن المراقبة الداخلية للبنوك و المؤسسات المالية2002 نوفمبر 14 المؤرƹ في 02-03ظام رقم الن2
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   الداخليةتنظام الرقابة على العمليات و الإجراءا 
  التنظيم المحاسœ و معالجة المعلومات 
  أنظمة قياس المخاطر و النتائج 
  أنظمة الرقابة و التحكم في المخاطر 
 نظام المعلومات و التوثيق     

 أن مساهمة مدققي حسابات البنوك و المؤسسات المالية ضعيفة جدا، في الوقت تجدر الإشارة هنا
الذي يخول فيه الإطار التشريعي المتعلق بالنقد و القرض دورا هاما لمدققي الحسابات فيما يخص الرقابة 

ال في بالإضافة إلى ذلك، فإن الرقابة الداخلية على مستوى البنوك و المؤسسات المالية لا تز. المصرفية
  . حيز التنفيذ2002مرحلة وضع الإطار التنظيمي المقرر من طرف مجلس النقد و القرض سنة 

  : و Ųـارسة المȀنـة المصرǧيـة وكـاد البنـروǕ اعتمـǶ شـƫدعي .3

في إطار تعزيز صحة و صلابة النظام المصرفي و من أجل ضمان وساطة مالية أكثر نجاعة لصالح 
الإطار القانوني الجديد المتعلق بالنقد و القرض و بالتناسق مع هذه الأهداف نمو أقوى و مستدام، فإن 
الشروط المطلوبة لدخول القطاع المصرفي و حدد قواعد صارمة لممارسة الإستراتيجية، قد دعّم 

 الشيء الذي يعد في حد ذاته ، توافقا مع مبادئ بازل الأساسية للرقابة المصرفية الفعالةالأنشطة المصرفية
  .إجراء هاما و معتبرا بالنسبة لرقابة البنوك

 و في هذا الإطار، عمل بنك الجزائر على إصدار نظام جديد Źدد الحد الأدنى الجديد لرأũال 
الذي تم مضاعفته şمس  )2004 مارس 14 المؤرƹ في 04-01النظام رقم ( البنوك و المؤسسات المالية 

عة خاصة للبنوك المنشأة حديثا في حين تم تعزيز تقييم و من جهة أخرى، فقد تم ضمان متاب. مرات
، إذ تم رفض نحو 2003 و 2002طلبات الترخيص بإنشاء البنوك من قبل مجلس النقد و القرض سنتي 

 .1عشرة طلبات خاصة بالترخيص بإنشاء بنوك أو مؤسسات مالية

لقانوني الأهم لتحسين  الأساس ابمثلتوطيد شروط تقدŉ الحسابات الذي و في نفس السياق، تم 
 قاعدة للرقابة على الوثائق و  أيضا و هو ما يشكل،و سلامة التصرŹات الاحترازية و لرقابة البنوك

   .2المستندات و يسمح بالتقييم و الاطلاع السريع على الوضعية المالية الخاصة بكل بنك بما فيها الملاءة

 

  
  
  

  

                                                            
1 Commission Bancaire_Note d’information sur la Supervision bancaire en Algérie_Op.Cit. 
2 IBID. 
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Ǟالراب ƮƸاز المصرفي الجز: المبȀاق الجǧبازل الدوليةآ Śمعاي Ǟم Ǧيǰائري في ظل الت  
 و تعزيز ةرغم الجهود المبذولة من طرف بنك الجزائر لتقوية نظام الرقابة المصرفية و الاحترازي

آلياته الإشرافية، إلا أن تقييم النظام المصرفي الجزائري من زاوية فعالية التنظيم الرقابي و التسيير 
  :ملاءمتهما للمعايير الدولية، يظهر بعض النقائص على مستويينالاحترازي لقطاع البنوك و مدى 

 المستوى الأول يخص جوانب الضعف في الأطر التشريعية و التنظيمية المطابقة للمبادئ الخمسة و - 
العشرون للرقابة المصرفية الفعالة، و بالأخص المبدأ الخامس عشر المتعلق بمكافحة غسيل الأموال و 

 الخاصة بعمليات الرقابة المصرفية على البنوك العاملة عبر الحدود و ما تستلزمه من 25و  24، 23المبادئ 
  .تعاون و تنسيق كبيرين في ما يخص تبادل المعلومات بين السلطات النقدية و الإشرافية

 أما المستوى الثاني، فيعكس جوانب الضعف في مستوى إدارة المخاطر بالبنوك، و افتقار هذه الأخيرة - 
نظمة رقابة داخلية فعالة و لأساليب متطورة لتقييم تلك المخاطر و تسييرها بما يتوافق مع المعايير لأ

 الرأũالية لمواجهة تالدولية، الأمر الذي يجعلها في مواجهة تحديات كبيرة في ما يخص احتساب المتطلبا
  .بازل في اتفاقها الأخيرمخاطر الائتمان، مخاطر السوق و المخاطر التشغيلية كما أوصت بها لجنة  

و عليه، من الضروري جدا العمل على مطابقة الأنظمة الرقابية و القواعد الاحترازية السائر 
تطبيقها على البنوك في الجزائر مع ما أوصت به لجنة بازل في مجال إصلاح التسيير الاحترازي لقطاع 

فعالة كخطوة أولى لتبني المعايير الجديدة القائمة البنوك و الالتزام بالمبادئ الأساسية للرقابة المصرفية ال
و ابتعاد البنوك الجزائرية . كفاية رأس المال، المراجعة الإشرافية و انضباط السوق: على الدعائم الثلاثة

عن المستوى المطلوب من الكفاءة و الأداء و خصوصا في ما يخص تحقيق الملاءة المصرفية و تعزيز قدرتها 
اطر و تدعيم مركزها المالي، سوف يجعلها في مواجهة تهديدات الخصخصة و الاندماج على تسيير المخ

و لهذا، سنحاول تسليط الضوء على الآفاق المرتقبة للجهاز المصرفي الجزائري في ظل تكييفه . المصرفي
  . مع معايير بازل الدولية

  وكـع البناـقطو ƫدعيǶ الرقـابة على إǏلاƵ التسيŚ اȏحترازي : المطلƤ الأول
إن أولى متطلبات الالتزام بمعايير و مقررات بازل الجديدة، و على رأسها معيار كفاية رأس المال 
بالبنوك، هو إصلاح التسيير الاحترازي لقطاع البنوك بما في ذلك تطوير أنظمة الرقابة الداخلية بالبنوك 

رقابة المصرفية الفعالة لتعزيز الآليات و إدارة المخاطر، و محاولة التطابق مع مبادئ بازل الأساسية لل
  .    الرقابية و الإشرافية على القطاع المصرفي ككل

  : ة رأǅ المالايـزام بالمعيار الجديد لǰفـر اȏحترازي للالتـإǏلاƵ التسيي. 1

 حيز التطبيق « Ratio Mac Donough »مع اقتراب موعد دخول المعيار الجديد لكفاية رأس المال 
، تجد البنوك الجزائرية نفسها أمام تحدّ كبير يتمثل « Ratio Cooke » ليعوض سابقه 2006نة مع حلول س

أساسا في إصلاح التسيير الاحترازي للتوافق مع معايير بازل الدولية خاصة في مجال وضع أساليب إدارة 
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ات الرأũالية  لأوضاعها و ذلك لاحتساب المتطلبءمةو تقييم المخاطر على مستوى البنوك الأكثر ملا
  .مخاطر الائتمان، مخاطر السوق و المخاطر التشغيلية: الجديدة التي ترتكز على ثلاثة أنواع من المخاطر

و في الوقت الذي اتجهت فيه العديد من البنوك في العالم إلى اختيار النماذج الداخلية لاحتساب 
 بالنسبة لقياس مخاطر الائتمان و منهج (NI)يم الداخلييالمتطلبات الرأũالية الجديدة، مثل أسلوب التق

 بالنسبة للمخاطر التشغيلية، فإنه من الضروري إعادة النظر في أنظمة (AMA)القياس الداخلي المتقدم 
يضا  ليس فقط لتحقيق الالتزام بالمعايير الدولية، و إنما أ،إدارة المخاطر على مستوى البنوك الجزائرية

 بما يمكّن من مواجهة عوامل اه نحو العصرنة و التحديث المصرفيك الاتجللارتقاء بمستوى أدائها و سل
  .المنافسة التي تعرفها السوق المصرفية الجزائرية

لتعامل مع لالفلسفية الأطر  الوسائل و ، الطرق،إدارة المخاطر في تعريف الأهدافو نظرا لأهمية 
 ، فإن لمخاطر التي يواجهها البنكا و مراقبة لتحديد و قياس و متابعة أساسية عملية، باعتبارها المخاطر

 بالأنظمة الداخلية و  البنكنجاح أي بنية لإدارة المخاطر لدى أي بنك يعتمد كليا على مدى التزام
 و على مدى استعداده للتعامل مع المخاطر ،التشريعات السارية و بالأطر المحددة و الأهداف الواضحة

 المؤرƹ في 02-03ضروري جدا التزام البنوك الجزائرية بأحكام النظام رقم و في هذا الإطار من ال. المعنية
 و المتعلق بالمراقبة الداخلية للبنوك و المؤسسات المالية، و ذلك من خلال فحص نظام 2002 نوفمبر 14

الرقابة الداخلية، خاصة في ما يخص أنظمة قياس و مراقبة المخاطر، و جعله يتناسب و أحكام هذا 
  .النظام

إلى جانب ذلك، فإن الالتزام بالمعيار الجديد لكفاية رأس المال يتطلب من البنوك الجزائرية التوجه 
بالضرورة إلى إصلاح أساليب التسيير الاحترازي من خلال تطبيق مجموعة من المبادئ و الإجراءات 

   :1العملية نذكر منها
اطر لكل نوع من  مسؤول مخيتم تعيينوضع مديرية خاصة بالمخاطر على مستوى كل بنك،  

، و يشترط )مخاطر الائتمان، مخاطر السوق و المخاطر التشغيلية (ة التي يواجهها البنكالمخاطر الرئيسي
أن تكون له الدراية و الخبرة في مجال عمله و في مجال خدمات و منتجات و سياسات البنك ذات 

  .صهاصتخاطر المتعلقة باخالعلاقة بالم
إدارة ومواجهة المخاطر، تقوم دائرة خاصة هي في ما يخص   واضحةت و سياسات استراتيجياإقرار 

 بتطبيق هذه السياسات و التأكد من أن الممارسات المصرفية تتم وفق تلك "ة إدارة المخاطردائر"
  .السياسات و الحدود المعتمدة و أي تعليمات و لوائح أخرى من الجهات ذات العلاقة

 محدد لقياس و مراقبة المخاطر لدى البنك و ذلك لتحديد مستوى كل ضرورة وجود منهجية ونظام 
 في هذا . لمعرفة تأثيرها على ربحية البنك و ملاءة رأũاله، و و دقيقإŦالينوع من المخاطر و بشكل 

  :الصدد لا بد من تحقق ما يلي

                                                            
  .مرجع سبق ذكره_مبادئ إدارة المخاطر_اللجنة العربية للرقابة المصرفية 1
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لي و تحديد من الضروري جدا وضع نظام تصنيف أو تنقيط داخ: بالنسبة لتسيير مخاطر الائتمان •
طرق كمية لتقييم و قياس هذا النوع من المخاطر، بالإضافة إلى صياغة قاعدة معلومات 
للإحصائيات الداخلية و تدعيم الإطار التنظيمي و التطبيقي للإجراءات الخاصة بمتابعة هذا النوع 

  .من المخاطر
شغيلية المحتملة و صياغة لا بد من تحديد واضح و دقيق للأخطار الت: بالنسبة للمخاطر التشغيلية •

و من الأرجح أن يكون أسلوب التقييم الذاļ هو الأمثل و . أساليب كمية لتقيمها و قياسها
بالإضافة إلى ضرورة خضوع إدارة المخاطر التشغيلية لنظام فعال . المناسب لمعظم البنوك الجزائرية

  .للتدقيق الداخلي و متابعة مستمرة للمستوى المقدر لها
الخصوم، إلى جانب تقييم /على البنوك أن تكتسب وسائل تسيير الأصول: ة لمخاطر السوقبالنسب •

  .موجوداتمستمر لل
 Système d’information de Gestion des)رة استخدام نظام معلومات حديث لتسيير المخاطر ضرو 

Risques) ،شاملة و معلومات مالية تفصيلية و ،  بشكل دوري و في الوقت المناسبيسمح بتوفير
 .دقيقة عن المخاطر التي يواجهها البنك

ضرورة وجود وحدة رقابة داخلية تقوم بالتدقيق على Ŧيع أعمال و أنشطة البنك بما فيها إدارة  
   .و وضع ضوابط تشغيلية فعالة و حازمة خاصة في مجال الأنظمة المعلوماتية، المخاطر

  :والـسيل الأمة ǣـال مǰاƸǧـة في ůـود الرقابيـȀالجز ـƫعزي. 2

لقد سبق و أن أشرنا إلى ما تمثله عمليات غسيل الأموال من ظاهرة ذات آثار سلبية واسعة على 
 إلى ضرورة الحرص على و كذاالاقتصاد و المجتمع و على النظام المصرفي و استقراره بصفة خاصة، 

 تمنع من استخدام الجهاز التعاون مع الجهود الدولية و العمل على تطبيق المعايير و التوصيات التي
المصرفي لغايات غسيل الأموال و تمويل الأنشطة غير المشروعة و ذلك من خلال الالتزام بتوصيات 

 المبدأ الخامس عشر من المبادئ الأساسية للجنة بازل للرقابة المصرفية بالإضافة إلىمجموعة الفاتف 
لة معينة يعني عدم تقيدها و مخالفتها للمبادئ الفعالة، ذلك أن شيوع ظاهرة غسل الأموال في اقتصاد دو

، و لذلك تبعات و تكلفة و مخاطر اقتصادية و غير *و المعايير الدولية المعنية بمكافحة غسيل الأموال
اقتصادية كبيرة، فالدول و المؤسسات التي يعرف عنها عدم الالتزام بهذه القواعد و المبادئ تواجه خطر 

ؤدي في أقلها إلى ارتفاع تكلفة المعاملات الاقتصادية و المالية معها و تعيق تطبيق إجراءات معاكسة ست
ة و الأخلاقية التي تلقى يكفاءة و سرعة التدفقات و المدفوعات منها و إليها، عدا عن التبعات السياس
  .على هذه الدول و المؤسسات نتيجة تساهلها في تعقب و محاربة غسل الأموال

  
                                                            

 وضعت مجموعة العمل الدولية لمكافحة غسيل الأموال معايير لتقييم الدول و المقاطعات غير المتعاونة في مجال التشريعات و أنظمة مكافحة *
الثغرات في التشريعات المالية و المصرفية ، :  إلى أربعة مجموعات تتمحور حول)25(غسيل الأموال، و تنقسم المعايير الخمسة و العشرون 

عقبات الناتجة عن المتطلبات التشريعية الأخرى،  العوائق فيما يخص التعاون الدولي و أخيرا النقص في الموارد المتاحة لمكافحة غل الأموال و ال
  .الكشف عنها
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 المقاييس الدولية، و بالتحديد الالتزام بمبادئ بازل للرقابة المصرفية الفعالة و في إطار التكيف مع
 الأولى ةمن الضروري التأكيد على دور بنك الجزائر، بصفته السلطة النقدية و الإشرافيفي هذا المجال، 

كفيلة للحد من المعنية بالتأكد من سلامة و كفاءة القطاع المالية و المصرفي، في مجال اتخاذ الإجراءات ال
 و تدعيم الجهود المبذولة ،استخدام البنوك و المؤسسات المالية الخاضعة لرقابته لغايات غسيل الأموال

لتقوية أنظمة الرقابة على البنوك من خلال توفير السند التشريعي و التنظيمي المناسب لهذا الغرض مع 
  .لشأن في إطار التشريعات القائمةضرورة التنسيق و التعاون مع كافة الجهات المعنية بهذا ا

و في ظل غياب إطار محدد لمكافحة هذه الظاهرة على مستوى القطاع المصرفي الجزائري، لعل 
  :1من أهم الإجراءات الواجب اتخاذها من طرف بنك الجزائر على المدى القريب

  .توى البنك المركزيإنشاء وحدات للمعلومات المالية تكون مرتبطة بإدارة الرقابة المصرفية على مس 
إرساء إرشادات و تعليمات شاملة لكافة البنوك و المؤسسات المالية تحدد من خلالها متطلبات  

 غسيل الأموال و الحد من مخاطره، و تبين مسؤوليات و التزامات البنوك في ت عمليا معالتعامل
لتزام بتنفيذها، هذا إلى د على الايالتعرف و الكشف عن الحالات المشبوهة و الإبلاǡ عنها و التأك
  .  جانب إرساء شروط و متطلبات للتعرف على العملاء و أنشطتهم

استحداث تشريعات خاصة و إنشاء لجان وطنية ، أجهزة أو وحدات مختصة داخل و خارج البنك  
  . المركزي معنية بمتابعة سياسات و إجراءات مكافحة غسيل الأموال

 النقدية و لا سيما الضخمة التي يتم تحويلها من و إلى خارج اعتماد نظام يفصح عن حجم الأموال 
  . البلد عبر المؤسسات المصرفية و تصنيفها بما يساهم في الكشف عن الحالات المشبوهة

حث البنوك على إيلاء عناية خاصة لوحدة المراجعة الداخلية و إنشاء نظام للرقابة المحكمة يسمح  
توسعا خاصة في مجال عمليات الصرف و الاعتمادات المستندية و بتحديد توسع الظاهرة التي تزداد 

ضرورة توفر الإجراءات و  ،و منه. عمليات التحويل الدولية و حسابات المؤسسات غير المقننة
داخل البنك لمتابعة قضايا  بنك التي يأļ أهمها في تعيين مسؤول مؤهل الضوابط الداخلية لدى كل
  .سيق مع السلطات الإشرافيةمكافحة غسيل الأموال و التن

العمل على زيادة الوعي لدى العاملين في القطاع المصرفي بقضايا مكافحة غسل الأموال و تعزيز  
تعريفهم بالمعاملات لعقد العديد من الندوات و حلقات التدريب  في هذا الشأن من خلال قدراتهم

  .المالية و المصرفية التي تستدعي المزيد من الحيطة و الحذر
 وضع آليات لتبادل المعلومات مع السلطات المحلية المعنية بمكافحة  والتعرض لقضايا التعاون الدولي 

 . غسيل الأموال و كذلك نظيرتها في الخارج

  : اƄليـة و اŬارجيـة ةـاƩ بś السلطاƩ الرقابيـƫبادل المعلومإǗـار Ƕ ـƫدعي .3
ة بعد ظهور عدد كبير من البنوك الأجنبية في أخذت الرقابة الموحدة تكتسب أهمية متزايدة خاص

السوق المصرفية الجزائرية بعد تحرير القطاع المصرفي الجزائري و فتح قطاع البنوك للمستثمرين 
                                                            

  .مرجع سبق ذكره_دور السلطات النقدية في مكافحة غسيل الأموال_اللجنة العربية للرقابة المصرفية 1
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خضوع و قد أكدت مبادئ بازل الخمسة و العشرون للرقابة المصرفية الفعالة على ضرورة . الأجانب
من الرقابة من قبل سلطات رقابية متعددة بما فيها السلطات المؤسسات المصرفية الأجنبية إلى قدر كاف 

الأمر الذي يدعو إلى . الإشرافية المحلية في الوطن الأم و السلطات الإشرافية المضيفة في البلد المضيف
مزيد من الحرص لتكثيف الدور الرقابي الثنائي الأطراف و تدعيم إطار تبادل المعلومات بين بنك الجزائر 

و عليه، لمزيد من التطابق مع مبادئ بازل . ت الرقابية للبلد الأصلي لتلك البنوك الأجنبيةو السلطا
  :1الأساسية، تبرز أهمية الأمور التالية

وجود تعاون وثيق بين مدراء الرقابة المصرفية لتبادل المعلومات ذات الصبغة الرقابية و الإشرافية بما  
و غسيل الأموال و القروض الكبيرة لمقترض و احد عبر يتضمن المعلومات المتعلقة بالاختلاسات 

  .الدول، مع المحافظة على مبادئ سرية المعلومات وفق القوانين المعمول بها
تقوية الرقابة الموحدة عبر الحدود للبنوك الدولية وفق المعايير الموضوعة من قبل لجنة بازل و التي  

  :تتضمن
  .المصرفيةتدفق المعلومات بين السلطات الرقابية  -
  .المعايير الدنيا للرقابة على المجموعات المصرفية الدولية و مؤسساتها عبر الحدود -
  .الرقابة على النشاط المصرفي عبر الحدود -
  .احتياجات السلطات الإشرافية الأم و السلطات الإشرافية المضيفة للمعلومات -
عبر الحدود، يمثلون فيها أن يكون للمشرفين الحق في Ŧع المعلومات عن أي مؤسسة مصرفية  -

 .   السلطات الإشرافية في البلد الأم

  خصƼصـة البنـوك: المطلƤ الưاǻـي
 بشكل ةرتبطة في كل الأحوال بظاهرة الخصخصالم البنوك أحد نواتج العولمة، ةتعتبر خصخص
 المعايير ، و أحد أهم التهديدات التي تواجه البنوك الجزائرية في إطار التكيف مععام كظاهرة عالمية

المصرفية الدولية و بالأخص معايير و مقررات لجنة بازل في مجال التسيير الاحترازي على مستوى قطاع 
 في الدول النامية في إطار  هذه الظاهرةث الاتجاه نحودو قد ح. البنوك و المتعلقة بكفاية رأس المال
ملية الخصخصة العمود الفقري  ع و التصحيح الهيكلي، أين مثلتتطبيق برامج الإصلاح الاقتصادي

و تعتبر . للمرحلة الانتقالية إلى اقتصاد السوق الذي يرتكز على آليات السوق الحرة و المنافسة التامة
الهيئات المالية الدولية أن التقدم şطوات أسرع في مجال خصخصة البنوك، خاصة في البلاد التي مازالت 

، يمكن أن يساعد على تقوية المنافسة و تحسين كفاءة تخصيص الدولة فيها تحتفŝ ǚزء كبير من الملكية
  .  رأس المال و زيادة القدرة على حشد المدخرات

1.Ȁصـ مفƼعالبنوك�ة ـوم خصǧد دواǿا وأȀـا اـȀǧ:  
سنحاول إعطاء تعريف واضح لمفهوم الخصخصة بصفة عامة و تحديد أسباب و دوافع هذا الاتجاه في 

  .  الأهداف المتوخاة منهاقطاع البنوك ثم توضيح أهم
                                                            

 _أبو ظœ_صندوق النقد العربي_ورقة من سلسلة بحوث و دراسات_تبادل المعلومات بين السلطات الرقابية_قابة المصرفيةاللجنة العربية للر 1
1999. 
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1.1. ȀصـمفƼالبنـوك ةـوم خص :   
تعبر الخصخصة بشكل عام عن الانتقال التام أو الجزئي للملكية العامة لصالح الخواص أو تمكينهم 
بموجب عقد من إدارة المؤسسات مع بقائها مملوكة للدولة، و تعتبر إحدى الدعائم المستعملة للانتقال 

   .1 أنها وسيلة من وسائل زيادة الديمقراطية الاقتصاديةةما ينظر إلى الخصخصإلى اقتصاد السوق، ك
فتعرف أنها    .  و لقد تعددت تعاريف الخصخصة وتنوعت، إلا أن كلها تصب في معŘ واحد

مجموعة من السياسات المتكاملة التي تستهدف الاعتماد الأكبر على آليات السوق و مبادرات القطاع " 
و يعرفها البنك الدولي على  . 2" افسة من أجل تحقيق أهداف التنمية و العدالة الاجتماعيةالخاص و المن

أنها تمثل الزيادة في مشاركة القطاع الخاص في إدارة ملكية الأنشطة و الأصول التي تسيطر عليها 
للدولة لصالح التحول من الملكية العامة " أما القانون الجزائري، فيعرفها أنها . الحكومة أو تمتلكها

أشخاص طبيعية أو معنوية تابعة للقانون الخاص، بواسطة صيǢ تعاقدية تحدد فيها كيفيات تحويل التسيير 
  . 3" و ممارسة شروطه

و يعتمد العنصر الأساسي في عملية الخصخصة، و المتمثل في تحويل الملكية من القطاع العام إلى 
  :4سية نلخصها فيما يليالقطاع الخاص، على مجموعة من المبادئ الرئي

فعملية الخصخصة تتم بطريقة تدريجية، حيث تقوّم أوّلا المؤسسات القابلة  :درƱـدأ التـمب 
  .للخصخصة و يتم إدراجها ضمن برنامج الحكومة حتى تقدم بشكل مضبوط

على و نعني بذلك أن تخضع معايير التقييم لمعايير موضوعية من شأنها الحفاظ : ةـاية مصاŁ الدولـحم 
مصالح الخزينة العمومية فلا تباع الشركات بأثمان şصة، و توضع دفاتر للشروط تحدد التزامات 

  .المشترين أو على العموم، في حالة الخصخصة الجزئية، المحافظة على الأسهم العينية
  و تضمن هذه العملية إطلاع الجمهور و كل المعنيين بأي صفقة تحويل ملكية عن طريق:ةـاǧيـالشف 

  .الإشهار الواسع، و إخضاعها لجميع الأحكام القانونية و التنظيمية السارية المفعول
 . بمعŘ عدم التفرقة بين الفئات الاجتماعية:زـعدم التميي 

و الحديث عن الخصخصة يقودنا إلى التفكير في مجموعة من الصعوبات الميدانية التي تتعرض هذه 
و يدخل في هذا الإطار Ŧلة من . حيوي ألا و هو قطاع البنوكالعملية، خاصة إذا تعلق الأمر بقطاع 

   :5المناقشات حول الإجراءات اللازمة لضمان نجاحها و التي يمكن حصرها في
  .إعداد الرأي العام و مناقشة الجوانب المختلفة لعملية خصخصة البنوك العامة - 
  .إجراء التعديلات القانونية اللازمة لخصخصة البنوك - 
  .دقيق لأصول و خصوم البنوكالتقييم ال - 

                                                            
  .237 :ص_مرجع سبق ذكره_ عبد المجيد قدي1
  .14: ص_1995_القاهرة_دار النهضة العربية_التخصصية و الإصلاح الاقتصادي في الدول النامية_ إيهاب الدسوقي2
  . و المتعلق şوصصة المؤسسات المالية1995  أوت 26 المؤرƹ في 95-22 من الأمر رقم 25لمادة  ا3
  .68 :ص_مرجع سبق ذكره_ محفوظ لعشب4
5ŉجامعة الجزائر_كلية العلوم الاقتصادية و علوم التسيير_رسالة ماجستير_حالة الجزائر: الجهاز المصرفي في ظل العولمة_ ميلودي محمد كر _

  .100 :ص_2004
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إعادة هيكلة البنوك محل الخصخصة و معالجة مشكلة القروض المشكوك في تحصيلها، و بحث  - 
  .إمكانية دمج بعض الوحدات المصرفية

 .ضمان حقوق العاملين بالبنوك المراد تخصيصها - 
 .اختيار الأسلوب الأمثل للخصخصة - 
 .تدعيم كفاءة الرقابة المصرفية و المالية - 

هناك Ŧلة من الدوافع و الأسباب التي تقود إلى تطبيق  : وكـة البنـاب خصƼصـ أسب.2.1
  :1خصخصة البنوك تتلخص في النقاط التالية

 : مواجهة التحديات و المتغيرات التي تواجه العمل المصرفي في ظل العولمة مثل 
  .ية و ظهور أنشطة جديدةتغيير طبيعة النشاط المصرفي بعد تراجع أهمية الخدمات المصرفية التقليد - 
تزايد اتجاه المؤسسات غير المصرفية إلى اقتحام العمل المصرفي كمنافس للبنوك، خاصة في مجال  - 

تقدŉ خدمات حفǚ الحسابات، الحماية من مخاطر الائتمان، إصدار السندات و الأسهم في سوق 
  .المال

  .ات استثمار في السوق الماليتزايد اتجاه الأفراد إلى تحويل مدخراتهم في البنوك إلى أدو - 
  .انتشار ظاهرة الاندماج المصرفي في تكوين كيانات مصرفية عملاقة - 
زوال دوافع الملكية العامة في ظل العولمة، حيث أبرز التحرر الاقتصادي أن التدخل الكبير للدولة في  

و قد . خاصةالنشاط الاقتصادي كان كابحا للنشاط المالي بصفة عامة و الجهاز المصرفي بصفة 
كشفت العولمة و التحرير المالي من خلال برامج الإصلاح الاقتصادي عن ضرورة تخفيف القيود و 

 . التدخلات الحكومية التي تضعها و تمارسها الدولة
  .التوسع في الخدمات الالكترونية المصرفية مثل تنفيذ العمليات المصرفية عبر شبكة الانترنت 

سمات الرئيسية و الضرورية للبدء في تطوير الجهاز المصرفي وزيادة تعتبر خصخصة البنوك أحد ال 
 .الكفاءة المصرفية و زيادة القدرة التنافسية للقطاع المصرفي

3.1 .ǿصـأƼيوجد العديد من الأهداف المتوقع تحقيقها جراء تطبيق الخصخصة  :وكـة البنـداف خص
  :على البنوك و تتمثل في

 تهدف خصخصة البنوك إلى زيادة و :يـن الأداء المصرǧـة و تحسيـلمصرǧية في السوق اـǪ المناǧسـƫعمي •
 و إلى توجيه الائتمان  تعميق النافسة بين البنوك، الأمر الذي يؤدي إلى خفض هامش الوساطة المالية

و تعكس المنافسة المصرفية تحسين في أداء البنوك في . المصرفي نحو المشروعات الأكثر إنتاجية و ربحية
اهات عديدة سواء في ابتكار و استحداث خدمات مصرفية جديدة، أو في امتلاك القدرات اتج

 .2التنافسية و تقدŉ الخدمات المصرفية بأقل تكلفة و بأحسن جودة
 لأن خصخصة البنوك العامة تساعد على :ةـاعدة الملǰيـǞ قـة و ƫوسيـوق الأوراق الماليـǖ سـƫنشي •

لية و هذا من خلال طرح أسهمها في سوق الأوراق المالية، و من ثمة زيادة المعروض من الأوراق الما
كما أن طرح أسهم البنوك للاكتتاب العام يعمل على توسيع قاعدة . زيادة سعة السوق و تطويرها
                                                            

  .219 :ص_مرجع سبق ذكره_ عبد المطلب عبد الحميد1
  .143 :ص_دت_القاهرة_دار الغريب_(2)دراسة تطبيقية و نظرية : قضايا اقتصادية معاصرة_ صلاح الدين حسن السيسي2



Ʈالưية في الج :الفصل الǧالدوليةزائرالرقابة المصر Śالمعاي Ǟم Ǧيǰفي ظل الت  

168                                                                                                        

و بهذا تكون . الملكية لأفراد المجتمع مما قد يشجع على زيادة مدخراتهم لاستثمارها في شراء الأسهم
  .لكية العامة بشكل جزئي إلى الملكية الخاصة عملية سهلةعملية تحويل الم

 تĄتيح خصخصة البنوك حرية أفضل لإدارة :ةـاƩ المصرǧيـاءة أداء اŬدمـادة كفـƮ اȍدارة و زيـتحدي •
البنك في اتخاذ القرارات سواء في مجال الاستثمار أو أداء الخدمات المصرفية أو المساهمة في دعم 

 فالبنوك تخضع لعوامل المنافسة و التطوير المستمر في تكنولوجية العمل المصرفي، .أسواق المال و النقد
و هي في حاجة شديدة إلى تحرير الإدارة و زيادة درجة استقلالها بعيدا عن التدخل الحكومي، و هذا 

  .ما يتيح أداء الخدمات المصرفية بكفاءة أعلى
من المتوقع أن تقليص سيطرة الدولة على البنوك : ةـنقدية الـق العام و إدارة أǧضل للسياسـاد اǻȍفـƫرشي •

العامة قد يدفع الحكومة إلى ترشيد إنفاقها العام، كما أن الخصخصة تتيح إدارة السياسة النقدية 
بطريقة غير مباشرة مثل استخدام عمليات السوق المفتوحة و بكفاءة أكبر في ظل سوق أوراق مالية 

   .متطورة
  :وكـة البنـة ŬصƼصـلفاد المƼتـالأبع. 2

لقد أثير جدل كبير حول خصخصة البنوك من حيث الصورة التي يمكن تطبيقها على القطاع 
فهل ستكون بنفس الأساليب التي تطبق على الشركات و المؤسسات؟ أم أن هناك صورة و . المصرفي

 تحكمها أبعاد أسلوب معين يجب تطبيقه في مجال خصخصة البنوك؟ و عليه، فعملية خصخصة البنوك
  :1مختلفة من أهمها 

يتيح هذا البعد من أبعاد خصخصة البنوك إمكانية التخلص من النظم الإدارية و  :د اȍداريـالبع. 1.2
فبالرغم من تمتع البنوك العامة بميزة الفصل بين الملكية و الإدارة . التنظيمية المطبقة في ظل الملكية العامة

تمتع بحرية اتخاذ القرارات التي تتلاءم مع أهداف البنك و سياسته الحالية ككيانات مساهمة، و من ثمة ت
إلا أن هذه الحرية عادة ما تحد منها تعليمات حكومية لها تأثيرها على مجالات التوظيف و . و المستقبلية

استثمار أموال البنوك، فضلا عن عدم وجود الاستقلال التام لكل بنك في وضع سياسات العمالة و 
و تعطي خصخصة البنوك إدارة البنك مزيدا من . شطة الشراء و البيع و الخدمات المصرفية المتنوعةأن

و يشير البعد الإداري إلى أن خصخصة البنوك تتجه إلى . الحرية في اتخاذ القرارات في Ŧيع المجالات
 طريق نجاة للبنوك المتعثرة البدء باختيار البنوك الأضعف ماليا و إداريا، و بالتالي فإن هذه العملية تعتبر

  .من خلال إدارة تتميز بالفعالية و الكفاءة
 تلعب البنوك العامة دورا تنمويا في برنامج الإصلاح :امةـوك العـوي للبنـد التنمـالبع .2.2

الاقتصادي و المساهمة الفعالة في برنامج الخصخصة للمشروعات الوطنية و تنشيط أسواق رأس المال و 
وازن المالي على مستوى الموازنة العامة للدولة، و خاصة فيما يتعلق بالنفقات الاستثمارية، تحقيق الت

و يمكن للدولة أن تسمح şصخصة بعض البنوك العامة . بالإضافة إلى دورها في جذب المدخرات المحلية
لتصدي للأزمات دون الإخلال بالدور الذي تلعبه هذه البنوك في التنمية الاقتصادية و الاجتماعية و ا

  .الطارئة و تنفيذ السياسات النقدية و المالية و دعم برنامج الإصلاح الاقتصادي
                                                            

  .210 :ص_1999_الإسكندرية_الدار الجامعية_اندماج و خصخصة البنوك_ طارق عبد العال حماد1
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تتحمل البنوك العامة المسؤولية الاجتماعية من حيث حجم : امةـوك العـاعي للبنـد اȏجتمـالبع. 3.2
تكنولوجيا الخدمات العمالة الكبيرة الموجودة في هذه البنوك، بينما تتجه البنوك الخاصة إلى تطبيق 

و يشير البعض إلى أن خصخصة . المصرفية، و في نفس الوقت تتوخى البنوك العامة الحذر في هذا المجال
. البنوك العامة قد تؤدي إلى الاستغناء عن بعض العمالة الزائدة و إدخال المزيد من التكنولوجية المصرفية

الطابع الاجتماعي مثل خدمة صغار و من ناحية أخرى، هناك بعض الخدمات المصرفية ذات 
المستثمرين في المشروعات الصغيرة و الحرفية يمكن علاجها في حالة خصخصة البنوك من خلال الحفاظ 

  .على حقوق العاملين، كما يمكن وضع برامج تدريبية لرفع كفاءة العاملين والاستفادة من قدراتهم
حتى تتم عملية الخصخصة  : وكـة البنـصƼصاسŬ Ƥـار الأسلوب المنـاǍ باختيـد اŬـالبع. 4.2

بطريقة سليمة يوجد أربعة أساليب للقيام بهذه العملية، و على متخذي القرار اختيار الأسلوب المناسب 
  :و تتمثل هذه الأساليب في. و الأمثل

زيادة رأس مال البنك المختار للخصخصة و من ثمة زيادة رأس المال القائم، و أن تكون الزيادة  •
قتصرة على الأفراد أي القطاع الخاص من خلال الاكتتاب العام، و يتم تداولها في سوق الأوراق م

و هو ما سيؤدي إلى إقبال . المالية مع مراعاة اختيار الوقت المناسب لطرح تلك الأسهم في البورصة
Źتاج هذا و لا . الكثير من المتعاملين، و يؤدي في نفس الوقت إلى تنشيط سوق الأوراق المالية

و في . الأسلوب إلى الدخول في إشكالية تقييم أصول البنك و خصومه لتحديد قيمة السهم الواحد
نفس الوقت، يؤدي إلى توفير موارد إضافية تساعد على توسيع حجم المعاملات و زيادة القدرة 

  .  ات المصرفيةالتنافسية أمام البنوك الأجنبية التي يمكن أن تأļ في ظل العولمة و تحرير الخدم
و يجب أن يكون . طرح أسهم رأس المال الكلي للاكتتاب، و منه تقييم البنك المطروح للخصخصة •

  .هذا التقييم تحت إشراف البنك المركزي، و يكون البيع من خلال البورصة
ا خصخصة الإدارة مع الاحتفاظ بالملكية العامة لرأس المال رغبة في الاستفادة من الوفرات و المزاي •

الإدارية الضرورية للنجاح في المنافسة المصرفية، مع استمرار حصول الدولة على الفائض السنوي من 
  .الأرباح دون التدخل في الأعمال الإدارية سواء بطريق مباشر أو غير مباشر

البيع لمستثمر رئيسي طالما أن البنك المركزي يتمتع بالقوة و الاستقلال و الفعالية في ضبط السوق  •
  .لنقدية و المالية و حماية أموال المودعين و ضبط السيولة والقيام بالرقابة الفعالة على البنوكا
. كيوجد اتجاهان فيما يتعلق بالبعد الزمني لخصخصة البنو :وكـة البنـي ŬصƼصـد الزمنـالبع. 5.2

نتاجية و غير فيرى البعض أن تأجيل خصخصة البنوك تماما لحين الانتهاء من خصخصة المشروعات الإ
 مثل بعض الهيئات الاقتصادية، حيث يتم فكّ الاشتباك المالي بين هذه المشروعات و البنوك ةالإنتاجي

و منه تتحسن أوضاع البنوك . ذلك أن خصخصة هذه الهيئات يؤدي إلى سداد مديونيتها إلى البنوك
أما البعض الآخر، . هم البنكنتيجة حصولها على موارد مالية جديدة، مما يؤدي إلى تقييم مرتفع لأس

فإنه يرى أنه يجب خصخصة البنوك في مرحلة مبكرة من خلال وضع خطة تدريجية للوصول إلى 
  .الكيانات المصرفية مع إحداث التوازن داخل سوق رأس المال
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  :ة الجزائريـةـخصƼصـة البنـوك العمومي. 3
 .دة تمهيدا لخصخصة قطاع البنوكشرعت الحكومة الجزائرية قبل سنوات في اتخاذ إجراءات عدي

مشروع توأمة ثلاثة بنوك عمومية وجزائرية بثلاثة  2002ومن الإجراءات التي تم الإعلان عنها سنة 
  "مراد مدلسي"و قال وزير المالية آنذاك. أوروبية تحت إشراف وزارة المالية بالتنسيق مع الإتحاد الأوروبي

خلالها تأهيل ثلاثة بنوك عمومية جزائرية وتحضيرها لمرحلة أن العملية ستمتد على ثلاث سنوات يتم 
وإذا كانت العروض التي قدمها . 2006الشراكة وفتح رأس المال أو الخصخصة الجزئية في غضون 

الجانب الأوروبي كبيرة، بالنظر إلى ما أبدته من اهتمام عدة بنوك إيطالية وإسبانية وفرنسية وحتى 
ك الجزائرية لا يطرح إشكالا كبيرا بالنظر إلى العدد المحدود للبنوك المؤهلة سويسرية، فإن اختيار البنو

 بنوك عمومية، تتوفر أربعة منها على حظوظ أكبر لامتلاكها لنسبة معتبرة من )06( والتي تقدر بستة
القرض الشعœ الجزائري والصندوق الوطني للتوفير ،  البنك الوطني الجزائري:السوق الجزائرية هي

  .1حتياط وأخيرا بنك الفلاحة والتنمية الريفيةوالا

      كما أن هناك بنوكا باشرت مفاوضات متقدمة مع شركاء أجانب قصد فتح رأũالها بنسبة
ل، على غرار القرض الشعœ الجزائري الذي رفع من رأس ماله مرتين و استفادة في  على الأق 40%

من إعادة رũلة و تطهير المحفظة بقرار من مجلس النقد و المرحلة الأولى، مع البنك الوطني الجزائري، 
 وصلت « Société Générale »و قد أجرى بعدها اتصالات مكثفة مع مسؤولي البنك الفرنسي . القرض

إلى مرحلة متقدمة، على الرغم من التأخر الذي عرفته، و بالتالي أصبحت مؤهلة لخيار فتح رأس المال 
نوك أوروبية و أخرى جزائرية بمشروع التوأمة الذي يخص ثلاثة .  التوأمةمباشرة دون المرور بمرحلة

حظي آنذاك باهتمام السلطات الجزائرية لكونه غير مكلف و يسمح بتحقيق أقصى المكاسب، كون 
الآليات المعتمدة من قبل الاتحاد الأوروبي تقضي باستفادة إطارات البنوك الجزائرية من دورات تكوين 

دورية، كما كان سيتم دعم البنوك الجزائرية بالخبرة الأوروبية في مجالات التسيير متخصصة بصفة 
المصرفي و تقنيات البنوك و تنويع الخدمات المقدمة في القطاع المصرفي، لا سيما فيما يتعلق بالتحويل 

الجزائرية المالي و المعالجة الالكترونية و إقامة الشبكات و الدفع الالكتروني، لكي تستوفي البنوك 
  .2الشروط المعتمدة دوليا

كما قام البنك الوطني الجزائري بعد استكمال عملية الهيكلة بالحصول على تقييم من مؤسسة 
و كان البنك يطمح إلى إدخال بنك أجنœ كشريك أساسي في الإدارة و في . دولية تمهيدا لفتح رأũاله

 الإدارية و رفع مستوى خدمته للمواصفات  بما يوفر الفرصة لتحديث النظم،العمليات المصرفية
رع في تقييم أداء بنك و في نفس السياق، شĄ. المصرفية العالمية و إدخال خدمات و عمليات جديدة

التنمية المحلية، و تم إعداد دراسة تحضيرية من طرف مكتب دولي و ذلك بطلب من البنك العالمي، 
راسة الدخول في شراكة مع الأجانب، أي التنازل و تقضي هذه الد. لغرض فتح رأس مال هذا البنك

                                                            
 _ 2002  فيفري22_مقال في جريدة البيان_خصخصة البنوك العمومية الجزائر تشرع في 1

http://www.albayan.co.ae/2002/02/22/ept/13.htm   _2005/03/16.  
  . نفس المرجع أعلاه2
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و قد اعتبر دخول البنوك الأجنبية في رأس مال البنوك الجزائرية . عن قسم من رأس المال لبنوك دولية
  .    1العمومية كمساعدة دولية، ليست فقط لتحديث النظام المصرفي، و إنما أيضا لإعادة تقييمه

     صخصة البنوك العمومية، كما أن وزير المالية السابقفالحكومة إذن كانت قد تحدثت عن خ
 لكن ليس قبل خضوع البنوك العمومية إلى عملية ،لم يستبعد هذه العملية" عبد اللطيف بن أشنهو" 

التطهير و العصرنة و التغيير في مسؤولي البنوك حتى تصبح قادرة على ممارسة مهنتها في أحسن 
و المقصود أن الحكومة . لكن حتى الآن لم تتخذ خطوات فعلية. 2الظروف و تصبح ذات مردودية

  .الجزائرية تدرس بيع جزئي لبعض الأصول المصرفية، غير أن التفاصيل النهائية لم تظهر حتى الآن

صندوق النقد الدولي، في آخر تقرير له حول وضعية القطاع المالي و المصرفي و في المقابل، 
ر، يقترح خصخصة بنكين عموميين الأكثر طهارة من حيث الذمة الإشراف على البنوك في الجزائ

 على ضرورة الإسراع في عملية الخصخصة، خاصة بالنظر إلى الجهود المعتبرة التي تبذلها المالية، و يلحّ
الجزائر خلال السنوات الأخيرة في ما يخص إعادة رũلة البنوك، التي كلفت ميزانية الدولة أكثر من 

وقد . 2002 مليار دج نهاية 672,1، و كذلك تطهير المؤسسات العمومية الذي قارب  مليار دج74,4
اقترح مدة Ũس سنوات للبنوك المتبقية كمهلة لتحضير نفسها لعملية الخصخصة تزامنا مع خصخصة 

  . 3االمؤسسات العمومية أيض

سارة قدرت ، الذي كلف الخزينة خ" الخليفة بنك" لكن بعد إفلاس البنك الخاص الجزائري 
 أي - ضرورة وضع أموال الدولة  عن"أحمد أوŜŹ " مليار دولار، و قرار رئيس الحكومة 1,2بحوالي 

 في البنوك العمومية، هل يمكن التحدث اليوم عن خصخصة البنوك -أموال المؤسسات العمومية
، تبقى أمام الجزائر  البنوكةو في الوقت الذي يستمر فيه تجميد عملية خصخص. 4العمومية الجزائرية ؟ 

، منها المعارضة التي يظهرها اتحاد العمال، و هناك ةبعض العقبات للمضي قدما في عملية الخصخص
  . مخاوف من أن تؤدي لتك المعارضة إلى اضطرابات

Ʈالưال Ƥدم: المطلǻȏـاǧالمصر Ʊيـا  
ايد تأثيره بقوة و بشكل يعتبر الاندماج المصرفي أحد المغيرات المصرفية العالمية الجديدة الذي تز

 مع تزايد الاتجاه نحو عولمة البنوك كجزء من (20)خاص خلال النصف الثاني من التسعينات من القرن 
و يلاحǚ أن تزايد الاندماج المصرفي بشكل كبير نتيجة متغيرين أساسيين . منظومة العولمة الاقتصادية

  :لى اقتصاديات البنوك و همامن متغيرات العولمة اللذان أثرا و لا زالا يؤثران ع
اتفاقية تحرير الخدمات المصرفية التي تأļ ضمن اتفاقية تحرير التجارة في الخدمات التي تتولى تطبيقها  -

منظمة التجارة العالمية، و ما ترتب عن هذا المتغير من اشتداد حدة المنافسة في السوق المصرفية 
  .العالمية

                                                            
  .173 :ص_مرجع سبق ذكره_خالفي وهيبة 1
  .174 :ص_نفس المرجع أعلاه 2

3
 Meziane RABHI_Le FMI suggère la privatisation des banques en Algérie_Liberté_N° 3562_21/02/2005_P :5 . 

4 Samar SMATI_L’argent public dans les banques publiques_Le Quotidien d’Oran_N° 236_25/08/2004_P :3 . 
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بالبنوك الصادر عن لجنة بازل للأنظمة المصرفية و الممارسات الاهتمام بمعيار كفاية رأس المال  -
الرقابية، الأمر الذي دفع الكثير من البنوك الصغيرة إلى الاندماج المصرفي مع بعضها البعض لتعميق 

  .ملاءتها المصرفية و زيادة قدرتها على التواجد و الاستمرار في الساحة المصرفية العالمية
جية و المعلوماتية و كذلك تكريس ظاهرة التكتلات الاقتصادية العملاقة و تصاعد الثورة التكنولو -

غيرها من متغيرات العولمة التي أعادت هيكلة صناعة الخدمات المصرفية و خلقت أسواقا مصرفية 
  . تنافسية على المستوى العالمي

ه و سلبياته، و سنحاول من خلال هذا المطلب توضيح مفهوم الاندماج أبعاده و دوافعه، ايجابيات
  .أيضا ضوابطه، شروطه و محدداته

1 .Ǿعـǧو دوا ǽـي � أبعـادǧالمصر Ʊدمـاǻȏبا Ǧالتعريـ:  

يقصد بالاندماج بصفة عامة اتحاد مصالح بين شركتين أو أكثر، و قد يتم هذا الاتحاد في المصالح 
لشركات بضم شركة من خلال المزج الكامل بين شركتين أو أكثر لظهور كيان جديد أو قيام أحد ا

  .1أو أكثر إليها، كما يتم الاندماج بشكل جزئي أو كلي، و قد يتم بشكل إيرادي أو لا إيرادي

اتفاق يؤدي إلى اتحاد بنكين أو أكثر و ذوبانهما إداريا في كيان " و يمكن تعريف الاندماج أنه 
ى تحقيق أهداف كان لا يمكن مصرفي واحد، بحيث يكون الكيان الجديد ذا قدرة أعلى و فعالية أكبر عل

  .2"أن تتحقق قبل عملية تكوين الكيان الجديد

و من الجدير التفرقة بين الاندماج الذي عرفناه، و هو ما Źدث في ظل العولمة من عمليات 
مصرفية تكاملية إرادية لأغراض زيادة القدرة التنافسية للكيان المصرفي الجديد الناتج عن الاندماج 

 كيانين متقاربين و متفقين في الحصول على منافع أكبر لكليهما بعد الاندماج، و الدمج و المتكافƞ بين
فالدمج هو عملية غير إرادية تتم بتدخل حكومي أو تنظيمي من الجهات الرقابية و . الاستحواذ

أما الاستحواذ، فيشير إلى عملية اندماج تتم بين بنك كبير و بنك صغير حيث . السلطات النقدية
  .  3ذوب هذا الأخير في الأول و غالبا ما Źمل اũهي

إذن، فالاندماج يعني عملية انتقال من وضع تنافسي معين إلى وضع أفضل، و Źاول أن Źقق 
  :4أبعاد ثلاثة

  : المزيد من الثقة و الاطمئنان لدى العملاء و المتعاملين، و هذا من خلال:د الأولـالبع •
  .رفية بشكل أفضل من حيث الترويج و الإعلان و البيع و التوزيعاقتصاديات تسويق الخدمات المص -
اقتصاديات إنتاج و تقدŉ الخدمات المصرفية بأقل تكلفة ممكنة و بأعلى جودة و الوصول إلى أقصى  -

  .عائد
                                                            

  .5 :ص_مرجع سبق ذكره_اندماج و خصخصة البنوك_طارق عبد العال حماد 1
  .153 :ص_مرجع سبق ذكره_ عبد المطلب عبد الحميد2
  .153 :ص_نفس المرجع أعلاه 3
  .155 :ص_ نفس المرجع أعلاه4



Ʈالưية في الج :الفصل الǧالدوليةزائرالرقابة المصر Śالمعاي Ǟم Ǧيǰفي ظل الت  

173                                                                                                        

اقتصاديات تمويل الخدمات المصرفية و توليد إدارات تمويلية جديدة و خلق النفوذ و زيادة كفاءة  -
  .لتوظيف و الربحيةالاستثمار و ا

اقتصاديات الموارد البشرية بما يؤدي إلى امتلاك الكيان المصرفي المندمج قدرات بشرية عالية الكفاءة  -
  .ةالإنتاجي

 خلق وضع تنافسي أفضل للكيان المصرفي الجديد حيث تزداد القدرة التنافسية للبنك :اňـد الưـالبع •
  .و الدخل الجديد بشكل أكثر فعالية و كفاءة و إبداعو فرص الاستثمار و العائد و إدارة الموارد 

  . إحلال كيان إداري جديد أكثر خبرة ليؤدي وظائف البنك بدرجة أعلى كفاءة:الƮـد الưـالبع •

و يلاحǚ أنه في ظل العولمة، يعتبر الاندماج ضرورة حتمية للبنوك الصغيرة و اتفاق لتعظيم العائد 
ال مبني على التحالف الاستراتيجي و التعاون بين المتنافسين كأداة للبنوك الكبيرة، و هو في كل الأحو

و هناك العديد من الأسباب و الدوافع وراء الاندماج . للتكيف و التواحد و الاستمرار في ظل العولمة
  :المصرفي لعل من أهمها

الربحية و زيادة الاستفادة من المزايا العديد و المتنوعة من الاندماج كتحقيق وفرات الحجم و تحسين  
  .القدرة التنافسية، بل زيادة القدرة على مواجهة المخاطر المصرفية بتنويع محفظة التوظيف

إن تحرير الخدمات المصرفية و تطبيق معايير كفاية رأس المال من الدوافع الأساسية نحو تزايد الميل إلى  
  .إحداث المزيد من الاندماج المصرفي

الشاملة داخل الصناعة المصرفية و قيام البنك الواحد بما يسمى بالصيرفة تزايد الاتجاه نحو البنوك  
  .الشاملة كان من أهم الدوافع نحو إحداث المزيد من الاندماجات المصرفية

نشوء الأزمات الاقتصادية العالمية و الأزمات المصرفية و ما ترتب عنها من تغير في البنوك العالمية مما  
  .اج المصرفي لتحسين أوضاعهااضطر معظمها إلى الاندم

 لدى السلطات النقدية بغرض تنظيم الجهاز المصرفي و أيضا للحفاظ على يهناك الدافع التنظيم 
  .سلامته و تفادي حدوث هزات مصرفية

لجوء السلطات الرقابية إلى تطوير و استحداث أساليب و أدوات رقابية جديدة لمواكبة التطورات  
  .رفيالمتلاحقة في النشاط المص

2 .ƯȉابيـاŸȏدمـة و السلبيـار اǻـة للاǧالمصر Ʊيـا :  
يكشف الاندماج المصرفي على العديد من المزايا و الآثار الايجابية، كما أنه لا يخلو من بعض 

  .المحاذير و الآثار السلبية
1.2 .ǧالمصر Ʊدمـاǻȏـابيةـمزايـا اŸȏا ǽـارƯأهمهمن  :ي و آº1ا:  
  :لكبيرة و المتمثلة فيتحقيق وفرات الحجم ا 

الوفرات الداخلية الناتجة عن مزج عمليات تكنولوجيا المعلومات و ما ينعكس إيجابيا على  - 
  .سرعة و دقة تنفيذ العمليات المصرفية
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الوفرات الإدارية الناتجة عن إمكانية استقطاب أفضل الكفاءات المصرفية مما ينعكس ايجابيا على  - 
تحسين الإنتاجية و رفع مستوى أداء العمليات و تفعيل الرقابة حجم العمل و تكاليف أدائه و 

  .الداخلية المصرفية
الوفرات الخارجية الناتجة عن إمكانية استفادته من شروط أفضل في التعامل مع البنوك الأخرى  - 

  .و المراسلين
  .الوفرات الضريبية و المالية - 

  .لداخل و الخارجزيادة قدرة البنوك على النمو و التوسع و فتح فروع في ا 
إتاحة فرص أكبر لثبات و تنوع مصادر الودائع، مما يخفض تكلفة الحصول على الأموال و توظيفها  

  .للحصول على عائد و ربحية أعلى
  .زيادة و تعزيز القدرة التنافسية سواء في السوق المصرفية المحلية أو العالمية 
 و تحسين ظروف العمل و إعادة توزيع الموارد الارتقاء بالمناƹ التنظيمي و تطوير النظم الإدارية 

البشرية بما يتفق و الاعتبارات الاقتصادية لتشغيل الوحدة المصرفية، و هو ما ينعكس ايجابيا على 
  .الحوافز و زيادة إنتاجية العمالة و تنمية المهارات البشرية

باح الصافية و ارتفاع قيمة تحسين الربحية و زيادة قيمة الكيان الجديد المندمج نتيجة زيادة الأر 
  .السهم الجديد للكيان الجديد في البورصة

زيادة قدرة البنك بعد الاندماج على تصدير الخدمات المصرفية إلى الخارج، و بالتالي المزيد من  
  .الربحية على مستوى البنك، و مزيد من التحسين في ميزان المدفوعات على المستوى القومي

ندمج على تكوين احتياطات و تدعيم المركز المالي و تحقيق الملاءة المصرفية و زيادة قدرة البنك الم 
  .معيار كفاية رأس المال، و منه ارتفاع قدرته على مواجهة الأزمات و مواجهة المخاطر

زيادة القدرة التمويلية للبنوك على المساهمة في تمويل المشروعات المختلفة، و في نفس الوقت تنويع  
  .رفي و تقليل درجة المخاطر المصرفيةالنشاط المص

زيادة قدرة البنك المندمج على البحث و التطوير و التحديث و التحسين مما يزيد من الكفاءة و  
القدرة على جذب رؤوس الأموال التي تزيد من قدرته على التوظيف و الاستثمار المباشر و غير 

  .المباشر
  :1من أهمهºا:  السلبيـة و آƯـارǽيـاƱ المصرǧـǻدمر اȏاذيـمح. 2.2
قد يترتب على الاندماج المصرفي أوضاعا احتكارية بما Źمله هذا الأخير من مساوئ معروفة، حتى  

 .أن بعض الدول لديها تشريعات تمنع الاحتكار
قد يترتب على الاندماج المصرفي أوضاعا غير توازنية دافعة لاختلالات عميقة في السوق المصرفي و  

 . إلى التطوير، مما يؤثر سلبا على العملاء و النشاط الاستثماري بصفة عامةاختفاء الدافع
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ليس هناك سوى أدلة ضعيفة على وجود اقتصاديات الحجم و الوفرات الاقتصادية في البنوك نتيجة  
 .الاندماج المصرفي

 عدم وجود نظرية عامة للاندماج المصرفي قد يجعل من الصعب معرفة نتائجه مسبقا، فضلا عن 
 .عدم وجود دليل قاطع على أن البنوك الكبيرة أكثر فعالية من البنوك الصغيرة

 .%75 و  %50تشير أحد الدراسات إلى أن معدل النجاح لعمليات الاندماج يتراوح بين  
زيادة البيروقراطية في الحجم الكبير و طول خطوط المسؤولية و اتخاذ القرار، مما يؤدي إلى ارتفاع  

 .لمصرفية و ليس انخفاضهاتكلفة الخدمة ا
قد يترتب على الاندماج المصرفي تركز في الصناعة المصرفية إلى درجة الحد من الخيارات المتاحة  

 .أمام العملاء و ارتفاع معدلات الرسوم المصرفية
زيادة وقع تعثر البنوك العملاقة على الاقتصاد القومي ككل، حيث أن إفلاس أو تعثر بنك كبير قد  

 . كوارث مالية كما حدث في جنوب شرق آسيايؤدي إلى
 يترتب عن الاندماج كثير من المشكلات التي تكون تكلفة التعامل معها مرتفعة مثل إعادة هيكلة  

 .العمالة و ارتفاع البطالة
زيادة المخاطر الناتجة عن إخفاء المعلومات و البيانات مما يؤدي إلى زيادة الأخطاء و تراكم  

 . تداركها و تصحيحها في الوقت الملائمالانحرافات و عدم

  :يـاƱ المصرǧـاǻȏدمو مراحل دداƩ ـ مح�ǖـ ضواب�روǕـش. 3
إن قرار الاندماج المصرفي Źتاج إلى دراسة متأنية و عميقة، و هناك مجموعة من الشروط و 

اتخاذ قرار الضوابط و المحددات لعمليات الاندماج المصرفي يجب أخذها في الاعتبار عند الإقدام على 
  .الاندماج حتى يكون أكثر فعالية و Źقق الأهداف المرجوة من عملية الاندماج

روط من  يجب توفر مجموعة من الشجلنجاح عملية الاندما: يـاƱ المصرǧـروǕ اǻȏدمـش. 1.3
  :1أهمها
 .وجود رغبة حقيقية و صادقة لدى القائمين على عملية الاندماج المصرفي 
لي لمراحل الاندماج المصرفي يتضمن إعداد و تهيئة البيئة الداخلية و الخارجية أن يتم وضع تصور عم 

  .  مع وضع خطة زمنية لتنفيذ عملية الاندماج
  ŉأن يتم اختيار اسم الكيان المصرفي الجديد و العلاقة التجارية، و تحديد مجلس الإدارة و تقد

 .الخدمات المصرفية التي سيتم التعامل فيها
سيق الفعال من وحدات البنوك المندمجة و اللوائح و القوانين و القرارات مع وضع شبكة إيجاد التن 

 .داخلية على درجة عالية من الكفاءة للاتصالات و إشاعة روح الاطمئنان لكل العاملين
 .المصرفي توفير الموارد المالية والبشرية اللازمة لعملية الاندماج 
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  :1تتمثل هذه الضوابط في: رǧـي المصاƱـاƵ اǻȏدمـų ǖـضواب. 2.3
و البيانات التفصيلية و تعميق مبدأ الشفافية في عملية التحول إلى توفير كل المعلومات اللازمة  

 .الكيان المصرفي الجديد
القيام بدراسة تنبئية توضح النتائج المتوقعة عند حدوث الاندماج و الجدوى الاقتصادية و  

بنك المركزي دورا فعالا في تقييم الدراسات و التحقق من الاجتماعية له، و يجب أن يلعب ال
 .سلامتها، و مدى دقة نتائجها

 .أن تسبق الاندماج المصرفي عمليات إعادة هيكلة مالية و إدارية للبنوك الداخلة في عملية الاندماج 
وف عدم اللجوء إلى الاندماج الإجباري إلا في أضيق الحدود، و أن Źدث الاندماج في ظل الظر 

 .العادية
 .  ضرورة توافر مجموعة من الحوافز المشجعة على الاندماج مثل الإعفاءات الضريبية 
دراسة تجارب الدول المتقدمة و النامية في مجال الاندماج المصرفي و الاستفادة منها و بحث إمكانية  

  .  تطبيقها على البنوك المحلية
ددات اللازمة لنجاح عملية الاندماج المصرفي و تحقيق من أهم المح :يـاƱ المصرǧـدداƩ اǻȏدمـمح. 3.3

  :2الأهداف المرجوة منه ما يلي
تحديد الأهداف طويلة الأجل للكيان المصرفي الجديد و التحقق من مجموعة المعايير الحاكمة لعملية  

 .الاندماج التي ترتبط بتلك الأهداف
تم إعادة تقييم الأداء و سياسات و إدارة سلامة السياسات المصرفية للكيان المصرفي الجديد، حيث ت 

البنوك و سياسات الودائع و الائتمان و الاستثمار، و كذلك هيكل رأس المال و سياسات توزيع 
 .الأرباح و هيكل تكاليف التسعير و التشغيل و غيرها

لية و تطوير فعالية الرقابة المصرفية على عملية الاندماج و رفع كفاءة الرقابة و تدعيم الملاءة الما 
 .التشريعات المصرفية و تحديث الإدارة المصرفية

استمرار درجة من المنافسة بعد إجراء عملية الاندماج المصرفي و منع حدوث الاحتكار من خلال  
 .القوانين اللازمة

تكاليف الوكالة وتكاليف إعادة : حجم تكاليف الاندماج المصرفي حيث أن هناك نوعين منها 
 .الهيكلة

 عمليات الاندماج المصرفي و هذا عن طريق شراء الأصول أو شراء الأسهم، و في كل تمويل 
 .الأحوال يتطلب الاندماج تمويلا طويل الأجل

التغير المحتمل في ربحية السهم للكيان المصرفي الجديد، و تجرى الدراسات اللازمة لتصور المستويات  
 .المستقبلية للربحية و أسعار الأسهم الجديدة

رة وجود خطة حوافز محكمة للعاملين في الكيان الجديد يساعد على نجاح الاندماج المصرفي و ضرو 
 . إنشاء مجلس إدارة يكون أكثر تناسبا مع الأوضاع الجديدة بعد الاندماج المصرفي المنشود
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  لخلاǏـة الفصـ

ظرا لما شهدته عرف الجهاز المصرفي الجزائري منذ الاستقلال تغيرات هيكلية و تحولات كبيرة ن
الساحة الوطنية من أحداث سياسية و ظروف اقتصادية أفرزتها المخلفات الاستعمارية و التوجهات 

فقد مرّ بعدة مراحل أظهرت هذا الجهاز كأداة يتعذر الاستغناء عنها في عملية . الإستراتيجية للبلاد
 بداية الأمر إرادة الانفصال و الإصلاح و التقوŉ الاقتصادي، حيث أنه مر بعدة إصلاحات فرضتها في

الاستقلال عن التبعية المالية للمستعمر و الرغبة في إقامة جهاز مصرفي وطني يخدم المصالح الاقتصادية 
الوطنية، و في فترة لاحقة الامتثال إلى إرادة القيادة السياسية من خلال المخططات التنموية، و أخيرا 

يمية الملائمة لتفعيل دور هذا الجهاز و مؤسساته، و الذي أملته الإلزام بالقواعد التسييرية و التنظ
  .مقتضيات الاقتصاد الحر

 فقد بقي هذا الجهاز لعدة سنوات تحت سلطة الإدارة المركزية التي قلّصت من أدائه و فرص 
ية في تطوره، رغم الإصلاحات الاقتصادية المتعاقبة كالإصلاح المالي في السبعينات ثم الإصلاحات الهيكل

فسجل بذلك تدهورا من مرحلة لأخرى إلى غاية صدور قانون النقد و القرض الذي أعاد . الثمانينات
النظر في هيكل النظام المصرفي الجزائري و وضع آليات جديدة للتنظيم النقدي و لتطوير الوساطة المالية 

على البنوك، مستندا في ذلك و كذا لتدعيم دور البنك المركزي في إدارة السياسة النقدية و الإشراف 
ليعرف بعدها الجهاز المصرفي مرحلة جديدة من التطوير و التغيير على . على عوامل و آليات السوق

كافة الأصعدة ſلت تطهير حافظات البنوك  العمومية و إعادة رũلتها، و إصلاح أدوات السياسة 
 هذا فضلا عن تدعيم الإطار التنظيمي و النقدية و فتح قطاع البنوك للمستثمرين الخواص و الأجانب،

  .   التشريعي للنظام المصرفي

 ،انتقال الجزائر من اقتصاد موجه إلى اقتصاد السوقكان لهذا التطور الهام، و المتزامن مع 
، التي اتجهت مؤخرا إلى الاعتماد  السياسة النقدية و على أهدافها و أدواتهاه الواضحة علىانعكاسات

لنقدية غير المباشرة المتمثلة أساسا في آلية استرجاع السيولة ومعدل الاحتياطي الإلزامي على الأدوات ا
للتحكم في السيولة المصرفية و تحقيق الهدف النهائي للسياسة النقدية المتمثل في المحافظة على استقرار 

تحسن مؤشرات  على المدى المتوسط، و يأļ هذا طبعا إثر 3 %عند المستوى ) أي التضخم(الأسعار 
  .السيولة لدى البنوك و ارتفاع قدرة الخزينة العمومية على التمويل و تطورات نقدية أخرى

و في ضوء القناعة بأهمية وجود إطار رقابي كفء لضمان استقرار و سلامة النظام المالي بصفة  
حترازية و تدعيم الأطر عامة و القطاع المصرفي بصفة خاصة، تم تحديد الإطار العام للرقابة المصرفية الا

القانونية و التنظيمية التي تحكم أعمال البنوك من خلال إلزام البنوك باحترام مجموعة من المعايير و 
القواعد الاحترازية و الإشرافية بما يتوافق و الممارسات الدولية المعمول بها، و وضع لجنة مصرفية مكلفة 

توى البنوك و المؤسسات المالية سواء على الوثائق أو في بتنظيم عمليات رقابة و تفتيش دائمة على مس
  . عين المكان
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و تندرج في إطار تدعيم آليات الإشراف و الرقابة المصرفية مجموعة الجهود المعتبرة التي يبذلها 
بنك الجزائر فيما يخص تكثيف نشاطات الرقابة الميدانية و تعزيز نظام الإنذار و توطيد شروط اعتماد 

 بالإضافة إلى  المتعلق بالنقد القرض،03-11 و ممارسة المهنة المصرفية، خاصة بعد صدور الأمر البنوك
  .التأكيد على تطوير أنظمة الرقابة الداخلية بالبنوك

إلا أن تقييم القطاع المصرفي الجزائري من زاوية فعالية التنظيم الرقابي و التسيير الاحترازي له و 
لدولية، يظهرا نقصا من جانب التزام بنك الجزائر بتطبيق مبادئ بازل مدى ملاءمتهما للمعايير ا

الأساسية للرقابة المصرفية الفعالة، و يعكس ضعفا في مستوى قياس و تسيير المخاطر بالبنوك، و هو 
 الرأũالية الجديدة التي أوصت بها لجنة بازل تالأمر الذي سيؤثر على مقدوريتها في احتساب المتطلبا

قها الأخير، و التي تأخذ في بعين الاعتبار، إلى جانب مخاطر الائتمان و السوق، نوعا آخر من في اتفا
  .المخاطر و هو المخاطر التشغيلية

و عليه، من أهم الآفاق المتوقعة للجهاز المصرفي للتكيف مع المعايير الدولية هو الإسراع في تحقيق 
و إصلاح التسيير الاحترازي لقطاع البنوك و الالتزام المزيد من التوافق مع معايير بازل بالاتجاه نح

بالمبادئ الأساسية للرقابة المصرفية الفعالة، خاصة تلك المتعلقة بمكافحة غسيل الأموال و تعزيز الرقابة 
عبر الحدود و تبادل المعلومات بين السلطات الرقابية، و هذا كخطوة أولى لتبني المعايير الجديدة القائمة 

كما أن ابتعاد البنوك . كفاية رأس المال، المراجعة الإشرافية و انضباط السوق: ائم الثلاثةعلى الدع
الجزائرية عن المستوى المطلوب من الكفاءة و الأداء و خصوصا في ما يخص تحقيق الملاءة المصرفية و 

يدة لتنظيم تعزيز قدرتها على تقدير و تسيير المخاطر و تدعيم مركزها المالي، سوف يخلق أفقا جد
الجهاز المصرفي و يجعلها في الأفق القريب في مواجهة تهديدات الخصخصة و الاندماج المصرفي، التي 
يمكن اعتبارها أحد نواتج العولمة التي تعرفها اقتصاديات البنوك في المرحلة الراهنة من تطور في الصناعة  

  . و الهندسة المصرفية على المستوى الدولي

  

  



  
  
  

ŤـاŬا ŤـاŬةةــــ ا  
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 ŬـاŶةـا:  

 و تعميق السيادة بنوكتتطلع معظم الدول إلى تقوية أنظمة الرقابة و الإشراف على قطاع ال
الرقابية   و الآلياتالضوابطو   الاحترازية القواعد من مجموعة تبني من خلالللبنوك المركزيةالمصرفية 

 على سلامة المراكز المالية لهذه ، حرصا البنوكات المصرفية و تنظم مهنة تحكم و تقيد أعمال المنظمالتي
المؤسسات و حمايةƆ لمصالح المدخرين و المستثمرين و المساهمين، توصلا إلى جهاز مصرفي سليم قادر 
على المساهمة في تمويل التنمية الاقتصادية، و سعيا إلى تحقيق الاستقرار النقدي مع أفضل معدلات للنمو 

.  التقليل من احتمالات التعرض للهزات المالية الداخلية و الصدمات الخارجيةبالإضافة إلىالاقتصادي 
 كونها أداة - ك المركزينالممثلة عادة في الب-   النقديةاتو ينظر إلى الرقابة المصرفية من طرف السلط
 تتعلق  الثانية و،النقدية أولها تلك المرتبطة بالسياسة ،فاعلة في تحقيق عدد من الأهداف الجوهرية

الأخرى و  ، في نفس الوقتا و منتجًا ماليا وسيطبصفتهارفع كفاءة البنوك  و تحسين الأداء المصرفيب
 تطور  الراهنة المتزامنة معالدولية و المصرفية تغيرات الماليةلا المخاطر الناتجة عن تلكمواجهة  تنساق نحو

  .لماليةامظاهر و آليات العولمة 

عة البنوك و ما تتطلبه من مبادئ للإدارة و الرقابة عليها قد عرفت تطورا كبيرا خلال إن صنا
 دورا رائدا في تقنين العديد من "للرقابة على البنوك الدولية لجنة بازل"و قد لعبت . ربع القرن المنصرم

هي  1988سنة  )1(زل  و كانت اتفاقية با. و تطوير المعايير و الممارسات الرقابية المصرفيةهذه التطورات
بأسلوب موحد و هيكل موسع و شامل يركز على معيار واحد لقياس  ، حيث جاءتالبداية لذلك
 ربط معدل كفاية  تمّ إذ.لتحقيق ما أũته بكفاية رأس المال ،وضع حدود دنيا لرأس المالالمخاطر و 

 السوقية، مع تحديد الحد الأدنى  بإضافة المخاطر1995 ثم تعديله في ،رأس بالبنوك بالمخاطر الائتمانية
 نتيجة للتنسيق بين بنوك الدول الصناعية العشر الإجراءجاء هذا  و . %8نسبة المطلوب لهذا المعدل ب

  احترازيا باعتباره معياراالإصلاحر إلى هذا ظنن  بينها، و لكن لم يلبث أبغرض تحقيق المنافسة السليمة
 عنصرا في تحديد الجدارة الائتمانية للدول و افق مع معايير بازل و أصبح التو،الية للبنوكللسلامة الم

جنة بتأييد و اهتمام كبيرين من طرف صندوق النقد الدولي و البنك للا مقررات  كما حضيت.بنوكها
ا من خلال دمج هذه المعايير في برامج تقييم عمليčالعالمي إلى جانب محفل الاستقرار المالي، تجسّدا 

  . لية للدول و مراقبة مدى التزامها بهاالأنظمة الما

 ،عدة وثائق متعلقة بمبادئ الإدارة السليمة للبنوك و الرقابة الفعالة عليها اللجنة بعدها أصدرتو 
 بات التقيد بها ركنا التي، و 1997في " المبادئ الأساسية للرقابة المصرفية الفعالة"كان أهمها مجموعة 

 1999و تعززت هذه المبادئ في عام . ة المصرفية في مختلف دول العالمرئيسيا في أعمال إدارة الرقاب
        .  و قياس فعالية أنظمة الرقابة المصرفية،بإصدار منهجية موحدة لتقييم التزام الدول بهذه المبادئ

تقنينا للتطورات ، ثم جاءت التعديلات الأخيرة لإعادة النظر في اتفاقية كفاية رأس المال القائمة
 ، و مراعاة للأوضاع المستجدة على الساحة المصرفية العالمية،لتكنولوجية و المالية في إدارة المخاطرا
  .2004  سنة نهايةمع ة لجنة بازل الجديديةاتفاق ظهرتل
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بإعادة  مجرد إعادة النظر في الحدود الدنيا لكفاية رأس الماللم تقتصر على  )2(إن اتفاقية بازل 
بل تضمنت و هو ما تضمنته الدعامة الأولى في هذه الاتفاقية،  ، تقدير السوقمفهوم المخاطرة إلى

أضافت إليها دعامتين جديدتين  و ،منظومة كاملة لإدارة المخاطر في القطاع المصرفي بشكل عام
      ".انضباط السوق"و الأخرى عن " الإشرافيةالمراجعة " أو أحدهما عن عمليات الرقابة على البنوك

ة كبيرة من التعقيد مقارنة بالاتفاق الأول درجبمثابة نظام يتسم بالجديد تفاق الا، يمكن اعتبار عليه و
 بل أيضا أكثر حساسية للمخاطر ،ونة و أمنا و فعاليةمن حيث إدارة و قياس المخاطر، إلا أنه أكثر مر

  .في وقت تشهد فيه إدارة المخاطر تحولات و تطورات كبيرة

قترحات بازل الجديدة قد وضعت أساسا من جانب الدول الصناعية  على الرغم من أن مو
الأكثر تقدما، إلا أنها راعت أن ظروف عمل البنوك تختلف من بلد لآخر حسب درجة تطوره من 

و على ، )2(و لذلك فإن مقترحات بازل . ناحية و حجم عمليات البنك و تشعبها من ناحية ثانية
دة تسري على الجميع، و إنما تضمنت قائمة من ل أحكام موحّ تأت في شك، لمعكس الاتفاق الأول

  .الخيارات المختلفة لتناسب مختلف الظروف و تنوعها

و مع ذلك فإن التوجه الجديد و تطبيق المعايير الدولية للرقابة المصرفية بصفة عامة قد Źدث آثارا 
لية الخارجية بسبب تصنيفها كدول تمس بمصالح الدول النامية şصوص تكلفة الاقتراض من الأسواق الما

عالية المخاطر ، و كذا ربط بعض المؤسسات المالية الدولية للمساعدات التي تقدمها لهذه الدول بشرط 
الالتزام بمعايير بازل، هذا فضلا عن التقلبات الاقتصادية التي يمكن أن تتعرض لها عند الأخذ بتقدير 

 متوقف  كالجزائر لجنة بازل للرقابة المصرفية بالدول النامية يبقى تطبيق معايير لكنو .السوق للمخاطر
  . على مدى استعدادها لوضع سياسات مرحلية للتوافق مع أحكام و مقررات اللجنة

 بأهمية وجود إطار رقابي كفء لضمان استقرار و سلامة  السلطات الجزائريةو في ضوء قناعة 
   90-10 جاء قانون النقد و القرض المصرفي بصفة خاصة،النظام المالي الجزائري بصفة عامة و القطاع 

لينقل الجهاز المصرفي الجزائري إلى مرحلة  -كأهم محطة للإصلاح التي عرفتها الجزائر منذ الاستقلال–
رير الاقتصادي و الانتقال إلى اقتصاد ، تزامنا مع التحالتطوير و التغيير على كافة الأصعدةجديدة من 

 تطهير حافظات البنوك  العمومية و إعادة رũلتها، إصلاح أدوات التطورات هذه  ſلت.السوق
 هذا فضلا عن تدعيم الإطار ،السياسة النقدية و فتح قطاع البنوك للمستثمرين الخواص و الأجانب

   .التنظيمي و التشريعي للنظام المصرفي

على من جهة،  الإشراف في بنك الجزائر  آلياتكان لهذا التطور الهام انعكاساته الواضحة على
، و من جهة ثانية على أعمال و ت و أدواأهداف من ايصاحبهما السياسة النقدية و  و تسيير إدارة

 ،في السنوات الأخيرة إلى الاعتماد على الأدوات النقدية غير المباشرة اتجه و عليه، فقد. نشاطات البنوك
 للتحكم في السيولة المصرفية و ،حتياطي الإلزاميالمتمثلة أساسا في آلية استرجاع السيولة ومعدل الا

عند ) أي التضخم(تحقيق الهدف النهائي للسياسة النقدية المتمثل في المحافظة على استقرار الأسعار 
 الإطار العام للرقابة المصرفية تدعيمتم ، فقد  ذلكإلى جانب . على المدى المتوسط3 %المستوى 
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  هاطر القانونية و التنظيمية التي تحكم أعمال البنوك من خلال إلزام الأعزيزالاحترازية بالجزائر و ت
باحترام مجموعة من المعايير الاحترازية بما يتوافق و الممارسات الدولية المعمول بها، و وضع لجنة مصرفية 

  .مكلفة بتنظيم عمليات رقابة و تفتيش دائمة على مستوى البنوك و المؤسسات المالية

ار تدعيم آليات الإشراف و الرقابة المصرفية مجموعة الجهود المعتبرة التي يبذلها و تندرج في إط
بنك الجزائر فيما يخص تكثيف نشاطات الرقابة الميدانية و تعزيز نظام الإنذار و توطيد شروط اعتماد 

افة إلى  بالإض المتعلق بالنقد القرض،03-11البنوك و ممارسة المهنة المصرفية، خاصة بعد صدور الأمر 
للتكيف مع  و مع ذلك، مازالت المسيرة طويلة .التأكيد على تطوير أنظمة الرقابة الداخلية بالبنوك

  الأقل على على، أهم الآفاق المرتقبة للجهاز المصرفيو تبقى . في مجال الرقابة المصرفيةالمعايير الدولية
 بالاتجاه نحو إصلاح التسيير ،ايير بازل الإسراع في تحقيق المزيد من التوافق مع معيه ،المدى القصير

 البنوك الجزائريةو دعوة  ،الاحترازي لقطاع البنوك و الالتزام بالمبادئ الأساسية للرقابة المصرفية الفعالة
  .واجهة تهديدات الخصخصة و الاندماج المصرفيو هذا لم لملاءة المصرفيةتطبيق المعايير الجديدة ل إلى

 ƮـƸالب Ʋتـائǻ:  

  : من هذه الدراسة، استطعنا التوصل إلى النتائج التاليةانطلاقا
، تكون السلطات إن أهم جوانب العمل المصرفي التي تستدعي وجود ضوابط و اعتبارات رقابية •

 تلك المتعلقة لاƆأوّ، هي إقرارها لى المسؤولة ع هي-ةأي البنوك المركزي- المشرفة على أعمال البنوك
مختلف تلك التي تخص لصلة المباشرة بالسياسة النقدية و أهدافها، ثم بالنقود و الائتمان، أي ذات ا

كفاءة  ،جودة الأصول ملاءة رأس المال، إدارة السيولة المصرفية، إدارة المخاطر،( أداء البنوكمجالات 
المالية متغيرات العولمة آثار و جوانب أخرى ترتبط ببعض فضلا عن ذا  ه). و الربحيةالإدارة

 .ة غسيل الأموالكمحاربة ظاهر
  في تدخله للتأثير على حجم الكتلةموماع على أعمال البنوك البنك المركزيرقابة  آلياتتمثل ت  •

 من خلال استخدام ، و كذا السيطرة على السيولة المصرفيةصادتقالنقدية و مسار الائتمان في الا
 . غير المباشرةلصالح تلكمنها ة المباشر التي أثبت الواقع تراجع فعالية ،مجموعة من الأدوات النقدية

تستهدف رفع التي موعة القواعد و الشروط الاحترازية السهر على احترام البنوك لمجإلى جانب ذا ه
 . الكفاءة و ترشيد الأداء

على نشاطات البنوك تعتبر أعمالا مكملة و ليست بديلة للرقابة أعمال الرقابة و التفتيش الخارجية  •
لأشكال الرقابة الأخرى المطبقة من طرف ، و مساندة  مبكرإنذارتي تمثل وسيلة ال،  بالبنوكالداخلية
   .كزيرالبنك الم

  تهدف   احترازية مجرد معايير كونهاأكثر من  للرقابة المصرفيةالدوليةبازل معايير إن  •
المخاطر، و إدارة تطوير أو حتى ل تهاملاءتحسين  و على البنوك  و الرقابيةةالإشرافيإلى تطوير الآليات 

  .لقطاع المصرفي في مجموعهاتطوير  في الحقيقة برنامج متكامل ليإنما ه
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ولى عن مستلزمات رأس المال و  من تجديد في الدعامة الأت به لجنة بازل في اتفاقها الأخيرما جاء •
 ه البنوك من برامج و نماذجدمالاعتماد على درجة أكبر على تقدير السوق للمخاطر وفقا لما تستخ

ط السوق من خلال المزيد من اانضبعن  من تجديدات  الدعامة الثالثة جاءت بهو كذلك ماداخلية، 
فإنها  ،أهميتها بالنسبة لجميع البنوكعلى الرغم من الشفافية في نشر المعلومات بالنسبة لجميع البنوك، ف

Čمعظم الدول نوك بو تظل . الدول الصناعية الناشطة على المستوى الدوليبنوك   خاص بشكلتهم
  .قاييس بعيدة عن هذه الم،و لفترة غير قصيرة ،النامية

أثر التعديل الجديد بالنسبة لمعظم الدول النامية على إضافة المخاطر التشغيلية إلى حساب يقتصر  •
 .في الأخذ بالأساليب المعيارية القائمة لقياس هذه المخاطر هابنوكستمرار مع امستلزمات رأس المال 

ق بشكل تتعل و التي ،في مجال الدعامة الثانية بالمعايير الجديدةللأخذ  وضوحاالأثر الأكثر  سيكون و
عام بالأخذ بمبادئ الإدارة السليمة في البنوك و التي فصلتها إلى حد بعيد وثيقة المبادئ الأساسية 

   .للرقابة المصرفية الفعالة
توفير عناصر البنية المصرفية الأساسية من النظر في يستلزم ) 2(تطبيق المقررات الجديدة لاتفاقية بازل   •

سبية و كذا في الأنشطة و الخدمات المالية و المصرفية إلى رفع تعديل وتطوير في القواعد و المعايير المحا
     . بالبنوكارة المخاطر و تطوير أساليب الرقابة الداخلية و إدالكفاءة المهنية للعاملين بقطاع البنوك

تقل البنك أو الدولة إلى مستوى أكثر تقدما ضمن قائمة الاختيارات المتاحة في اتفاق بازل و كلما ان
 .صرفي، كلما زادت المقومات المطلوبة في البنية الأساسية للقطاع الم)2(
كثير من المجهودات التي تبذل حاليا في الدول النامية بما فيها الجزائر لتقوية الأنظمة التشريعية و  •

المتعلقة بالأجزاء المختلفة من النظام المالي و المصرفي، ولكن فعالية هذا التشريع و القواعد الرقابية 
كيفية تطبيق   الأمر يعتمد علىكما أنالتنظيمية السائدة ضعيفة بالمقارنة مع الممارسات الدولية، 

 . نظام عمليا، و هذا بدوره يعتمد إلى حد كبير على نوعية الرقابة و الإشرافال
نسبة ( بنسبة كفاية رأس المال  تتقيدالبنوك و المؤسسات المالية التي تمارس نشاطها في الجزائرظم مع •

المصنفة من الأصول  لمواجهةأو المخصصات ، إلا أنه يبقى أن بعض المؤونات 8 %المحددة بº ) الملاءة
 .تخصيص مؤونات إضافيةلبنوك تستلزم قبل ا

و التي أفرزت عنها عمليات الرقابة و التفتيش اللجنة المصرفية معظم المخالفات المثبتة من طرف إن  •
تنظيم جارة الخارجية و تعمليات البظمها تتعلق ع هي في م في الجزائربنوك و المؤسسات الماليةعلى ال

 .، مما يستدعي المزيد من الحذر في هذا الشأنلخارج إلى اتحويلات رؤوس الأموال من وو الصرف 
• Ąع المصرفي الجزائري من زاوية فعالية التنظيم الرقابي و التسيير الاحترازي له و مدى ظهر تقييم القطاي

بتطبيق مبادئ بازل الأساسية للرقابة المصرفية  مالالتزاملاءمتهما للمعايير الدولية، نقصا من جانب 
يؤثر  ضعفا في مستوى قياس و تسيير المخاطر بالبنوك، و هو الأمر الذي س أيضاالفعالة، و يعكس

 في احتساب المتطلبات الرأũالية الجديدة التي أوصت بها لجنة بازل هذه الأخيرةة على مقدوريسلبا 
بعين الاعتبار، إلى جانب مخاطر الائتمان و السوق، نوعا آخر من في اتفاقها الأخير، و التي تأخذ 
 . المخاطر و هو المخاطر التشغيلية
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يتوقف بصورة كبيرة على مدى   بازل الدولية للرقابة المصرفيةمعايير في التوافق مع الجزائرإن نجاح  •
 إصلاحتبني عمليات  و  التوافق مع المبادئ الأساسية للرقابة المصرفية الفعالة على البنوكفي هانجاح

 في بنك الجزائر أحد مسؤوليات يو ه.  على البنوكة المطبق التسيير الاحترازيشاملة لقواعد
في القطاع المصرفي  خلق ثقافة جديدة في إدارة المخاطر في تضاف إلى مسؤوليته التي السنوات القادمة

 .فقا لمفاهيم بازلو
يمكن التفكير فيها و إصلاح المنظومة المصرفية ككل ، أول خطوة تطهير محافǚ البنوك العمومية إن  •

    .قبل الخوض في عملية الخصخصة أو الاندماج

  : اƩـاƩ و التوǏيـ اȏقتراح 

  :لدراسة و النتائج المحصل عليها، يمكن عرض بعض الاقتراحات و التوصياتبعد ا
ار قانوني يدعم الممارسات المصرفية، وجود إط:   الأساسية المصرفيةالعناصر الثلاثة الحاũة للبنيةتوفير  •

 .الية و وجود إطار محاسœ يدعم الشفافية الموجود ثقافة ائتمانية تدعم ممارسات سليمة للإقراض
ك ليس مجرد والبنعلى شراف الإلتأكيد على أن  مع ا،دم تجاهل البعد النوعي من الرقابة المصرفيةع •

كمية بسيطة، و لكنه يتضمن أيضا القيام بتقديرات نوعية حول و معايير عدلات مسألة الالتزام بم
 .إł...عملية كفاءة إدارة البنك و قوة أنظمته و رقابته و سلامة إستراتيجيته الب  تتعلق أخرىأمور

مراجعة التشريعات و السياسات و التوجيهات الرقابية و الطرق الاحترازية بما يكفل الإشراف  •
 .الفعّال على المخاطر التشغيلية التي تتعرض لها البنوك

توفير الكفاءات و الخبرات اللازمة لتبني المعايير و المقررات الجديدة، و الاتجاه نحو امتلاك القدرات   •
، إلى معايير بازل الدوليةة التي تمكن السلطات الرقابية من قياس المخاطر بالطرق التي تنص عليها التقني

 .جانب توفير البيانات و المعلومات التي تمكن من تقييم بدقة ما تقوم به البنوك 
، من خلال تطبيق أنظمة و أساليب  بالبنوكإدارة المخاطر سياساتو إعادة تقييم أنظمة و عمليات  •

تماشيا مع ما حددته اتفاقية  ،الهذا المجفي متطورة و متكاملة لإدارة المخاطر و ترقية مستوى العاملين 
 . خاصة فيما يتعلق بالمخاطر التشغيلية)2(بازل 

اطر لكل نوع من يتم تعيين مسؤول مخوضع مديرية خاصة بالمخاطر على مستوى كل بنك،  •
، و يشترط )اطر الائتمان، مخاطر السوق و المخاطر التشغيليةمخ (ة التي يواجهها البنكالمخاطر الرئيسي

أن تكون له الدراية و الخبرة في مجال عمله و في مجال خدمات و منتجات و سياسات البنك ذات 
في ما يخص   واضحة استراتيجيات و سياساتإقرارإلى جانب . صهاصتخاطر المتعلقة باخالعلاقة بالم

 .م هذه الدائرة بمتابعة تنفيذها على مستوى البنكإدارة ومواجهة المخاطر، تقو
وجود وحدة رقابة داخلية تقوم بالتدقيق على استخدام نظام معلومات حديث لتسيير المخاطر و  •

و وضع ضوابط تشغيلية فعالة و حازمة خاصة في ، Ŧيع أعمال و أنشطة البنك بما فيها إدارة المخاطر
 .مجال الأنظمة المعلوماتية
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 و التأكيد على تضمين زياراتهم ،ل الأمواليقدرات فرق الرقابة المصرفية بشأن قضايا غستعزيز  •
 الفعالة لمكافحة هذه الإجراءاتالتفتيشية لنواحي التأكد من امتلاك المؤسسات المصرفية للتدابير و 

  .الظاهرة و تنفيذها بكفاءة
 نظامية خاص إرشاداتة و  رقابيإجراءاتاعتماد برنامج وقائي واضح و عملي مرفق بدليل  •

مضمون هذا الدليل لتحديثه و تضمينه كل في  على أن يعاد النظر دوريا ،بالعمليات المشبوهة
 و من ثم التحقق من ملاءمته و حسن تطبيقه في ضوء التقارير الواردة إلى ،المستجدات ذات الصلة

 .المالية و المصرفيةالسلطات النقدية سواء من لجان الرقابة المصرفية أو من المؤسسات 

 ƮƸـاق البـǧآ  :  

 لإثراء واحدة من التحديات التي تشكل بؤرة توتر حقيقية بحثنا هذا لا يعدو أن يكون محاولةإن 
 و نتمŘ أن نكون قد وفقنا في تقدŉ و مناقشة البحث بصورة مقبولة، على أن يتم ،في النشاط المصرفي

 للبحث و واعد باستقطاب اهتمام الطلبة من  المجال خصب، خاصة و أن هذامستقبلا بالموضوع الإلمام
إثراء هذا الموضوع الذي يتطلب الكثير من الجهد بهذا نكون قد فتحنا المجال لإمكانية و  .جوانب شتى

  :عليه، يمكن التطرق مستقبلا إلىو . و التحصيل العلمي حتى نوفيه حقه
 .وفقا لمقررات لجنة بازل الدوليةالجزائرية وك بالبنتطوير أساليب قياس و تسيير المخاطر  إشكالية -
مجموعة  توصيات  معيفكالت ظل فيكافحة عمليات غسيل الأموال لم ةك المركزيو البنآلياتتطوير  -

 ."الفاتف"
 . في ظل متغيرات العولمةالبنوك الشاملةالمصرفية على أعمال الرقابة  -
 و التكيف مع المعايير ال الرقابة على البنوكعاون في مجسبل الت في تدعيم الإقليميةالفعاليات دور  -

 .الدولية
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 Ƕرق ǪـƸ01المل:  

  اŃـاň دول في العـر ťـزي في أكبـك المركـة للبنـة العضويـاȏستقلالي
  

الجȀة المسƚولة على  البلدان
 ǚǧاƄا śعيƫ 

ǚǧاƄمدة خدمة ا  
Ǿو حمايت  

 Ʃفي اجتماعا Ʃمشاركة السلطا
 مسŚي البنك المركزي

 الوȏياƩ المتƸدة
 الأمريǰية

رئيس الولايات 
 الأمريكية مع المتحدة

ƹتأكيد مجلس الشيو

سنوات قابلة  04
غير قابل / للتجديد

 للتغيير
 لا

 ألماǻيا

رئيس الجمهورية 
الفدرالية معتمدا على 

اقتراح مقدم من 
طرف الحكومة و بعد 
الأخذ برأي المجلس 

 .المركزي للبنك

 سنوات قابلة 08
غير قابل /للتجديد 

 للتغيير

أعضاء الحكومة يمكنهم حضور 
مداولات المجلس المركزي للبنك 

و يمكنهم لكن دون حق التّصويت،
طلب تأجيل القرار لمدة أسبوعين لا 

 .أكثر

اقتراح من  ب،الملكة المملǰة المتƸدة
 الوزير الأول 

وات قابلة  سن05
غير قابل /للتجديد 

 .للتغيير
 لا

الملك معتمدا على  بلƴيǰا
 . اقتراح الحكومة

 سنوات قابلة 05
غير قابل / للتجديد 

 .للتغيير
 يوما 15 إلى 8 حق الفيتو معلق من 

 باسم الدولة أو الحكومة

 ǿولندا 

، و يقترح مجلس الملكة
قائمة مكونة الإدارة 

من مترشحين في نفس 
عدم توزيع (الوقت 

 )التّعيين 

 سنوات قابلة 07
قابل / للتجديد 
 .للتغيير

 لا

قابل / غير محدودة  لس الوزراء قرار مج ǧرǻسا
 .للتغيير 

مفتش الحكومة و  في دور الرقيب
مراقب مالي، يملك حق فيتو معلق 

. 
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Ƕرق ǪـƸ02 المل :  
  زيـك المركـعي للبنـلال التشريـƩ اȏستقراـ متǤي

 درجة ƫرƫيبǾ الوزن  رـǦ المتǤيـƫوǏي  رـالمتǤي
ǚǧـاƄ0.20    ا    

  رة الوظيـفةـǧت  )1(
  سنوا8Ʃمن أǗول  
  سنوا8Ʃ إń 6من  
 نواƩ س5 
 4Ʃسنوا  
   سنوا4Ʃأقل من  

    
1.00  
0.75  
0.50  
0.25  
0.00  

  :ن اƄـاǚǧ من قبـلـƫعي  )2(
 يůلǆ البنك المركز 
ǿيƠة من ůلǆ البنك المركزي و السلطة التنفيǀية و  

 السلطة التشريعية
 السلطة التشريعية 
 )ůلǆ الوزراء(السلطة التنفيǀية  
  عضو أو اƯنان من ůلǆ الوزراء 

    
1.00  
0.75  
  

0.50  
0.25  
0.00  

)3(  ǧـالر ǒ)الطرد(  
 Śǣ منصوǍ على الطرد 
 لأسباب ƫ ȏتعلǪ بالسياسة 
 البنكستنساب ůلǆ إ 
 إستنساب السلطة التشريعية 
 Ǘرد ǣي مشروǕ متاƵ من خلال السلطة التشريعية 
  ة التنفيǀيةطإستنساب السل 

    
1.00  
0.83  
0.67  
0.50  
0.33  
0.00  

)4(  Ƅل يتقلد اǿوظائـ ǚǧومةـاǰūفي ا ȃأخر Ǧ�   
 كلا 
 بƜذن من السلطة التنفيǀية 
  ȏ يوجد ƫشريŻ ǞنǞ ذلك 

    
1.00  
0.50  
0.00  

    0.15   ة النقديةǏياǣة السياس
   �ةـاسة النقديـمن يصوǡ السي  )1(

 ǖقǧ البنك المركزي 
 البنك المركزي يشار و لǰن ǽŚƯƘƫ ضƠيل 
 ǖقǧ ومةǰūي اǏالبنك المركزي يو 
  ليǆ للبنك المركزي قول 

  

  
1.00  
0.67  
0.33  
0.00  

)2(  � Ǒة في حل التعارŚلمة الأخǰال Ǿمن ل  
 في التشريǞ أو البنك المركزي� في حالة مشǰلة مبينة 

  كǿƘداǾǧالقاǻون 
  

  
1.00  
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اǰūومة� إذا كان القاǻون ȏ يبś ذلك أو إذا كاǻت    
  المشǰلة داخل البنك المركزي

ǿيƠة من ůلǆ البنك المركزي و السلطة التنفيǀية و  
 السلطة التشريعية

 السلطة التشريعية في قضايا السياسة 
Ǐول السلطة التنفيǀية في مسائل السياسة حسƤ الأ 

 المرعية
  السلطة التنفيǀية Ůا أولوية Śǣ مشروǗة 

  

0.80  
  

0.60  
  

0.40  
0.20  
  

0.00  
  دور البنك المركزي في عملية إعداد الموازǻة  )3(

 ǖشيǻ للبنك المركزي دور 
 ŚƯƘƫ للبنك المركزي ǆلي  

  
  

1.00  
0.00  

    الأǿـداف

  Ƥدف الرئيسي أو الوحيد حسŮو اǿ استقرار الأسعار
لبنك المركزي لǾ الǰلمة الأخŚة في حالة القاǻون� وا

 التعارǑ مǞ اǰūومة
 استقرار الأسعار ǿو اŮدف الوحيد 
  ȃداف أخرǿأ śدف واحد من بǿ استقرار الأسعار
ƫ و Ƕǣام المصرفيتناǜاستقرار الن 
  ȃداف أخرǿأ Ǟدف واحد مǿ استقرار الأسعار

 متعارضة مưل العمالة الǰاملة
  ȏ ا فيȀعلي Ǎداف منصوǿونأǻالقا 
   الأǿداف المدوǻة ƫ ȏتضمن استقرار الأسعار 

0.15  
  

  
1.00  
  
  

0.80  
0.60  
  

0.40  
  

0.20  
0.00  

 Ǒحدود على إقرا Ǒرǧ
  اǰūومة

  0.50    

  ورقـحـدود على اȍقـراŚǣ Ǒ الم  )1(
 Ǿب Ƶالمسمو Śǣ Ǧالتسلي 
 التسليǦ مسموŞ Ƶدود Ǐارمة 
 التسليǦ مسموŞ Ƶدود مرǻة 
   لȎقراƫ ȏǑوجد حدود قاǻوǻية 

0.15  
  

  
1.00  
0.67  
0.33  
0.00  

  ورقـحـدود على اȍقـراǑ الم  )2(
 Ǿب Ƶمسمو Śǣ 
 مسموŞ Ƶدود Ǐارمة 
 مسموŞ Ƶدود مرǻة 
 ǑقراȎية لǻوǻوجد حدود قاƫ ȏ  

0.10    
1.00  
0.67  
0.33  
0.00  

  )اȏستƸقاق� سعر الفائدة و الǰمية (راǑـاȍقروǕ ـش  )3(
 السلطة للبنك المركزي 
  لقاǻون البنك المركزيشروǕ معينة 
 متفǪ عليȀا بś البنك المركزي و السلطة التنفيǀية 
 ǖقǧ يةǀقرر من قبل السلطة التنفيƫ  

0.10    
1.00  
0.67  
0.33  
0.00  
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Ƕرق ǪـƸ03 المل:  

  ةـزية العربيـوك المركـعي لبعǒ البنـلال التشريـ اȏستقاƩ مƚشر
 
 
 
 

ǚǧاƄة السياسة اǣياǏ دافǿالأ Ǒقراȍرجة الوزن  البلد حدود اĈرجةالوزنالدĈالدرجة الوزنالدرجةالوزنالد 
درجة 

 اȏستقلال
 0.426 0.330 0.50 0.60 0.15 0.500 0.15 0.480 0.20  الأردن

Ʃماراȍ0.393 0.320 0.50 0.60 0.15 0.400 0.15 0.418 0.20 ا 

ǆǻوƫ  0.20 0.668 0.15 0.643 0.15 0.40 0.50 0.280 0.430 

 0.497 0.320 0.50 0.80 0.15 0.500 0.15 0.708 0.20  الجزائر

 0.502 0.500 0.50 0.60 0.15 0.443 0.15 0.480 0.20 السĈعودية

 0.364 0.350 0.50 0.40 0.15 0.223 0.15 0.480 0.20  سورية

 0.603 0.357 0.50 1.00 0.15 0.889 0.15 0.708 0.20  لبنان

 0.452 0.260 0.50 0.60 0.15 0.711 0.15 0.625 0.20  ليبيا

 0.500 0.470 0.50 0.40 0.15 0.533 0.15 0.625 0.20  مصر

 0.375 0.320 0.50 0.60 0.15 0.165 0.15 0.500 0.20  المǤرب

 0.339 0.330 0.50 0.20 0.15 0.400 0.15 0.418 0.20 موريتاǻيا

 
  .95 :ص_مرجع سبق ذكره_وفيق الصادق و آخرونعلي ت :المصدر
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Ƕرق ǪـƸ04 المل:  

 ةـاسيـة أسـر احترازيـاييـمع
   

Ʊالنموذ 
اūدĈ الأدǻـى 

لرأũال المصارف 
 الجديدة

المعدل الأدǻـى 
 لǰفاية الرأũال

 Ǒقراȍا
لمستفيد واحد

 Ǒقراȍا
للȀƴاƩ المقرĈبة

 Ʃȏمعد
 السيولة

 Ǟمراكز القط
œالأجن 

 Ƕقس
الشƚون 

 ȃالنقدية لد
Ǐندوق 

Ņالنقد الدو

 مليون دوȏر 1
 .ǰييأمر

 حدĈ أدǻـى� 8%
 Ɔباعاƫ زادƫ على أن
 Ʃذا ƩموعاĐفي ا

 .المƼاǗر العالية

 من 25%
ůموع الرأũال 
 Ǒلمقتر ƶنŤ

واحد أو 
ůموعة من 

śبĈالمقر. 

 ƩاȀالج ƶمنĄƫ
 śبة ما بĈالمقر

 %25  و15%
 من  فرادياǻا

Ɛȏ الرأũال على أ
ƫتعدȃĈ قيمتȀا 
ůتمعة ǻسبة  

100%. 

اȏسترشاد 
 Śبالمعاي

اȏحترازية 
 Ƥالنس Ǫطبيƫو
 .المتعارف عليȀا

 

 Ĉضرورة تحديد حد
 ǅأقصى على أسا

œسǻ ي أوƐكل 

 Ʃياȏالو
 المتƸدة

 مليون دوȏر 2
 ǰييأمر

كما أقرƫـǾ لجنة  
بازل حسưƫ Ƥقيل 
الموجوداƩ بƘوزان 
المƼاǗر المناسبة� أو 

% ǻ 4سبة اعتماد
  ƫنسيƤفي حال 

 ńال إũالرأ
الموجوداƩ دون 

 .ưƫقيل

حدĈدǽ البنك 
الفدراŅ على 

 ǅمن % 15أسا
ůموع 

الرأũال� أما 
 Ʃالتشريعا
اƄلية داخل 

 ƶتسمǧ يةȏالو
 Ƶتراوƫ بنسبة

 ś10ب %
 %.25و

Ťنƶ كل جȀة 
% 15مقرĈبة 

 ȃكنسبة قصو
من الرأũال على 
أƐȏ يتعدů ȃĈموع 

 Ʃالتسليفا
للȀƴاƩ المقرĈبة 

من % ů100تمعة 
 .الرأũال

اȏسترشاد 
 Śبالمعاي

اȏحترازية 
 Ƥالنس Ǫطبيƫو
المتعارف عليȀا 

Şيƫ Ʈدرǅ كل 
 .حالة على حدة

 

 Śسترشاد بالمعايȏا
 Ǫطبيƫحترازية وȏا
النسƤ المتعارف 

 ǅدرƫ ƮيŞ اȀعلي
كل حالة على 

 .حدة
 

اȏتحاد 
الأوروبـي

5śأورو ملاي   
يś دوȏر  ملا6 (

 )ǰييأمر

 Ɛقلƫ ȏ سبة إلزاميةǻ
 من ůموع %8عن 

 ńال إũالرأ
الموجوداƩ المưقƐلة 

 .بƘوزان űاǗرǿا

حدĈ أقصى 
 من 25%

ůموع الرأũال 
لمقترǑ واحد� 

 مراƩ 8و
الرأũال Đموع 

 śالمقترض
الǰبار على 
ǞĈمů ǅأسا. 

 %20أقلƐ من 
 Ʃسساƚللم

 المقرĈبة

 Śالمعاي Ƥحس
ǰة لǏاŬبلدا Ɛل 

 Śالمعاي Ƥحس
اŬاǏة لǰلƐ بلد� 

 إń %10عادة 
15% Ʃللعملا 

 إń %20منفردة و
 . للمƴموع40%

Ǥƫطية űاǗر مقابل 
 الرأũال مطلوبة

 Śǣ محدĈد لجنة بازل

ǻسبة ƫ ȏقلƐ عن 
 من ůموع 8%

 ńال إũالرأ
الموجوداƩ المưقƐلة 

 .بƘوزان المƼاǗر

 ȃĈيتعد ȏ25% 
من ůموع 

 .الرأũال

دم وجود ع
قواعد إلزامية إŶا 

 .اعتماد اǀūر

 ŚعايŠ سترشادȏا
قياǅ وإدارة 
 .űاǗر السيولة

عدم إلزامية Ǥƫطية 
للمƼاǗر على 
الرأũال إŶا 

المطلوب تحديد 
سقوف لمراكز 

Ǟالقط. 
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Ƕرق ǪـƸ05 المل:  
  ة الفعـالابة المصرǧيةـ للرقازل الأساسيةـادƝ بـبم

  

LES PRINCIPES FONDAMENTAUX POUR UN CONTROLE BANCAIRE EFFICACE 

Comité de Bâle –Septembre 1997 
 
Conditions préalables à un contrôle bancaire efficace 
 
Principe 1 
 
(1) Un système de contrôle bancaire efficace doit assigner des responsabilités et 

objectifs clairs à chaque instance participant à la surveillance des organisations 
bancaires. 

(2) Chacune de ces instances devrait disposer d’une indépendance opérationnelle et 
de ressources adéquates. 

(3) Un cadre juridique approprié est également nécessaire pour couvrir l’autorisation 
d’exercer des établissements bancaires et leur contrôle permanent. 

(4) Un cadre juridique approprié est également nécessaire pour couvrir les pouvoirs 
en matière de respect des lois et à l’égard des questions de sécurité et de stabilité. 

(5) Un cadre juridique approprié est également nécessaire pour la protection 
juridique des autorités prudentielles. 

(6) Des dispositions devraient régir, en outre, l’échange d’informations entre celles-ci 
ainsi que la protection de la confidentialité de ces données. 

 
Agrément et structure de propriété 
 
Principe 2 
 
Les activités autorisées des établissements agréés et soumis à une surveillance 
prudentielle en tant que banques doivent être clairement définies et l’emploi du mot   
« banque » dans les raisons sociales devrait être autant que possible contrôlé. 
 
Principe 3 
 
L’autorité qui délivre les agréments doit être habilitée à fixer des critères d’aptitude et 
à écarter les candidatures d’établissements n’y satisfaisant pas. La procédure 
d’agrément doit consister, au minimum, à une évaluation de la structure de propriété, 
des administrateurs et de la direction générale de l’organisation bancaire, de son plan 
d’exploitation et de ses contrôles internes ainsi que de sa situation financière projetée, 
y compris de ses fonds propres ; s’il est prévu que le propriétaire ou l’organisation 
mère est une banque étrangère, il faut obtenir l’accord préalable de l’autorité de 
contrôle de banques existante. 
 
Principe 4 
 
Les autorités de contrôle bancaire doivent être habilitées à examiner et à écarter tout 
projet visant à transférer à des tiers des parts importantes d’intérêt ou de contrôle 
dans des banques existantes. 
 
Principe 5 
 
Les autorités de contrôle bancaire doivent être habilitées à définir des critères pour 
examiner les grandes opérations d’acquisition ou d’investissement d’une banque et 
pour s’assurer que ses affiliations ou structures d’entreprise ne l’exposent pas à des 
risques excessifs ou ne s’opposent à un contrôle efficace. 
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Réglementation et exigences prudentielles 
 
Principe 6 
 
Les autorités de contrôle bancaire doivent fixer à toutes les banques des exigences de 
fonds propres minimales et appropriées. Celles-ci devraient refléter les risques qu’elles 
encourent et doivent déterminer les composantes du capital, en tenant compte de leur 
capacité d’absorber les pertes. Au moins pour les banques qui opèrent à l’échelle 
internationale, ces exigences de fonds propres ne doivent pas être inférieures à celles 
qui sont prévues dans l’accord de Bâle et ses amendements. 
 
Principe 7 
 
Un élément essentiel de tout système réside dans l’évaluation des politiques et 
procédures des banques en matière d’octroi de prêts et d’investissement ainsi que de 
leur gestion courante de ces portefeuilles. 
 
Principe 8 
 
Les autorités de contrôle bancaire doivent s’assurer que les banques définissent et 
suivent des politiques, pratiques et procédures adéquates pour évaluer la qualité de 
leurs actifs et l’adéquation de leurs provisions et réserves pour pertes sur prêts. 
 
Principe 9 
 
Les autorités de contrôle bancaire doivent s’assurer que les banques disposent des 
systèmes d’information de la direction permettant à celle-ci d’identifier des 
concentrations au sein du portefeuille ; elles doivent également fixer des seuils 
prudentiels limitant l’exposition au risque envers un emprunteur ou un groupe 
d’emprunteurs liés. 
 
Principe 10 
 
Afin d’éviter des abus liés aux prêts accordés à des emprunteurs apparentés à 
l’établissement, les autorités de contrôle bancaire doivent disposer de normes 
énonçant que ces opérations s’effectuent aux conditions du marché, que ces octrois de 
crédit font l’objet d’un suivi efficace et que les autres dispositions appropriées sont 
prises pour en contrôler ou réduire les risques. 
 
Principe 11 
 
Les autorités de contrôle bancaire doivent s’assurer que les banques sont dotées de 
politiques et procédures adéquates pour identifier, suivre et contrôler le risque-pays et 
le risque de transfert liés à leurs activités internationales de prêt et d’investissement 
ainsi que pour constituer des réserves appropriées en regard de ces risques. 
 
Principe 12 
 
Les autorités de contrôle bancaire doivent s’assurer que les banques disposent de 
systèmes permettant une mesure précise, un suivi et un contrôle adéquat des risques 
de marché ; elles devraient, si nécessaire, être habilitées à imposer des limites et/ou 
des exigences de fonds propres spécifiques en regard de l’exposition aux risques de 
marché. 
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Principe 13 
 
Les autorités de contrôle bancaire doivent s’assurer que les banques disposent d’un 
processus global de gestion des risques (comportant une surveillance appropriée de la 
part du conseil d’administration et de la direction générale) pour identifier, mesurer, 
suivre et contrôler tous les autres risques essentiels et, s’il y a lieu, constituer une 
couverture en fonds propres à l’égard de ces risques. 
 
Principe 14 
 
Les autorités de contrôle bancaire doivent s’assurer que les banques sont dotées de 
contrôles internes adaptés à la nature et à l’ampleur de leurs activités et recouvrant 
plusieurs aspects : dispositions claires de délégation de pouvoirs et de responsabilités ; 
séparation des fonctions impliquant l’engagement de la banque, le versement de fonds 
et la comptabilisation de l’actif et du passif ; vérification de concordance de ces 
processus ; préservation des actifs ; audit indépendant approprié, soit interne soit 
externe ; fonctions de contrôle de conformité à ces dispositions ainsi qu’aux lois et 
réglementations 
applicables. 
 
Principe 15 
 
Les autorités de contrôle bancaire doivent s’assurer que les banques disposent de 
politiques, pratiques 
et procédures appropriées, notamment de critères stricts de connaissance de la 
clientèle, assurant un 
haut degré d’éthique et de professionnalisme dans le secteur financier et empêchant 
que la banque ne 
soit utilisée, intentionnellement ou non, dans le cadre d’activités criminelles. 
 
Méthodes de contrôle bancaire permanent 
 
Principe 16 
 
Un système de contrôle bancaire devrait comporter à la fois, sous une forme ou une 
autre, un contrôle sur place et un contrôle sur pièces. 
 
Principe 17 
 
Les autorités de contrôle bancaire doivent avoir des contacts réguliers avec la direction 
de la banque et une connaissance approfondie de ses activités. 
 
Principe 18 
 
Les autorités de contrôle bancaire doivent se doter des moyens de rassembler, 
d’examiner et d’analyser, sur une base individuelle et consolidée, les rapports 
prudentiels et études statistiques fournis par les banques. 
 
Principe 19 
 
Les autorités de contrôle bancaire doivent être en mesure de vérifier, en toute 
indépendance, les informations prudentielles en effectuant des inspections sur place 
ou en recourant à des auditeurs externes. 
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Principe 20 
 
Un élément essentiel du contrôle bancaire dans la capacité des autorités de surveiller 
un groupe bancaire sur une base consolidée. 
 
Exigences en matière d’information 
 
Principe 21 
 
Les autorités de contrôle bancaire doivent s’assurer que chaque banque tient sa 
comptabilité de manière adéquate, conformément à des conventions et pratiques 
comptables cohérentes fournissant une présentation sincère et régulière de sa 
situation financière ainsi que de la rentabilité de ses activités, et qu’elle publie 
régulièrement des états financiers reflétant fidèlement cette situation. 
 
Pouvoirs institutionnels des autorités prudentielles 
 
Principe 22 
 
Les autorités de contrôle bancaire doivent avoir à leur disposition des instruments 
adéquats pour mettre en œuvre en temps opportun une action correctrice lorsque les 
banques ne remplissent pas les exigences prudentielles (telles que les normes 
minimales de fonds propres), lorsque les réglementations ne sont pas respectées ou 
lorsque les déposants sont menacés de toute autre façon. Dans des circonstances 
extrêmes, cela devrait inclure la capacité de retirer l’agrément ou d’en recommander la 
révocation. 
 
Activité bancaire transfrontière 
 
Principe 23 
 
Les autorités de contrôle bancaire doivent effectuer un contrôle global consolidé, 
assurant un suivi adéquat et l’application de normes prudentielles appropriées pour 
tous les aspects des activités menées par les organisations bancaires à l’échelle 
mondiale, principalement au sein de leurs succursales, sociétés en participation et 
filiales à l’étranger. 
 
Principe 24 
 
Un élément fondamental du contrôle réside dans l’établissement de contacts et 
d’échanges d’informations avec les diverses autres autorités prudentielles concernées, 
principalement celles du pays d’accueil. 
 
Principe 25 
 
Les autorités de contrôle bancaire doivent exiger que les activités exercées dans leur 
propre pays par les banques étrangères obéissent à des critères aussi rigoureux que 
ceux auxquels sont soumis les établissements nationaux ; elles doivent être habilitées, 
en outre, à partager avec leurs homologues du pays d’origine les informations dont 
celles-ci ont besoin pour leur contrôle consolidé. 
 

  
,fficacee Les principes fondamentaux pour un contrôle bancaire : Source 

/index.htmhttp://bis.org/publ 
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Ƕرق ǪـƸ60 المل:  
  1 ة المصرǧية الفعـالةابـ للرقازل الأساسيةـادƝ بـزام Šبـة اȏلتـارǻـمق

 
  2مستوȃ المعنوية ارقـالف بلدان أخرȃ ةيـالبلدان العرب  ةـادƝ الأساسيـالمب

1- ǗلطـإĈيـار السǧشراȍةـة ا   
  الأǿداف  1-1
  اȏستقلاليĈة   1-2
1-3  ňوǻار القاǗȍا   
1-4 Ǐ ǀنفيĈالت Ʃلاحيا  
 اūماية القاǻوǻيĈة  1-5

 1-6   Ʃمشاركة المعلوما    

2.33 
1.67 
2.17 
1.67 
2.00 
2.67 
2.67  

2.14 
1.62 
2.24 
1.17 
2.10 
2.05 
2.00  

0.19 
0.05 
0.07- 
0.05- 

0.10- 
0.62 
0.67  

0.59 
0.90 
0.88 
0.89 
0.85 
0.28 
0.21  

  0.23  0.48  1.52  2.00  اـوđ Ƶـǻشطة مسمالأ -2

  ǎ   2.00  1.76  0.24  0.37ـرخيتر الـمعايي -3

  0.89  0.07  1.76  1.83   ةـ الملǰي-4

  0.95  -0.02  1.86  1.83   ارـستưمر اȏـمعايي -5

  0.27  0.43  2.24  2.67   الـاية رأǅ المـكف -6

  0.31  0.45  2.05  2.25    انـاƩ اȏئتمـاسـسي -7

  0.33  0.40  2.10  2.50   روǑـǶ القـƫقيي -8

  0.42  0.36  2.14  2.50   أǶǿ التعرضـاƩ للمƼـاǗر -9

10- ȍـقاǑ0.96  0.02  2.14  2.17   للمقربيـن را  

11- űر البلـǗ0.50  -0.48  2.81  2.33   دـا  

12- űر السـǗ0.92  0.05  2.62  2.67   وقـا  

13- űر أخـǗـاȃ0.35  0.43  2.57  3.00   ر  

  +0.08  0.86  2.48  3.33   ةليـاخة الدـابـالرق -14

  0.17  0.76  2.90  3.67   والـل الأمـǣسي -15

16-ǪائƯان و الرقابة على الوǰالم ś0.01  1.10  1.90  3.00  الرقابة في ع  

  0.16  0.60  1.90  2.25    وكـإدارة البن -17

  0.72  0.14  2.19  2.33   ارƱ الموقǞـراف خـاȍش -18

  +0.07  0.88  1.62  2.50   اƩـǪ من المعلومـƸقالت -19
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  )تابع (
   2مستوȃ المعنوية ارقـالف بلدان أخرȃ ةيـالبلدان العرب  ةـادƝ الأساسيـالمب

  0.55  0.43  2.24  2.67   دـ الموحرافـاȍش -20

21- Ƅ0.26  0.50  2.00  2.50   اسبةـا  

  0.83  -0.07  2.57  2.50   لتدابŚ العلاجيةااȍجراءاƩ التصƸيƸية و  -22

  0.94  0.05  1.63  1.67   د العالميـالتوحي -23

24- Ǧ0.02 *  1.26  1.57  2.83  إشراف البلد المضي  

25- Ĉالأجنبي ƩساĈسƚشراف على المȍ0.13  0.64  1.52  2.17  ةا  

 +0.07 0.39 2.09 2.48 ةيـاسـادƝ الأسـبمتوسŦ ǖĈيǞ الم

  .84-83 :ص-ص_مصدر سبق ذكره_كارل هابرماير :المصدر

  
Ʃاǜملاح:  

و تتراوح الدرجات .  بلدا منها ستة بلدان عربية أجرى لها الصندوق أو البنك الدولي تقييما27 تشمل العينة على 1
  ).غير ملتزمة (4و الدرجة ) لتزمةم (1  الدرجةبين

 . في المائة10إلى الفارق عند مستوى *  في المائة، و تشير علامة 5إلى فارق معنوي عند مستوى + تشير علامة   2
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 Ƕرق ǪـƸ07المل:  
ǜاـالنǧايـ الجزائيـ و الماليـم المصرǣ ńـري إ ƵلاǏ1988ة إ 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

. 72: P_Cit.Op_ Ammour BANHALIMA: Source 

وزارة المـالية
  :اŮيƠاƩ اȏستشارية

- Ǒللقر řǗالو ǆلĐا  
 لجنة مراقبة البنوك -

 :البنك المركزي الجزائري
 إصدار النقد  -
  ضبط الحركة النقدية -
  مراقبة توزيع القروض إلى الاقتصاد -
  تسيير احتياطي الصرف -
لى الخزينة  تقدŉ الإسهامات إ -

 العمومية
  السوق النقدية -
  سوق الصرف -
  غرفة المقاصة -

  :اŬزينة العمومية
 الضرائب -
 قروض الخارجيةتعبئة ال -
 تعبئة موارد الادخار -
 سندات الكفالة -
 الاكتتاب في سندات الخزينة -
  النفقات العامة -
 الإعانات  -
 تمويل القروض طويلة الأجل -

 :البنـوك الأولية
BNA 
CPA 
BEA 
BADR 
BDL 

 BADالبنك الجزائري للتنمية 

 Ǖحتياȏو ا Śǧللتو řǗالصندوق الوCNEP 
śمƘالت ǪناديǏ  

Ʃندوق المعاشاǏ  

Ʃو التسبيقا ǶصŬة إعادة اȀويلة الأجل موجǗ Ǒقرو
لتمويل اȏستưماراƩ المƼططة

إń المƚسساƩ العمومية 
عن ǗريǪ حلقة البنوك

 الأجلقروǗ Ǒويلة

ـي
سس

ƚم 
ـار

دخ
ا

Ʃسبيـقـاƫ 
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Ƕرق ǪـƸ80 المل: 
ǜـالنǧدور قـي الجزائـي و المالـام المصرǏ ون النقـري بعدǻـد و القـا Ǒ10-90ر  

  
   

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

.87 : P_Cit.Op_ Ammour BANHALIMA: Source  

وزارة المـالية

 :البنك المركزي الجزائري
 أفريل 14حسب قانون النقد و القرض المؤرƹ في  -

 ".بنك الجزائر" هو مؤسسة مستقلة و يسمى1990
-  ºمرفق ب ǚنواب03يسير بنك الجزائر محاف . 
" مجلس النقد و القرض"إدارة بنك الجزائر يضمنها  -

س إدارة البنك كمجل: الذي يلعب دورين هامين
المركزي و كسلطة نقدية تملي القواعد و القوانين 

 المصرفية و المالية و تسهر على تنفيذها
 .يسهر على مراقبة البنك المركزي مراقبان -
 :صلاحيات بنك الجزائر هي -

 إصدار النقد  -أ 
 دولنقاضبط حركة   -ب 
 مراقبة توزيع القروض إلى الاقتصاد  -ج 
 تسيير احتياطي الصرف  -د 
 نقديةالسوق التسيير   -ه 
 سوق الصرفتسيير   -و 
 غرفة المقاصةتسيير   -ز 
 )اللجنة المصرفية(  مراقبة عمليات البنوك  -ح 
 منح الإسهامات للخزينة العمومية  -ط 
الموافقة و منح الاعتماد لفتح مكاتب تمثيلية   -ي 

للبنوك و المؤسسات المالية الأجنبية في 
 الجزائر

  :اŬزينة العمومية
 الضرائب -
 تعبئة القروض الخارجية -
ادخار (تعبئة موارد الادخار -

)ؤسساļالأفراد و الادخار الم
 السوق النقدية -
 الإعانات  -

 :البنـوك الأولية أو البنـوك التƴاريـة
BNA،CPA،BEA،BADR،BDL  

المؤسسات و علق باستقلالية البنوك  حسب القانون المتمؤسسات مستقلة -
 .1988 جانفي 12المؤرƹ في 

تلقي الأموال من ):  من قانون النقد و القرض114المادة (الدور الأساسي  -
 .الأفراد، عمليات الإقراض، تسيير وسائل الدفع

عمليات )  من قانون النقد و القرض118،117،116المواد (الدور الثانوي  -
ذهب و المعادن الثمينة، التوظيف، الاكتتاب، الصرف، العمليات على ال

الشراء، التسيير،حفǚ و بيع القيم المنقولة و كل المنتجات المالية، خدمات 
 .الاستشارة، حيازة الحصص في المؤسسات

  BADالبنك الجزائري للتنمية 
  يسير القروض الحكومية -
يساهم في التطهير المالي  -

 مؤسساتلل

 Ǖحتياȏو ا Śǧللتو řǗالصندوق الوCNEP 
śمƘالت ǪناديǏ  

Ʃندوق المعاشاǏ  

ǶصŬإعادة ا  
Ʃو التسبيقا 

 ادخـار مƚسسـي

Ʃسبيـقـاƫ
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Ƕرق ǪـƸ09 المل:    
 تنǜيمـي لبنـك الجزائـراŮيـǰل ال

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  

  بنك الجزائر:المصدر

   بنك الجزائرǚـاǧـمح

ةـالمديرية العامة للشبǰ ديرية العامة للمفتشية العامةالم

المديرية العامة لفندق النقود المديرية العامة للصندوق العام

المديرية العامة للموارد البشرية المديرية العامة للعلاقاƩ المالية اŬارجية

العامة للدراساƩالمديرية  المديرية العامة لȎدارة و الوسائل 

المديرية العامة للمدرسة العليا للبنوك المديرية العامة للقروǑ و التشريǞ البنǰي

 المديرية العامة للصرف

Ǒالنقـد و القـر ǆلů ǚǧاƸـواب المـǻ) 03(
 اللƴنـة المصرǧيـة

 مديرية الإصدار و الإلغاء
 مديرية المراقبة

 مديرية التفتيش الخارجي

  وسط-المديرية الجهوية 
  شرق-المديرية الجهوية 

 شرق-المديرية الجهوية
 وسط-المديرية الجهوية
 غرب-المديرية الجهوية

مديرية تصنيع النقد الورقي
مديرية سكّ النقود المعدنية

مج و الصيانةمديرية الدراسات، البرا
مديرية الإدارة العامة

مديرية الموظفين
مديرية التكوين

مديرية الأمن و الحيطة

مديرية المحاسبة، الميزانية و المراقبة
مديرية الوسائل العامة

م الآليمديرية الإعلا

مديرية الطور الطويل
مديرية الطور المتوسط

مديرية المناهج التقنية و البيداغوجية
مديرية الوسائل و الميزانية

  غرب-المديرية الجهوية 
 مديرية التفتيش الداخلي

مديرية الخدمات البنكية الخارجية
مديرية الموجودات و العمليات 

 يةالخارج
 

 مديرية الإحصائيات
مديرية العلاقات مع الهيئات الرũية

 و المتعددة الأطراف  
 مديرية التنميط

مديرية الوثائق، الإصدارات و الترŦة
 مديرية تحليل الأوضاع

 مديرية إعادة التمويل
 مديرية الأسواق النقدية و المالية

مديرية التشريع البنكي و 
 الاعتمادات

مديرية مركزية المخاطر، الميزانيات

 مديرية المديونية الخارجية
 مديرية ميزان المدفوعات

 ة الصرفمديرية مراقب

مديرية التنǜيǶ و اƫȏصال
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 Ƕرق ǪـƸ10المل:   
  2004 ديسمŐ 31 ةـدة في الجزائر إǣ ńايـالمعتمة ـاƩ الماليـوك و المƚسسـقائمة البن

  

I. ـالبنƴةـاريـوك الت  

 البنوك العمومية
 BANQUE EXTERIEURE D’ALGERIE « BEA » 
 BANQUE NATIONALE D’ALGERIE« BNA » 
 CREDIT POPULAIRE D’ALGERIE « CPA » 
 BANQUE DE L’AGRICULTURE ET DU 

DEVELOPPEMENT  RURAL « BADR »    
 BANQUE DE DEVELOPPEMENT LOCAL  « B.D.L »
 CAISSE NATIONALE D’EPARGNE ET DE 

PREVOYANCE « CNEP BANQUE » 

  : ية معتمدة للقيام بالعملياƩ المصرǧيةضدƫعا
 Caisse Nationale de Mutualité Agricole 
« CNMA » 

  

  البنوك اŬاǏة
 BANQUE EL BARAKA ALGERIE  
 ARAB BANKING CORPORATION ALGÉRIE « ABC » 
 COMPAGNIE ALGERIENNE DE BANQUES  « CAB » 
 NATEXIS BANQUE 
 SOCIETE GENERALE ALGERIE 
 CITIBANK ALGERIE 
 BANQUE GENERALE MEDITERRANEENNE «BGM»
 AL RAYAN BANK 
 ARAB BANK PLC ALGERIA 
 B.N.P/PARIBAS EL  DJAZAIR 
 TRUST BANK ALGERIE 
 ARCO BANK 
 ALGERIA GULF BANK 
 HOUSING BANK FOR TRADE ET FINANCE 

II. سسƚالمـالم Ʃةـاليـا  
 :مƚسساƩ مالية ذاǗ ƩابǞ عام

 ALGERIAN INTERNATIONAL BANK « AIB » 
 SOFINANCE 
 EL MOUNA BANK 

 

Ǎخا ǞابǗ Ʃالمالية ذا Ʃسساƚم
 BANQUE ALGERIENNE DE DEVELOPPEMENT  
 FINALEP 
 SOCIETE DE REFINANCEMENT HYPOTHECAIRE 
 SOCIETE ALGERIENNE DE LOCATION DES 

EQUIPEMENTS ET DE MATERIELS « SALEM » 
 ARAB LEASING CORPORATION (SOCIÉTÉ DE 

CREDIT BAIL) 
III. يل لưŤ Ƥƫاǰمالية أجنبيةم Ʃسساƚبنوك و م  

 UNION DES BANQUES ARABES ET FRANÇAISES 
 CREDIT INDUSTRIEL EY COMMERCIAL 
 CREDIT AGRICOLE INDOSUEZ 
 TUNIS INTERNATIONAL BANK 

 CITIBANK 
 CREDIT LYONNAIS 
 BRITISH ARAB COMMERCIAL BANK 

htm.banques/dz.Algeria-of-Bank.www  :Source  
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ǪـƸالمل Ƕ11 رق:   

   2004-1963ة رـ للفترـ في الجزائǶـادة اŬصـدل إعـمعوراƩ ـƫط
  

  ةـالنسب  ةرـالفت
 2.5 % 1972 إلى غاية 1963من 

  2.75 % 1986 إلى غاية 1972من 

  5 %  1987غاية  إلى 1986من 

  7 %  1989 إلى غاية 1987من 

  10.5 %  1990 إلى غاية 1989من 

  14 %  1995سنة 

  13 % 1997/04/20  غاية إلى1996/08/28من 

  12.5 % 1997/06/28  غاية إلى1997/04/21 من

  12 %   1997/11/17  غاية إلى1997/06/29 من

  11 % 1998/02/08غاية  إلى 1997/11/18من 

  9.5 %  1999/09/08غاية  إلى 1998/02/09من 

  8.5 %  2000/01/26غاية إلى  1999/09/09من 

  7.5 %  2000/10/21 غاية إلى 2000/01/27من 

  6 %  2002/01/16غاية إلى  2000/10/22من 

  5.5 %  2003/05/28غاية  إلى 2002/01/17من 

  4.5 %  2004/03/03غاية  إلى 2003/05/29من 

  4 %  يومنا هذا إلى 2004/03/04من 

  
  رºك الجزائبن :المصدر
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  :12ـǪ رقƸ Ƕللما

 2004-1998رة ـر خلال الفتـة للƴزائـة النقديـعيضالوور ـƫط

                                           
 

            
 )الوحدة مليار دج(                                 

 :الجدول من إعداد الباحثة تبعا للمؤشرات النقدية المعروضة على موقع بنك الجزائر على شبكة الأنترنت: المصدر
www.bank-of-algeria.dz/indicateurs.htm 

  

  2004  2003  2002  2001  2000  1999  1998  ناـالبيـ

 714,4 2 342,7 755,72 1 310,7 1  775,9  169,6  280,7  ارجيةـول اŬـالأǏǏافي 

 647,8 1 803,6 1 845,5 1 648,2 1 671,2 1 998,6 1 629,4 1  :ةـالداخليروǑ ـالق

-  Ǒ180,2  423,40  578,7  569,7  677,5  847,9  723,2  للدولةقرو  

-  Ǒ457,6 1 380,2 1 266,8 1 078,4 1  993,7 150,7 1  906,2  للاقتصادقرو 

 027,7 2 630,4 1 416,3 1 238,5 1 048,2 1  905,2  826,4  ودـالنق

 670,3 1 724,1 1 485,2 1 235,0 1  974,3  884,2  766,1  ودـالنقاǽ ـأشب

ارجية ـزاماƩ اŬـاȏلت
  48  41,9  36,6  24,5  27,6  39,5  39  لـلة الأجـو Ǘوي طةـمتوس

  48,4  59,7  36,2  12,7  22,3  14,5  15,2  ةـدوق اȍقراǑ للدولـǏن

Ǐود الأخرـافي البنـȃ  263,5  325  374,7  448,2  626,8  690,2  567,8  




